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.ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الإنضباط بالأهداف  
. في الجزائر لدور الانفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية تحليلية قياسيةدراسة  
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    :إهــداء  ����

  إلى والدي الكريمين 
  ""وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا""

  
  . إلى إخوتي حفظهم االله ووفقهم إلى ما يحبه ويرضاه

  
  . كل الزملاء والأحبةإلى

  
  .ُإلى كل أستاذ يقدس طريق العلم

  .ومة لطالب العلما لتوصيل المعل ويسعى جاهد
  . وموقنا بأن االله لا يضيع أجر من أحسن عملا



 

        

        

            

        

        

                

  
        

        

        

        

        

        

        
  

   

 

 

 

 

 

  : ر وعرفان كلمة شك ����
  
  
  
  
  

  ." اللهم لك الحمد كا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك" 
  

  أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف على هذه الرسالةوعرفانا مني بالجميل 
   .مختاري فيصل:  الدكتور 

  .عمل الذي قبل دون تكلف الاشراف على هذا ال
لمناقشة الذين خصصوا قسطا من وقتهم لقراءة هذه كما أشكر السادة أعضاء لجنة ا

  .الرسالة
  

وشكري الجزيل إلى اساتذة ملحقة مغنية التي طالما اعتبرتها ذلك الصرح الذي وجدت 
فيه راحتي، دون أن أنسى  الأستاذ شيبي عبد الرحيم نعم الأستاذ والصديق لمساعدته 

  . وتوجيهاته
  

 في سبيل إخراج هذا  العون من بعيد أو قريبّكما أتقدم بالشكر لكل من قدم لنا يد
  .العمل إلى الوجود
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  : العامة المقدمة

  
         لقـــــد شـــــكلت دراســـــة الـــــسياسات الاقتـــــصادية محـــــورا هامـــــا في الفكـــــر الاقتـــــصادي ، والدراســـــات

ة وتـبرز الأهميـ. ّ الحديثة ، ممـا أدى إلى ظهـور عـدة أفكـار سـاهمت في تطـوير هـذا الحقـل العلمـيالاقتصادية
البالغــة الــتي أولتهــا هــذه الدراســات لموضــوع الــسياسات الاقتــصادية مــن خــلال الأهــداف الــتي تــسعى إلى 

تــساهم في . تجــسيدها علــى أرض الواقــع والــتي تكمــن إجمــالا في تحقيــق أبعــاد تنمويــة شــاملة داخــل أي بلــد
ارا اسـتراتيجيا لكـل دول العـالم توفير الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد اتمع، وهذه الأخيرة تعد خي

و تعتــــبر مــــن أهــــم الآليــــات الكفيلــــة للوصــــول إلى تحقيــــق الأهــــداف  ،  علــــى حــــد ســــواءناميــــة أو متقدمــــة
ولعل الدول النامية هي محط أنظار جل الدارسين في الاقتصاد باعتبارها تمتلك خزانا ضخما من  .المسطرة
مــن اخــتلالات هيكليــة في اقتــصادياا المحليــة ، نظــرا لعــدم  لكنهــا بالمقابــل تعــاني -طبيعيــة وبــشرية-المــوارد 

وضوح الصورة لدى صانعي السياسات الاقتصادية والمسيرين خاصـة في مجـال توزيـع المـوارد واسـتغلالها بـين 
   .االات الاقتصادية والاجتماعية

 اط الاقتـــصاديفي النـــش         ولا يخفـــى علـــى الدارســـين في حقـــل الاقتـــصاد أن موضـــوع تـــدخل الدولـــة
والدراســــات  ّالــــذي عــــرف عــــدة جــــدليات واكتــــسب قــــسطا وافــــرا مــــن التحليــــل في الفكــــر الاقتــــصادي ،

ة الاقتـصادية الحديثـة، غـير أن هـذا الـدور اختلـف مـن نظـام اقتـصادي إلى آخـر ، بالإضـافة إلى أن الفلــسف
تحديـــد النظـــام الاقتـــصادي ،  المرحلـــة التنمويـــة المنتهجـــة لهـــا دور في الـــسياسية للمجتمـــع والدولـــة، وكـــذلك

ن جميــع هــذه الأنمــاط تنــدرج وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك عــدة أنمــاط ومنــاهج لإدارة الاقتــصاد الــوطني إلا أ
   ).، الدولة المنتجة الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة(شكال الرئيسية للدولة ضمن الأ

الفكــــر  في الاقتــــصاد، فبالنـــسبة إلى ولـــذلك كـــان موضــــوع الإنفـــاق العــــام مقـــترن بتطــــور دور الدولـــة      
 الـذي تمتعـت خلالـه بـدور ضـيق الاقتصادي الكلاسيكي في ظل النظـام الاقتـصادي الحـر والدولـة الحارسـة

وبالتــالي كــان اســتعمال الإنفــاق العــام محــصورا في هــذه  .اقتــصر علــى اداء خــدمات العدالــة والأمــن والــدفاع
الـــذي مـــنح مـــساحة واســـعة لتـــدخل الدولـــة في فكـــر الكينـــزي  الوبالانتقـــال إلى،  الوظـــائف الثلاثـــة فقـــط

. النـشاط الاقتـصادي، ومـن ثم ظهـرت فعاليــة النفقـات العامـة كـأداة جــد مهمـة مـن أدوات الـسياسة الماليــة
 الـــذي جـــاء بأفكـــار تقـــوم علـــى إعطـــاء دور كبـــير لاســـتعمال النقـــود وأهمـــل دور  الفكـــر النقـــديوبظهـــور

 ذو النزعة المنتجة الـذي مـنح دور جـد واسـع لـدور  الاشتراكيكس الطرحالسياسة المالية في ذلك، على ع
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يعتمـد علـى فكـرة الملكيـة العامـة لوسـائل الإنتـاج، لكـن مـا جـاء  الدولة خاصة أداة الإنفاق العام باعتبـاره 
 الذي استمد أسسه من الشريعة الإسـلامية الـسمحة أعطـى نظـرة غايـة في  الفكر الاقتصادي الإسلاميبه

  .باط في استعمال وسائل الإنفاق ووضح أدوار القائمين على ذلكالانض
وقــد بــات مــن المؤكــد أن العقبــات الاقتــصادية الــتي تواجههــا الــدول الناميــة في عمليــة التنميــة يمكــن        

 تفسيرها ، من الناحية المالية بأا نتيجة لسوء عملية التخطيط المالي وتخلف الـسياسة الماليـة للدولـة، والـتي
تتجلى في عدم قدرة أدواـا علـى معالجـة المـشكلات الـتي تواجـه عمليـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة ، 

البحـــث عـــن المـــوارد اللازمـــة لتمويـــل بـــرامج : وإن أهـــم هـــذه المـــشكلات تكمـــن في نقطتـــين أساســـيتين همـــا
ا نحوى مقاصـد تحقيـق الأهـداف التنمية ، وغياب استراتيجية واضحة ودقيقة لتعبئة الموارد المتوفرة وتوجيهه

إذ أن غالبـا مـا تتـوفر المـوارد ، ولكـن لا تملـك . المحددة في الخطـة الاقتـصادية وضـمن برنـامج الميزانيـة العامـة
حكومــات هــذه الــدول الآليــات والوســائل الكفيلــة بترجمتهــا علــى صــعيد تحقيــق الأهــداف المــسطرة مــسبقا 

  .والرامية أساسا لإحداث تنمية شاملة 
وإن موضــوع ترشــيد الإنفــاق العــام الــذي يعتــبر مــن المواضــيع الــتي تتجــدد مــع تــشدد الأزمــات علــى        

، لما لها من تاثير بـالغ الأهميـة " 2008سبتمبر  "ةاقتصاديات دول العالم قاطبة وخاصة الأزمة المالية الأخير
ت وتفـسيرات ، مـع العلــم أن علـى مـوارد الدولـة، وعلـى اعتبـار أن ترشـيد الإنفــاق العـام عـرف عـدة تـأويلا

 تخـصيص أمثـل للمـوارد علـى عتمد بالدرجـة الأولىتعضلة قصور وشح مصادر التمويل  الخروج من موسيلة
 مـع  باعتمـاد أحـدث التـصنيفات،، ضـمن الميزانيـة العامـةوالرفع من فعاليـة وكفـاءة توظيـف النفقـات العامـة

حيــث أن إنفــاق مبلــغ مــن المــال علــى . يهــا كــل دولــة الــتي ترغــب فالمرجــوةهــداف الأالتقيــد التــام بتحقيــق 
مشروع معين لم يعد انجازا في حد ذاته وإنما الإنجـاز هـو مـدى تحقيقـه للأهـداف المحـددة مـن خـلال إنفـاق 

  .نفس المبلغ
 لكن هذا الاتجاه لاقى عدة انتقادات ، باعتبار أن شمولية مفهوم ترشيد الانفاق العام ـذا الـشكل ،     

ممــا مهــد إلى ظهــور اتجــاه ثــاني ينــادي باعتمــاد ــج الانــضباط بالأهــداف . ا مــن عــدم الوضــوحيعطــي نوعــ
الأمر الذي قاد العديد من الدارسين في هذا الحقل إلى التوجـه . كمنعرج لتحقيق الرشادة في الانفاق العام

 الكليـة، بدايــة بالنظريــة إلى معرفـة أهــم الآثـار الــتي تحــدثها سياسـة الانفــاق العــام علـى المتغــيرات الاقتــصادية
 في إحداث النمو الاقتـصادي ، ا مهمعاملاالكينزية التي أولت أهمية بالغة لسياسة الانفاق العام واعتبرا 

الآثــار الاقتـــصادية غــير المباشـــرة الــتي يمكـــن أن تنــشأ مـــن خــلال مـــا يعــرف بـــدورة وهــو مـــا اصــطلح عليـــه ب
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أمـــا توجهـــات سياســـة الانفـــاق العـــام في  ،"المعجـــل "و" بـــأثر المـــضاعف" الـــدخل ، ويطلـــق عليهـــا كـــذلك 
N.Kaldor (1971) وخاصة أهداف السياسة الاقتصادية التي صاغها تحقيق الأهداف المرجوة 

 ضـمن مـا 1
يعـــرف بـــالمربع الـــسحري لم تعـــرف نـــصيبا وافـــرا مـــن التحليـــل ، وذلـــك مـــا مهـــد إلى ظهـــور عـــدة دراســـات 

كومي عن طريق الانفاق العام  والإنتاجية الحدية للإنفاق العام عالجت الربط بين الحد الأمثل للتدخل الح
")1990(Barro " بينمـا ركـزت النظريـة الحديثـة للنمـو الـداخلي النـشأة ،"" le modèle de croissance 

endogène "لإنفــاق العــام بأشــكاله المختلفــة  كالإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة ، التقــدم التقــنيعلــى أهميــة ا  ،
 Romer) نظريـة النمـو الـداخلي النـشأة يمكـن الاطـلاع في هـذا الـشأن علـى .(الرأسمـال البـشري اق علـى الانفـو

[1986] , Lucas [1988] , Barro [1990].2  
وتأسيسا على ما تقدم ، فإن تطوير أسـاليب إدارة بـرامج الانفـاق العـام يعـد ضـروريا لإيجـاد الحلـول        

 عن تخلفها ، ولما كان من البديهي الاهتمام بالنمو المتواصل في التكـوين العلمية لجميع المشكلات الناجمة
لا الاهتمـــام بالتـــسيير العقـــلاني في الرأسمــالي يعـــد مـــن أهـــم عوامــل التنميـــة في أي اقتـــصاد، لكـــن الأجــدر أو

هـداف الـسياسة ل على إيجاد خطط تـساهم في تحقيـق أ عملية التكوين تلك، بالعمضمنستعمال الموارد إ
  .   قتصادية التي تعتبر بوابة لتحسين رفاهية أفراد اتمع قاطبةالا

       لقــد عرفــت الجزائــر منــذ الاســتقلال سياســات تنمويــة عديــدة ومختلفــة ، مــستعملة في ذلــك مواردهــا 
وإمكانياا المعتبرة التي تعتمد بالدرجـة الأولى علـى قطـاع المحروقـات الـذي يمثـل الجـزء الأكـبر مـن مكونـات 

 1979لترتفــع ســنة  1969ســنة  PIB مــن %16 متواضــعة تقــارب نــسبة اتج الــداخلي الخــام ،حيــث انتقــل مــن النــ
وأصـبح لقطـاع المحروقـات وزن ثقيـل في تكـوين النـاتج الـداخلي الخـام بنـسبة  ، وتـستمر في الارتفـاع %30إلى ما يقـارب 

هــذا مــا جعــل . يزانيــة العامــةفة في المد هامــة مــن الإيــرادات العامــة الموضــونــسبة جــ.2011 ســنة%  36.7
تقلبــات ســعر الميزانيــة العامــة للدولــة مــصدرها التمــويلي الأساســي هــو الجبايــة البتروليــة الــتي بــدورها مرهونــة ب

 زيــادة هــشاشة  ،  ممــا ترتــب علـى هــذا الوضــعOPECنظمــة الــدول المـصدرة للبــترول البـترول، وتوجيهــات م
فاقيـــة للدولـــة الـــتي تعتـــبر أداة مهمـــة في متابعـــة الـــنهج سياسة الان عـــذة آثـــار علـــى الـــالميزانيـــة العامـــة، وتبلـــور

ّومــن هــذا المنطلــق وباعتبــار أن سياســة الإنفــاق العــام إحــدى أدوات الــسياسة الماليــة ، يمكــن رد . التنمــوي
المحـدد الاقتـصادي  3:عوامل تطـور الـسياسة الماليـة بـالجزائر إلى ثـلاث محـددات متداخلـة ومتكاملـة ، وهـي 

                                                 
1 - Alain GENARD , La politique économique, economica,paris, 2003, p03. 
2 - Robert J. Barro and Xavier Sala-i- Martin, Economic growth, Second Edition, The MIT Press 
Cambridge , Massachusetts London, England, 2003,p310 
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بي المتمثــل في حتميــة تغيــير الهيكــل الاقتــصادي، المحــدد الاجتمــاعي المتمثــل في ضــغط الطلــب علــى والمــذه
  .سر المالي الناتج عن قطاع المحروقاتُالخدمات العمومية، والمحدد المالي المتمثل في الي

مويـة جـد  قامت بـسياسات تنا حيث اشتراكيإن الجزائر وفي بداية الاستقلال تبنت جا اقتصاديا        
 وكــان الاهتمــام الكبــير 1980هامــة مــن خــلال اعتمــاد المخططــات التنمويــة منــذ الاســتقلال إلى غايــة ســنة 

بالـصناعات الثقيلـة في إطـار الاقتـصاد الموجـه مـن أجـل الخـروج مـن التخلـف الـذي ورثتـه علـن الاسـتعمار، 
،  )1970/1973( والمخطـــــــط الربــــــــاعي الأول) 1967/1969(حيـــــــث اعتمـــــــدت المخطــــــــط الثلاثـــــــي الأول 

 مــن حجــم %50حيــث تجــاوزت حــصة القطــاع الــصناعي بنــسبة ) 1974/1977(والمخطــط الربــاعي الثــاني 
ميزانيـــة الإنفـــاق العـــام للإســـتثمارات العموميـــة الكليـــة ، لكـــن بالمقابـــل قطـــاع الزراعـــة دفـــع الـــثمن للتغـــيرات 

خـــــــلال الفـــــــترة  %3.7 إلى 1967/1969 خـــــــلال الفـــــــترة %20الحاصـــــــلة حيـــــــث انخفـــــــضت حـــــــصته مـــــــن 
 ، وقـــد هـــدفت سياســـة التـــصنيع في تلـــك الفـــترة إلى إنـــشاء ســـوق وطنيـــة تـــساهم في تطـــوير 1974/1977

الجهـــاز الإنتـــاجي، وحققـــت الجزائـــر نقلـــة نوعيـــة خاصـــة في معـــدلات النمـــو الاقتـــصادي الـــتي وصـــلت إلى 
 البطالـة خـلال  انخفـاض جـد مهـم في معـدلاتتحسن معدلات التشغيل التي ترجمتـهو ، 1978 سنة  9.4%

، وهــذا راجــع إلى نــسبة الاســتثمارات المبرمجــة خــلال 1984 ســنة %8.70هــذه الفــترة وصــلت نتائجهــا إلى 
 1972 من إجمـالي النفقـات العامـة لـسنة %36.64الفترة والتي وصلت فيها النفقات العامة الاستثمارية إلى 

بنــسبة ذه التطــورات هــو الاعتمــاد لكــن الــرقم الــذي لم يتغــير في كــل هــ .1978 ســنة %41.62لتــصل إلى 
 بقاء هيمنة قطـاع و  على الجباية البترولية في تمويل سياسات الانفاق العمومي لهذه البرامج التنموية،كبيرة

  .على الصادرات الوطنية بنسب عاليةالمحروقات 
 الــديون ســنة خانقــة بــدءا بانفجــار أزمــة وفي بدايــة الثمانينــات شــهد العــالم عــدة أزمــات اقتــصادية        
 الجزائــر علــى هــذا الواقــع كــان لــه انعكاســات علــى. 1986، وتلتهــا أزمــة انخفــاض ســعر البــترول ســنة 1982

 والركــود الانكمــاش  الاقتــصادي والاجتمــاعي في بدايــة التــسعينات مــن خــلال ظهــور حالــةصعيدالــ

 %ب لعائليا الاستهلاك مستوى ونقص ،%0.6 ب النمو الاقتصادي معدل انخفض حيث ،الاقتصادي

، وهبـوط  159,6 %ـبـ الإنتاجيـة المـواد مـن المخـزون وتـدني ، 4,2 %ب انخفـاض الاسـتثمار مـع ، 4 ,0
 الـشغل مناصـب عـدد هـذه الوضـعية أثـرت علـى عـالم الـشغل مـن خـلال انخفـاض.  16,4 %ـبـ الـواردات

  .40 %ب أي منصبا 74.000إلى 122.000 من الجديدة
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مــت لجــوء الــسلطات الجزائريــة إلى اتخــاذ إجــراءات وصــفت بالإصــلاحية مــن       هــذه الوضــعية المزريــة لز
 بالإتجاه نحو المؤسسات المالية الدولية وتمت المباشرة في هذه الاصلاحات ابتداءا أجل الخروج من الأزمة ،

 ، مـــن أجـــل التوجـــه نحـــو الانفتـــاح الاقتـــصادي بترســـانة مـــن الإصـــلاحات 1998لى غايـــة  إ1989مـــن ســـنة 
وشملــت جميــع اــالات الاقتــصادية للقطــاع العــام ، ومــن بــين أهــم  .ديــد مــن اــالات الحــساسةمــست الع

الجوانب التي مسها الإصلاح هو جانب النفقات العامـة ، وذلـك لإعـادة توجيهـه وترشـيده لمـا حـدث فيـه 
  و1993 مليـــــار دج في ســـــنة 168.450مـــــن اخـــــتلالات وتفـــــاقم عجـــــز الميزانيـــــة العامـــــة الـــــذي وصـــــل إلى 

واتخــــذت ، هــــذا مــــن جهــــة ونــــدرة مــــصادر التمويــــل مــــن جهــــة أخــــرى،  1995 دج ســــنة مليــــار 138.375
إجراءات تقشفية في بنود النفقات العامة من تخفيض لاعتمادات دعم أسعار المواد الاستهلاكية لتخفيف 

وجـه للمؤســسات للتطهـير المــالي الملى تخـصيص مبــالغ ماليـة مهمــة  ، بالإضــافة إالعـبء علـى الميزانيــة العامـة
، ولكــــن لم تـــستعمل بــــصورة رشـــيدة ولم تحقــــق الأهــــداف ) مولــــت مـــن نفقــــات الميزانيـــة العامــــة(العموميـــة 

المنشودة،  نظرا لكون المؤسسات العمومية لم ترقى إلى الكفاءة المطلوبـة ولم تخـرج مـن المـشاكل الـتي كانـت 
عجز في خزينتها الى الوقـت الحـالي، و لـو تتخبط فيها قبل إجراءات التطهير المالي بحيث تواصل تسجيل ال

  .استغلت هذه الأموال بكفاءة وفعالية لتم بناء جهاز إنتاجي جديد

ســـالفة الـــذكر مهـــدت لـــدخول الجزائـــر في مرحلـــة الألفيـــة الثالثـــة الـــتي رافقهـــا صـــعود        الإصـــلاحات 
 لم يسبق له مثيل ، مما مهـد إلى ا مالياملحوظ في أسعار البترول ، و بذلك عرفت الخزينة العمومية انتعاش

 علـــى غـــرار  مـــن خـــلال الاســـتثمارات العموميـــة الـــضخمة المحققـــة في مختلـــف اـــالاتعقـــد بـــرامج تنمويـــة
 الــذين خصــصت لهمــا أغلفــة 2000/2009برنــامج الانعــاش الاقتــصادي وبرنــامج دعــم النمــو خــلال فــترة 

، كمـا كـان للبرنـامج الخماسـي نـصيب جـد اليعلـى التـو مليـار 50 و مليـار دولار، 7.7 بلغتمالية ضخمة 
 مليار دولار، والطرف الثابت دائما هو قطاع المحووقات المهيمن على مـصادر التمويـل لهـذه 286مهم بلغ 
، 2003سـنة  % 6.8 تعـزز النمـو وتـسارعت وتيرتـه ليبلـغ الـذروة بــ 2004-1999فخـلال سـنوات .المشاريع 

 وتحــسنت نوعيتـــه ، لاســيما في قطاعــات البنـــاء 2009ســنة   %5.3إلى ، ليـــصل 2004ســنة %  5.2ثم 
والأشغال العمومية وقطاع الخدمات والتجارة، ويبقى نمو قطاع الصناعة جد متـأخر بـدليل تذبـذب مؤشـر 

ــــصناعي خــــلال الفــــترة  ــــاج ال  ، بالإضــــافة إلى قطــــاع  بــــين الارتفــــاع و الانخفــــاض2011و 2000العــــام للإنت



 ةةةةــــــــمممم    عاعاعاعاالالالالة ة ة ة ــــــــالمقدمالمقدمالمقدمالمقدم

 
 

 - ح -

وذلـك أن النمـو مـدعم بواسـطة النفقـة العموميـة ولكـن لـيس . ى المطلـوبالفلاحـة الـذي بـات دون المـستو
   4.وحدها
 :إشكالية البحث -1

وضوع التي تتمحـور حـول البحـث علـى أهـم الآثـار الممن خلال ما تطرقنا إليه سابقا ، تتبادر لنا إشكالية 
 إلى معرفـة مـدى رشـادة التي تحدثها سياسة الإنفاق العام على أهداف السياسة الاقتصادية ، والـتي تقودنـا

 هــذه الدراســة بغيــة  لــذا ارتأينــا إجــراءبتحليــل توجهــات سياســة الإنفــاق العــام في الجزائــر .هــذه الــسياسة 
  :الاجابة على التساؤل المحوري التالي

  " ما مدى رشادة سياسة الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر ؟ "
يـــب عليهـــا مـــن خـــلال تعمقنـــا في معالجـــة موضـــوع ُ المحوريـــة ، الـــتي ســـوف نجمـــن خـــلال هـــذه الاشـــكالية

  :البحث، نطرح بعض الأسئلة الفرعية كما يلي
دثها علــــى ُفيمــــا تتمثــــل المعــــالم الأساســــية للنفقــــات العامــــة ؟ ومــــاهي الآثــــار الاقتــــصادية الــــتي تحــــ �

   .؟ المتغيرات الاقتصادية
 .؟ سباب حدوثها وفيما تتمثل أهم أنفقات العامة ؟ما المقصود بظاهرة زيادة ال �

 .؟ ما المقصود بترشيد الإنفاق العام والإنضباط بالأهداف وما هي آليات تحقيقه �

مــة بــصفة مـا هــي أهــم إنعاكاســات المبــادرات الاصــلاحية المتبعــة في الجزائــر علــى بنــود النفقــات العا �
 .؟ بصفة عامةخاصة والميزانية العامة 

 .؟ ت في ظل الميزانية العامة في الجزائرما مدى رشادة توظيف النفقا �

وهـل ؟  في الجزائـر سياسة الإنفـاق العـام وأهـداف الـسياسة الاقتـصاديةبينما هي العلاقة الموجودة  �
  برز هذه العلاقة سير الجهاز الانفاقي للدولة نحو الرشادة ؟ أم عكس ذلك؟تُ

 :الفرضيات -2

ة إلى الأســــئلة الفرعيــــة ســــالفة الــــذكر، إرتأينــــا وضــــع  الاشــــكالية المحوريــــة بالإضــــافللإجابــــة علــــى         
   : الموضوعة والتي نعتبرها كمنطلق لمعالجالفرضيات التالية

  . إلى رشادة أكبريؤديعلى أساس الأهداف ضبط برامج الإنفاق العام  �

                                                 
   .84 ، ص ALPHA Design  2004 أشنهو ، عصرنة الجزائر حصـيلة وآفاق ، عبد اللطيف بن-  4
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ة  ممـا يحـد مـن رشـاد الميزانية العامة للجزائر تعتمد على ج تقليدي في تسيير برامج الإنفـاق العـام �
 .هذه الأخيرة

زنات المالية الداخلية عائقا أمام تحقيق التواالتي تطرأ على سعر البترول شكل التبعية إزاء التغيرات تُ �
 .والخارجية في الجزائر

 .تأثير سياسة الإنفاق العام في متغيرات النشاط الاقتصادي في الجزائر يتسم بالضعف �

 :أهمية البحث -3

وأهـــم النقاشـــات ،الوظيفـــة الـــتي تقـــوم ـــا سياســـة الإنفـــاق العـــام ل كتـــسب البحـــث أهميتـــه مـــن خـــلا     ي
الحــادة الــتي بــدأت تطفــوا إلى الــسطح حــول أهــم الأســاليب الكفيلــة بتــسيير جيــد لــبرامج الإنفــاق العــام بمــا 

م النمو الاقتـصادي، ضـمان اسـتقرار المـستوى العـا: يضمن تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في 
هــذا الموضــوع جــاء مــن أجــل إلقــاء الــضوء علــى  .  التــوازن الخــارجي تحقيــق التــشغيل الكامــل و، للأســعار

تــوالي الأزمــات علــى الاقتــصاد الجزائــري ممــا يــستوجب إعطــاء أهميــة مــدى فعاليــة الــسياسة الإنفاقيــة في ظــل 
يـــة، لإنفاقبالغـــة لجانـــب ترشـــيد الإنفـــاق العـــام والعمـــل علـــى التقيـــد بالأهـــداف  مـــن خـــلال عقـــد الـــبرامج ا

 هــــذا وتقودنــــا معالجــــة هــــذا الموضــــوع إلى اقــــتراح .ومــــة الميزانيــــة العامــــةبالإضــــافة إلى ضــــرورة تحــــديث منظ
صــياغة خطــة منهجيــة لــسير الــسياسة الانفاقيــة الكفيلــة بتحقيــق في التوصــيات الــتي مــن شــأا أن تــساهم 

 .زيد من الاهتمامأهداف السياسة الاقتصادية وضمان رفاهية أفراد اتمع الطامح إلى م

 :أهداف البحث -4

انطلاقا من مدى أهمية صياغة برامج الإنفـاق العـام باعتمـاد أسـاليب تخطيطيـة مدروسـة بمـا يـساهم        
رشــادة الــسياسة الاتفاقيــة للدولــة في ظــل شــح مــن  الــذي يعــزز رفي تحقيــق الأهــداف المحــددة مــسبقا الأمــ

ا جـــل الـــدول، كانـــت هـــذه الدراســـة كمـــساهمة متواضـــعة مـــصادر التمويـــل ومـــشكلة النـــدرة الـــتي تعـــاني منهـــ
   .للبحث في هذا الموضوع الهام

سنحاول من خلال هذه الدراسة تحليل الجوانب الاقتصادية لسياسة الانفاق العام بداية بـإبراز أهميـة      
 أحـسن وجــه ، النفقـات العامـة باعتبارهـا أداة مـن أدوات الـسياسة الماليـة في يــد الدولـة للقيـام بـدورها علـى

الـسعي إلى إبـراز دور عمليـة مـع . الدور الكبير لترشيد الإنفاق العام في الاستغلال الأمثـل للمـواردوإظهار 
هـذا بالإضـافة . ودور ذلك في الرفع من رشادة سياسة الانفاق العامضبط برامج الإنفاق العام بالأهداف 

ســتعراض أهــم اهــودات المبذولــة مــن أجــل تحقيــق وا. توجهــات سياســة الإنفــاق العــام في الجزائــرإلى معرفــة 
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  . برامج الانفاق العام المبرمجة ضمن ميزانية الدولةة التي تعتبر بوابة لضمان رشادأهم الأهداف الاقتصادية
 :دوافع اختيار موضوع البحث -5

  : العناصر التاليةكن تلخيص مبررات اختيار الموضوع في يم

ّنظومة الإقتصادية والإجتماعية ،مما يتطلب تجسيدها اسة الإنفاق العام ضمن المأهمية سي •
عن طريق قرارات واضحة المعالم وتتأسس على منطق علمي يراعي الواقع الحقيقي 

 .للمجتمع

 أنهالاقتصاد الجزائري خاصة ضوع بالدراسة وخاصة التعرض لحالة محاولة منا إثراء هذا المو •
 . يعرف عدة تحديات داخلية وخارجية

الجزائري الذي يعتمد على مصدر النفط وما لذلك من خصوصيات التي الاقتصاد  •
 .تنعكس على السياسة الانفاقية للدولة

  : تحديد إطار البحث -6

  :ويتحدد نطاق هذه الدراسة بما يلي

سياسة الإنفاق العام من زاوية تحقيقها لأهداف طير الأكاديمي لموضوع أّتم هذه الدراسة بالت •
اقية في الجزائر  تقييم مدى رشادة السياسة الإنف وعلى هذا الأساس فإن ،السياسة الاقتصادية

وذلك بعد تشخيص برامج الإنفاق العام . يعتمد على مدى فعاليتها في تحقيق تلك الأهداف
 في توجيه السياسة ا أساسياوأهم التوجهات التي طرأت على الاقتصاد الجزائر والتي تعتبر رقم

 .الاتفاقية 

 النظرية الاقتصادية في ضبط وتحديد أهداف  أن هذه الدراسة أخذت بعين الاعتباربالإضافة إلى •
،  ضمن ما يعرف بالمربع السحري.KaldoN (1971)السياسة الاقتصادية من خلال ما جاء به 

والتي تتمثل في كل من النمو الاقتصادي، استقرار المستوى العام للأسعار، زيادة معدلات 
 .ارجيالتشغيل والتوزان الخ

وباعتبار أن الميزانية العامة هي الأداة الكفيلة بتنفيذ برامج الدولة على أرض الواقع وما تتضمنه   •
من رصد لبرامج الإنفاق والتي ينبغي ان تكون مضبوطة بمعايير كفيلة بتحقيق الأهداف سالفة 
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عامة في جانب الذكر، لذلك اهتمت الدراسة بأهم الجوانب التي يجب أن تتوفر في الميزانية ال
وبإسقاط هذه الدراسة على ميزانية .  رشادة هذه النفقات في رفعالنفقات العامة والتي تساهم 

   .الجزائر 

 :المنهج المتبع والأدوات المستعملة في البحث -7

 في ذلك علـى بالإستعانةالمنهج الوصفي لدراسة الجانب النظري ، تعتمد هذه الدراسة المتواضعة على  �
 مرتكــزين َ بالإضــافة إلى المــنهج التحليلــي والكمــي  في اســتنباط النتــائج ،ليــل الاقتــصاديأســاليب التح

في ذلــك علــى أشــهر النظريــات الــتي عالجــت الموضــوع خاصــة النتــائج المــستوحات مــن تجــارب ميدانيــة 
كلـة تغـيرات الاقتـصادية الكليـة تختلـف مـن بلـد لآخـر تبعـا لهيالمباعتبار أن تأثيرات الانفـاق العـام علـى 

وأشـــهر اـــلات ، Springer,Jstor  ومـــن اشـــهرها قواعـــد البيانــاتاعتمـــدنا علـــىو،الاقتــصاد المـــدروس 
 ... SAGE journals economic analysis revue ،Journal of Public Economics :الاقتـصادية 

ــــوطني للإحــــصائيات، بالإضــــافة إلى. الخ ــــوطني الــــس ا، ) ONS( التقــــارير الــــصادرة عــــن الــــديوان ال ل
 الـوليالدراسات الـصادرة عـن صـندوق النقـد و وزارة المالية الجزائري، ،  CNESالاقتصادي والاجتماعي 

)FMI(ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  والبنك العالمي )OCDE( . 

 :الدراسات السابقة -8

حـول سياسـة الانفـاق  :Gupta Honey. Ms and Gangal. N.L Vijay  ) "2013(5"دراسـة  �
فــولر للجــذور – ذلــك الاختبــار المعــزز لــديكي في،مــستعملا 1980/2012العــام في الهنــد خــلال الفــترة 

ــــاك علاقــــة إيجابيــــة بــــين . ، واختبــــار التكامــــل المــــشترك) ADF(الوحديــــة  وخلــــص الباحــــث إلى أن هن
" John TOYE   "إليـه توصـلالنفقات العامـة والنـاتج المحلـي الاجمـالي خـلال هـذه الفـترة ، بخـلاف مـا 

لــي الاجمــالي خــلال الفــترة الــستينيات مــن  ضــعف تــأثير النفقــات العامــة علــى النــاتج المحإلى: 6)1981(
الوضــعية في تلــك الفــترة بالمقارنــة مــع القــرن الماضــي وأرجــع أســباب ذلــك إلى ضــعف الجهــاز الانتــاجي 

 .الحالية

                                                 
5 - Vijay L.N. Gangal and Ms. Honey Gupta , Public Expenditure and Economic Growth A Case 
Study of India, Global Journal of Management and Business Studies, Volume 3, Number 2, 
Research India Publications, India ,2013.   
6 - John TOYE , Public expenditure and andian developement policy , cambridge university 
press ,  New York ,1981. 
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ق هــدف النمــو حــول النفقــات العامــة ودورهــا في تحقيــ:  DaoQuang Minh)"2012(7 "دراســة  �
 دولـة ناميـة ، باعتمـاد النمـاذج 28، حيث اعتمد الباحث على عينـة مـن الاقتصادي في الدول النامية

الخطيـــة حيـــث خلـــصت الدراســـة إلى أن النـــاتج المحلــــي الاجمـــالي في هـــذه الـــدول يتـــأثر بمجموعـــة مــــن 
النـاتج المحلـي الإجمـالي، نمو نصيب الفـرد مـن الإنفـاق علـى الـصحة العامـة في : المتغيرات الاتفاقية وهي

 نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم العـام في النـاتج المحلـي الإجمـالي والنمـو الـسكاني وحـصة وكذلك
وأراد الباحـــث مـــن خـــلال هـــذا البحـــث تقـــديم  .تكـــوين رأس المـــال الإجمـــالي في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي

ن أجـــل إعطـــاء الأولويــة لتحفيـــز النمـــو اقتراحــات لواضـــعي سياســات الانفـــاق العـــام في هــذه الـــدول مــ
 . الاقتصادي

 النمـو  تأثير الإنفاق العـام علـىحول:  Bataineh Al Mohamed Ibrahem  ) "2012(8"دراسة  �
واختبـــار ، المتعـــددنمـــوذج الانحـــدار مـــستخدما في ذلـــك ) 2010 - 1990 (خـــلال الفـــترة الاقتـــصادي 

ــــــار -ديكــــــي ــــــار، كمــــــا تم PHILIPS/PERRON فــــــولر ، واختب ــــــزامن ل  اســــــتخدام اختب  التكامــــــل المت
Johansen لإنفـــاق الحكـــومي علـــى نمـــو النـــاتج المحلـــي ، وخلـــص الباحـــث إلى ان هنـــاك تـــأثير إيجـــابي ل

 .الإجمالي والذي يتوافق مع نظرية أتباع كينز

والتي ركز فيها علـى الآثـار الـتي تحـدثها   :LY Moustapha Mouhamadou ) " 2011(9"دراسة  �
ـــــة وخـــــص سياســـــة الاالـــــسياسة الم ـــــدول النامي ـــــة مـــــن ال ـــــة في عين ـــــل باســـــتعمال الي نفـــــاق العـــــام بالتحلي

 العلاقــة بــين الوضــعية الماليــة للــدول الناشــئة وبــين لتحلي��لGravité" " الهيكليــة ونمــوذج "VAR"نمــاذج
تدفقات الاستثمار نحو الدول النامية، وخلص على أن هناك حالة المزاحمـة الـتي تنـشأ بـين اقتـصاديات 

   .لدول الناشئة والدول الناميةا
إيرلنـدا ، وتوصـل الباحـث   والمـاجرالـتي أجريـت علـى دولـتي : Adrienn Erős) "2010(10"دراسـة  �

الإنفــاق العــام علــى المتغــيرات الاقتــصادية الكليــة مــن بينهــا النمــو الاقتــصادي هــو ضــعيف  إلى أن تــأثير
                                                 

7 - Minh Quang Dao, Government expenditure and growth in developing countries, Progress in 
Development Studies, SAGE Publications, 2012 
8 - Ibrahem Mohamed Al Bataineh , The impact of government expenditure on economic growth 

in Jordan, interdisciplinary journal of contemporary research in busness ,vol 4 N 06, Al al-Bayt 
University, jordan, 2012.  -  
9 - Mouhamadou Moustapha LY, Trois essais sur les Effets de la Politique Budgétaire dans les 
Pays en Développement, thése de doctorat en sciences économiques, Université d'Auvergne 
Clermont-Ferrand I, 2011. 
10 - Erős Adrienn, The Analysis of Long Run Growth Oriented Fiscal Policy, economic analysis 
revue, Vol. 43 No. 1-2, SP Print, Novi Sad, Belgrade,2010. 
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ينبغــي أن يــتم تخفــيض الإنفــاق الحكــومي لــذلك  .علــى المــدى الطويــل بينمــا تحقــق علــى المــدى القــصير
   .نتجةالمنفقات غير المن خلال خفض 

قــام بدراســة الآثــار الاقتــصادية المحتملــة لــسياسة الإنفــاق :   Shonchoya. S. A) 2010(11 دراســة �
 Panel ،باسـتعمال 1984/2004 دولـة،خلال الفـترة 111العام على مجموعة من الدول الناميـة تـضم 

Models" ــــــسياسية والمؤســــــسية، وممارســــــات الفــــــساد المتفــــــشية في حيــــــث خلــــــص إلى أن التغيــــــيرات ال
 .المؤسسات العمومية أثرت بشكل كبير على دور برامج الانفاق العام في إحداث التنمية الاقتصادية

والذي ركز على ضرورة الأخذ بمفهوم  :Leclerc Jean et Mazouz Bachir)"2008(12" دراسة �
قطــاع العمــومي ورفــع أداء الوحــدات العموميــة مــن أجــل الوصــول إلى الرشــادة التــسيير بالأهــداف في ال

 . الكافية في  التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد

 وفــق نمــط خطــي بالاعتمــاد الــتي أجراهــا علــى فرنــسا،  SEMEDO Gervasio)"0702(13" دراســة �
"علـــى قـــانون  Wagner" امـــة والنـــاتج المحلـــي ت العحيـــث خلـــص إلى أن هنـــاك علاقـــة قويـــة بـــين النفقـــا

الاجمــالي، وكانــت نتيجــة لاعتمــاد مبــدأ التخــصيص الأمثــل للــدخل المقــوم بنــصيب الفــرد مــن الـــدخل 
  .الاجمالي

ركزت الدراسة على تـأثيرات سياسـة الإنفـاق العـام : all and Semmler Willi)"2007(14"دراسة  �
ة مــن الــدول الناميــة ، وخلــص علــى النمــو الاقتــصادي وزيــادة نــصيب الفــرد مــن الــدخل الــوطني في عينــ

الباحــث إلى أن توجيــه الانفــاق العــام إلى مجــالات التعلــيم والــصحة والبنيــة التحتيــة يــساهم علــى المــدى 
  .الطويل في رفع معدلات النمو وزيادة نصيب الفرد من الدخل الاجمالي

لإنفـاق ل  والتقلبـات الدوريـةتجاهـاتالا في: all and Clements Benedict)"2007(15" دراسـة  �
،حيـــث خلـــص الباحـــث إلى أن النفقـــات 2006 /1990 خـــلال الفـــترة الحكـــومي في أمريكـــا اللاتينيـــة 

                                                 
11 - A. S. Shonchoya, What is Happening with the Government Expenditure of Developing 
Countries - A Panel Data Study, Journal of Public Economics,Japan,2010 
12 - Bachir Mazouz et Jean Leclerc, La gestion intégrée par résultats, Presses de l'université de 
Québec, Canada, 2008.   
13   - Gervasio SEMEDO, L’évolution des dépenses publiques en France : loi de Wagner, cycle 

électoral et contrainte européenne de subsidiarité, L’Actualité économique, Revue d’analyse 
économique, vol. 83, no 2, juin 2007. 
14 -Willi Semmler and all, Fiscal Policy, Public Expenditure Composition, and Growth Theory 
and Empirics, Policy Research  Working Paper n0 4405,2007. 
15 - Benedict Clements and all ,Public Expenditure in Latin America Trends and Key Policy 
Issues, Working Paper,07/21,2007.  



 ةةةةــــــــمممم    عاعاعاعاالالالالة ة ة ة ــــــــالمقدمالمقدمالمقدمالمقدم

 
 

 - س -

أن هنـاك ، وتم اسـتنتاج  العامة عرفت جا تصاعديا خلال هذه الفترة ولا سيما النفقات الاجتماعية
  . العام، والإنفاق الاجتماعيوالتوظيفمجالا كبيرا لتحسين كفاءة الاستثمار العام 

وكفـاءة أداء  بقيـاس الباحث قام  Scaglioni Carla and  Afonso António)"2005(16"دراسة  �
مؤشـــر و الأداء الإقليمـــي بمجمـــوعالإنفـــاق العـــام في المنـــاطق الإيطاليـــة، عـــن طريـــق إنـــشاء مـــا يـــسمى 

ق  إلى أن الانفـــاالدراســـةوخلـــصت ، 2001 ســـنةلقطاعـــات الاســـتراتيجية مثـــل الإدارة العامـــة والطاقـــة ا
 .العام الموظف في سبيل تقديم الخدمات العامة ساهم بدرجة بطيئة في زيادة الدخل الاجمالي

 OCDEالــتي تمــت علــى عينــة مــن دول :iKaab Moncef and Artus Patrick)"1993(17 "دراســة �
لــه أثــر كبــير علــى النمــو الإنفــاق العــام لــيس إلى أن   الباحــثخلــص،حيــث 1980/1990خــال الفــترة 
   Mills Philippe, Quinet Alain) "1992(18 "وفي نفس الاتجاه ذهب كل منالاقتصادي، 

اهتمــت الدراســة بمعالجــة وصــفية للحكــم الراشــد كمــدخل حــديث : 19)2012(دراســة شــعبان فــرج  �
 الإدارة تتطلـب أصـبحتومن بين ما خلص إليه الباحث أنـه . لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر 

 قطـاع مـن طـر المـشاركة للفـاعلين في اتمـع ُوتعزيز أ، الرشيد الحكم مبادئ ساءإر الدولة لمالية الجيدة

 شـأنه مـن الدولـة، لأنـه مـوارد ومحدوديـة الأفـراد حاجيـات تنـامي ظل في خاصة مدني، ومجتمع خاص

 للمـوارد الجيـد التـسيير في يـساعد وبالمقابـل العام، المال واستغلال التسيير، وسوء الفساد من يقلل أن

 حيـث شـخص الخلـل في الارتفـاع .الحكومـة  مـن طـرفالمـسطرة ألأهـداف يحقـق بمـا الإنفـاق رشـيدوت
المـــذهل للإنفـــاق العـــام وبالتـــالي تفـــاقم العجـــز المـــوازني وذلـــك راجـــع بالدرجـــة الأولى إلى تفـــاقم ظـــاهرة 

 .الفساد وعدم المساءلة 

ثـار الاقتـصادية الكليـة حيث اهتمت هـذه الدراسـة بالآ: 20)2010(وليد عبد الحميد عايب  دراسة �
لسياسة الإنفـاق الحكـومي ومـن بـين مـا اسـتنتجه الباحـث أن تـسطير الدولـة للـبرامج التنمويـة في بدايـة 

                                                 
16 -António Afonso  and Carla Scagliont, Public Services Efficiency Provision in Italian Regions: 
a Non-Parametric Analysis, Centro Interuniversitario di Finanza Regionale  Locale – Università 
Cattolica di Milano, Italy,2005. 
17 - Patrick Artus and Moncef Kaabi, Dépenses publiques, progrès technique et croissance, 
Revue économique, Vol. 44, No. 2, Sciences Po University Press;1993. 
18 - Mills Philippe, Quinet Alain. Dépenses publiques et croissance. In: Revue française d'économie. 
Volume 7 N°3, 1992. 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 2000/2010دراسة حالة الجزائر- شعبان فرج،  الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر-19
 ،2012، 3العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر

 مكتبة حسين العصرية، -دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية- وليد عبد الحميد عايب، الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي-  20
  .2010بيروت لبنان، 
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سياسة انفاقيــة توسـعية ، ســاهم في رفـع معــدلات النمـو وتخفــيض معـدلات البطالــة مــع بـالألفيـة الثالثــة 
تدنيـة لمـضاعف الإنفـاق العـام الـتي حـددها ارتفاع في معدلات التضخم، كما أثبتت الدراسـة القيمـة الم

وبالتالي فإن السياسة المالية الكينزية لا تنطبق على واقع الاقتـصاد الجزائـري وذلـك " 0.370"الباحث بـ
بسبب عدم توفر آليـات الـسوق ، بلإضـافة إلى ضـعف مرونـة الهيكـل الانتـاجي وعـدم هيكلتـه ووجـود 

  .تسربات كبيرة في الدخل
خلـص الباحـث مـن خـلال تحليلـه لأثـر الانفـاق العـام علـى  :21)2005" (ران كاظمعامر عم"دراسة  �

المتغــيرات الاقتــصادية الكليــة في العــراق إلى أن هنــاك تــأثير ضــعيف للإنفــاق العــام علــى النــاتج المحلــي 
، وهنـاك قـوة علاقـة ) %28(يـؤدي إلى تغـير ب) %100(الاجمالي ، إذ أن تغـير الانفـاق العـام بمقـدار 

ستوى العام للأسعار والانفاق العام، كما أثبت الباحـث مـن خـلال التحليـل القياسـي أن هنـاك بين الم
  . علاقة قوية بين الزيادة في عرض النقد والزيادة في الإنفاق العام

في المملكــة الــسعودية ، والــتي اعتمــد الباحــث علــى نمــوذج : 22)2001" (زيــن العابــدين بــري"دراســة  �
الذي ينص على أن قيمـة الإنفـاق الحكـومي تكـون عنـد الحـد الأمثـل  "Barro)1990"(اختبار قانون 

عندما تكون قيمة الإنتاجية الحدية لهذا الإنفاق  مساوية للواحد الصحيح، وقد أوضحت النتـائج إلى 
، وأن الحجـم الأمثـل للإنفـاق العـام 0.387أن الإنفاق العام هو منتج  وقيمة الانتاجية الحديـة لـه هـي 

   %23لناتج المحلي الاجمالي ، وهي نسبة تقارب متوسط الحجم العالمي المقدر بـنسبة ل 29%
الـتي أجريـت علـى دولــة مـصر ، حيـث خلـص الباحــث  :23)1999" (محمـد صـديق نفــادي"دراسـة  �

في الاقتـــصاد " Wagner"مـــن خـــلال التقـــدير القياســـي إلى أنـــه لا يوجـــد مـــا يـــدل علـــى تحقـــق قـــانون 
ــــأثير ضــــعيف للإنفــــا ــــد نمــــو الانفــــاق المــــصري، وت ــــك نظــــرا لتقيي ق العــــام علــــى النمــــو الاقتــــصادي وذل

بدرجــة أقــل إلى الانتــاج ، وهــذا راجــع إلى عــدم مرونــة والاســتثمار ، وذهــب معظــم أثــره إلى الأســعار 
  .الجهاز الانتاجي وانخفاض القدرة الاستيعابية للإقتصاد المصري

                                                 
  .2005آب، كربلاء، العراق، /11العدد - لد الثالثا–، تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم في العراق،مجلة كربلاء عامر عمران كاظم -  21
- ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز1970/1998 زين العابدين بري، العلاقة بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للفترة -  22

  .2001، 2، العدد 15الاقتصاد والإدارة، مجلد 
، مجلة كلية التجارة وإدارة الأعمال ، 1981/1995س اثر الانفاق العام على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من ، قيامحمد صديق نفادي -  23

  .1999القاهرة، 
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آثـار النفقـات العامـة في التنميـة عالجـت الدراسـة موضـوع : 24)1989(دراسة شـاكر محمـود شـهاب  �
الاقتــصادية، حيــث خلــص الباحـــث إلى أن هنــاك علاقــة قويــة بـــين الزيــادة في النفقــات العامــة وتطـــور 
النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي غـــير النفطـــي ونفـــس العلاقـــة لوحظـــت علـــى التغـــير في المـــستوى العـــام للأســـعار 

رى، لكــن يبقــى تطــور النفقــات العامــة مرهــون ومــستويات التــشغيل والمتغــيرات الاقتــصادية الكليــة الأخــ
  .بزيادة الإيرادات النفطية الممول الأساسي لبرامج الانفاق العام

الدراسـة جانـب الوظيفـة الاجتماعيـة للنفقـات في الميزانيـة  عالجـت :25)2008(أحمد النعيمـي  دراسة �
المتعلقة بالسلع العامة العامة، ومن بين ما خلص إليه الباحث أن السوق يفشل في تحديد التفضيلات 

ممــا يحــتم معــه القــول بــصعوبة حــسم التخــصيص الأمثــل لهــذا النــوع مــن الــسلع علــى مــستوى الــسوق، 
والبــديل الــذي يــتم في إطــاره عــرض هــذا النــوع مــن الــسلع هــو الميزانيــة العامــة، لــذلك يجــب اتبــاع مبــدأ 

والغايـات الـتي ترصـد مـن أجلهـا الأولويات في عرض هذه السلع العامة بما يـؤدي إلى تحقيـق الأهـداف 
  .الأموال العامة

 تنـاول الباحـث دراسـة حـول النمذجـة القياسـية وترشـيد الـسياسات :26)1999(فرحي محمد  دراسة �
الاقتــصادية مــع دراســة خاصــة لــسياسة الإنفــاق العــام، حيــث اختــبر في ذلــك أهــم الآثــار الــتي تحــدثها 

 الكلية في الجزائـر واسـتنتج أن الوضـع الـراهن للإقتـصاد سياسة الانفاق العام على المتغيرات الاقتصادية
الجزائــري يــستدعي الإســراع في تقيــيم المــسار الحــالي وترشــيده عــن طريــق تبــني مجموعــة مــن الــسياسات 
الفعالة دف تقليل الاختلالات الهيكلية وزيادة التحكم في معدلات نمو ااميع الكلية ، باعتبار أن 

  .تأثر بعدة عوامل خارجية وداخليةسياسة الإنفاق العام ت
حيــث خلــص الباحــث إلى تــدني قيمــة مــضاعف الإنفــاق : 27)1990(دراســة محمــد فتحــي بيطــار  �

العام نتيجة لعوامل حصرها في عدم وجود آلية السوق وضعف مرونة الهيكل الإنتاجي ، وعـدم وجـود 
  .الإستيراد والاكتناز كافي، بالإضافة إلى وجود تسربات من الدخل القومي كيرأس مال تشغيل

                                                 
  ،1989 شاكر محمود شهاب، آثار النفقات العامة في التنمية الاقتصادية في العراق ، أطروحة دكتوراه، جامعة المستنصرية، العراق، -  24
  .2008أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر، -1963/2007حالة الجزائر-لنعيمي، الوظيفة الاجتماعية للنفقات في الميزانية العامة  أحمد ا-  25
 فرحي محمد، النمذجة القياسية وترشيد السياسات الاقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة الإنفاق العام بالجزائر، أطروحة مقدمة لني شهادة الدكتوراه، -  26
 .1999معة الجزائر، جا
  . 1990أسباب زيادا وآثارها الاقتصادية، أطروحة ماجستير،جامعة اليرموك، الأردن، :  محمد فتحي بيطار، النفقات العامة في الأردن-27
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تطرقـــت الدراســـة للآثـــار الاقتـــصادية  :28)2006" (هنـــد محمـــد هـــاني علـــي أحمـــد قنـــديل"دراســـة  �
لــسياسة الإنفــاق العــام في جمهوريــة الــصين ، والــتي خلــص مــن خلالهــا الباحــث إلى ان الــنهج المتبــع في 

اسة الاقتــصادية المتعــارف تــسيير بــرامج الإنفــاق العــام لم يكــن بالكفــاءة اللازمــة لتحقيــق أهــداف الــسي
  خـلال فـترة الدراسـة إلاعليها ولم تعالج العجز المـوازني ، وبـالرغم مـن ارتفـاع معـدلات النمـو في الـصين

 .أنه صاحب هذا الوضع معدلات تضخم مرتفعة

لاقتــصاد الليــبي، حيــث خلــص  الــتي أجريــت علــى ا:29)2007" (أحمــد علــي أحمــد الحوتــة"دراســة  �
اد المفــــرط علــــى الايــــرادات النفطيــــة في تمويــــل الانفــــاق العــــام بــــشقيه الجــــاري لى أن الاعتمــــالباحــــث إ

علــى المـــدى ) ســـالبة(والاســتثماري أدى إلى عـــدم الاســتقرار الاقتـــصادي ، وأن هنــاك علاقـــة عكــسية 
الطويـــل بـــين الانفـــاق الجـــاري والنـــاتج المحلـــي الاجمـــالي ، وإمكانيـــة حـــدوث تـــزاحم بـــين الانفـــاق العـــام 

 .دى الطويل تبعا للتطور الاقتصادي والخاص على الم

ركــزت الدراســة علــى تحليــل واقــع ترشــيد الإنفــاق : 30)1992" (نائــل عبــد الحفــيظ العواملــة"دراســة  �
العــام في الوحــدات الحكوميــة المركزيــة في الأردن ، اســتعمل الباحــث خلالهــا البحــث الميــداني ، وخلــص 

نفــــاق العــــام في هــــذه الوحــــدات ، ووجــــود إلى أن هنــــاك غيــــاب لــــسياسة واضــــحة في مجــــال ترشــــيد الإ
 .معوقات كثيرة أمام هذا المسعى

  :محتويات الدراسة -9
من خلال ما تطرقنا إليه سابقا ، جاء اختيار موضوع البحث من أجل الإجابة على الإشـكالية المطروحـة 

حـل الدراسـة ، سالفا وإثراء الدراسة بالتحليل، لـذلك ارتأينـا تقـسيم البحـث إلى أربعـة فـصول تـضمنت مرا
وســـبقت ذلـــك مقدمـــة ضـــمناها شـــرحا مفـــصلا لمراحـــل البحـــث والدراســـات الـــسابقة في هـــذا اـــال، وفي 

  . النهاية خاتمة عامة استوفت نتائج الدراسة والتوصيات
 مقاربــة نظريــة لــسياسة الإنفــاق الــذي ســوف نتناولــه بالدراســة والتحليــل حــول  :ففــي الفــصل الأول   -

دية، من أجل تسليط الضوء في المبحث الأول على جانـب تـدخل الدولـة في النـشاط العام كسياسة اقتصا

                                                 
 .2006 هند محمد هاني علي أحمد قنديل، السياسات الاقتصادية الكلية والنمو الاقتصاد في الصين، أطروحة دكتوراه، القاهرة، -  28
 أحمد علي أحمد الحوتة، دور الإنفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد الليبي، أطروحة دكتوراه، جامعة -  29

  .2008قناة السويس، مصر، 
ة في الأردن، مؤتة للبحوث والدراسات ، الد السابع، العدد الثاني،  نائل عبد الحفيظ العواملة، ترشيد الإنفاق العام في الأجهزة المركزية للإدارة العام-  30

 .1992الأردن، 
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الاقتصادي وتطور الانفاق العـام في الفكـر الاقتـصادي ، بالإضـافة إلى إزالـة الغمـوض حـول معـالم سياسـة 
ئ  سياســة الإنفــاق العــام وأهــم المفــاهيم والمبــادلـــالانفــاق العــام مــن خــلال المبحــث الثــاني الــذي خصــصناه 

الآثــار المحتملــة للإنفــاق العــام  ، كمــا تم التطــرق إلى المبحــث الثالــث بالتحليــل لأهــم الأساســية الخاصــة ــا
على متغيرات النشاط الاقتصادي، في حين انصب اهتمامنا في المبحث الرابع حول ظـاهرة تزايـد النفقـات 

 .تنباط أهم العوامل المتسببة في ذلكتفصيل في أهم النظريات التي عالجت الموضوع واسالالعامة التي قمنا ب

 والـــذي خصـــصناه إلى الجانـــب النظـــري لدراســـة أوجـــه ترشـــيد الانفـــاق العـــام في :أمـــا في الفـــصل الثـــاني  -
الميزانية العامة للدولة بالتطرق إلى أهم المعايير في ذلـك، بنـوع مـن التحليـل بـالتطرق في المبحـث الأول  إلى 

الإنفاق العام بإعطـاء أهـم المفـاهيم الأساسـية للمـصطلح، أمـا في المبحـث الإطار الفكري والنظري لترشيد 
الثاني والذي تضمن المحاور الأساسية لترشيد الانفاق العام والمتمثلـة في  تحديـد الحـد الأمثـل للإنفـاق العـام 

 السليمة ساتأهم الممار: المبحث الثالثبينما عالجنا في . ،تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة التوزيعية 

 وأخيرا في المبحـث الرابـع الـذي تمحـور حـول . كمدخل لترشيد الانفاق العامالعامة المالية شفافية مجال في
 .برامج الانفاق العام ومفهوم الانضباط بالأهداف في إطار الميزانية العامة للدولة

 لى أهداف السياسةأهم الآثار التي تحدثها سياسة الانفاق العام ع: ويتناول الفصل الثالث  -

 Nicolas KALDOR "الـتي غايتهـا الرفاهيـة العامـة  وهـي متعـددة ، وقـد جمعهـا الاقتـصاديو الاقتـصادية، 

والــــتي  تتمثــــل "KALDOR" ضــــمن مــــا يعــــرف بــــالمربع الــــسحري لفي أربعــــة أهــــداف ائيــــة " 1908/1986
الاســــتقرار في المــــستوى العــــام ، )محاربــــة البطالــــة( تحقيــــق التــــشغيل الكامــــلتحقيــــق النمــــو الاقتــــصادي ، :في

لآثـار المحتملـة لـسياسة الـذلك سـوف نـستعرض أهـم . ، وتحقيق التوازن الخـارجي)محاربة التضخم( للأسعار
الانفاق العام على النمو الاقتصادي بعرض أهم الجوانب النظرية التي ساهمت في إيجاد طـرق توجيـه بـرامج 

قتـــصادي، بينمـــا ركزنـــا في المبحـــث الثـــاني علـــى الأثـــر الثـــاني الانفـــاق العـــام نحـــوى مكـــامن تحقيـــق النمـــو الا
لسياسة الانفاق العام وهو التشغيل الكامل بشرح مستفيض لأهم سبل التقليـل مـن معـدلات البطالـة عـن 
طريق التدخل الحكومي بأداة الانفاق العام، أما المبحث الثالث فقـد خصـصناه لتحليـل أثـر الانفـاق العـام 

ل ضـبط معـدلات ي للأسعار بطـرح اهـم النقاشـات النظريـة للمـدارس الاقتـصادية في سـبعلى المستوى العام
ــــار  ــــذي تــــضمن أهــــم الآث ــــع والأخــــير ال التــــضخم عــــن طريــــق سياســــة الانفــــاق ، لننتقــــل إلى المبحــــث الراب

بــالتركيز علــى أهــم الاثــار علــى الميــزان التجــاري الاقتــصادية لــسياسة الانفــاق العــام علــى التــوازن الخــارجي 
مـن أجـل " Mundell-Fleming نمـوذج عتباره يعطـي الـصورة الحقيقيـة لميـزان المـدفوعات ،بالإعتمـاد علـىبا
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، كمـا ركزنـا علـى أهـم اتجاهـات بـرامج  المختلفـةفاقية في ظل أنماط سـعر الـصرفتحديد فعالية السياسة الان
 . الانفاق العام في تشجيع الصادرات من خلال تحفيز الإنتاج الوطني

 ، تحليلية وقياسية لجانب سياسة الانفـاق العـام وصفية خصصنا الفصل الرابع والأخير إلى دراسة بينما  -
هم الأسباب المؤدية إلى  وإبراز أ1970/2013إلقاء الضوء على ظاهرة زيادة النفقات العامة خلال الفترة ب

بينمــا في . هــا في الجزائــر دراســة نظريــة وتحليليــة للنفقــات العامــة وتطور حــولالمبحــث الأولنا بذلــك ، بــدأ
ر الميزانية العامة وفق معايير  دراسة مدى رشادة توظيف النفقات العامة في إطاالمبحث الثاني الذي تضمن

هم الجزانب التنظيمية لجانب النفقـات العامـة في إطـار خلاله إبراز أالذي حاولنا من  .سلامة المالية العامة
ُسنوية الـــتي يـــسطر مـــن خلالهـــا أهـــم الـــبرامج الانفاقيـــة الـــسنوية لمختلـــف الميزانيـــة العامـــة باعتبارهـــا الخطـــة الـــ

تحليل توجهات الاصلاح  لسياسة الإنفـاق العـام في القطاعات الاقتصادية، أما في المبحث الثالث قمنا ب
ر  دراسة قياسية لمدى تحقيق سياسة الإنفاق العام في الجزائالرابع والذي تضمنالمبحث ، وأخيرا في الجزائر 

ي شمـــل اختبــــار العلاقــــة ، والــــذ )KALDORحــــسب المربــــع الـــسحري ل ( الاقتـــصادية لأهـــداف الــــسياسة
باســـتعمال أدوات التحليـــل . الموجـــودة بـــين النفقـــات العامـــة ومختلـــف المتغـــيرات الاقتـــصادية الكليـــة المحـــددة

لدراســة العلاقــة   VAR (Vectorial Auto Regressive)نمــودج الانحــدار الــذاتي  القياســية اعتمــادا علــى 
السببية بين الإنفاق العام والمتغـيرات الأربعـة لأهـداف الـسياسة الاقتـصادية ومـن ثم اسـتنتاج أهـم التـأثيرات 

 بخلاف  بين كل المتغيرات محل الدراسةتتحققالمتوقعة باعتبار أن هذا النموذج يظهر مختلف التأثيرات التي 
اسـي بدراسـة أثـر الانفـاق العـام علـى كـل متغـير علـى حـدة  استعملت الـنهج القيالكثير من الدراسات التي

وبالتــالي يــتم الانطــلاق مــن افــتراض ثبــات المتغــيرات الأخــرى ، وبالتــالي مبــدئيا تجاهــل تــأثير تلــك المتغــيرات 
  .الأخرى، هذا ما دفعنا إلى تجنب العمل ذا النهج لما فيه من تزييف للنتائج
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  : الفصل الأول    

  .مقاربة نظرية لسياسة الإنفاق العام كسياسة اقتصادية

  :دتمهيـ
إن تحليـــل دور الدولـــة في النـــشاط الاقتـــصادي لـــه نـــصيب وافـــر في الفكـــر الاقتـــصادي والدراســـات         

ة الاقتـصادية الحديثـة، غـير أن هـذا الـدور اختلـف مـن نظـام اقتـصادي إلى آخـر ، بالإضـافة إلى أن الفلــسف
 المرحلـــة التنمويـــة المنتهجـــة لهـــا دور في تحديـــد النظـــام الاقتـــصادي ، جتمـــع والدولـــة، وكـــذلكالـــسياسية للم

ن جميــع هــذه الأنمــاط تنــدرج وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك عــدة أنمــاط ومنــاهج لإدارة الاقتــصاد الــوطني إلا أ
  ).الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة ، الدولة المنتجة (شكال الرئيسية للدولة ضمن الأ

 فقـد  على أداة مهمة ألا وهـي النفقـات العامـة، تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية       وباعتبار أن الدولة 
نتيجـة لتوسـع ّ عدة دراسات وتحاليل باعتبارها تمثل ركنا أساسيا في الدراسـات الماليـة وك هذه الأخيرةعرفت

، 1929عيات الأزمــة الاقتــصادية لــسنة خاصــة بعــد تــدادور الدولــة وزيــادة تــدخلها في الحيــاة الاقتــصادية 
 الدولـة تـستعملها الـتي الأداة كوا إحدى المتغـيرات الاقتـصادية المهمـة و إلى العامة النفقات وتعود أهمية

  .العامة الأنشطة جوانب تعكس كافة أا إذ إليها، ترمي التي الأهداف تحقيق في
الاقتــصادية ، وذلــك بتتبــع أهــم آثارهــا المختلفــة علــى    ولفهــم جيــد لــدور النفقــات العامــة في الحيــاة      

ّعــدة أصـــعدة، بنــوع مـــن التحليــل والتـــشريح المعمــق وذكـــر أهــم الآثـــار الــتي تحـــدثها علــى مختلـــف اـــالات 
وخاصة على المتغيرات الاقتصادية الكلية ، للتعرف على الدور الحقيقي الذي تضطلع بـه الدولـة في سـبيل 

  .رة على مختلف الأصعدةتحقيق أهم الأهداف المسط
       على هـذا الأسـاس سـوف نتطـرق في أسـلوب تحليلـي إلى تطـور نظريـة النفقـات العامـة ضـمن الفكـر 

  الحيـــــاديبدايـــــة بـــــالفكر الاقتـــــصادي بإلقـــــاء الـــــضوء علـــــى أهـــــم الأفكـــــار الـــــتي تعرضـــــت لهـــــذا الموضـــــوع،
د علـــى الملكيـــة العامـــة لوســـائل  الـــذي يعتمـــ الكينـــزي والفكـــر الاشـــتراكي التـــدخليالكلاســـيكي ثم الفكـــر

رة فريـدة في تـسيير  الـذي أعطـى نظـوختامـا بـالفكر الاسـلامي.  المعاصر ونعرج على الفكر الحديثالإنتاج
، مركـــزين علـــى أهـــم التوجهـــات الـــتي جـــاء ـــا النفقـــات العامـــة ضـــمن تعـــاليم الـــشريعة الإســـلامية الـــسمحة
لى أهــم المفـــاهيم بالإضــافة إلى تعرضـــنا إ. بـــراهينأصــحاب هــذه الأفكـــار الاقتــصادية المبنيـــة علــى حجــج و
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والمبـــادئ الأساســـية المتعلقـــة بالنفقـــات العامـــة مـــن تعـــاريف وأهـــم التقـــسيمات مـــع توضـــيح أهـــم الـــضوابط 
والعوامـــل المـــؤثرة فيهـــا، والتركيـــز علـــى أهـــم الآثـــار الـــتي تحـــدثها النفقـــات العامـــة علـــى المتغـــيرات الاقتـــصادية 

 تحقيــق الأهــداف المرجــوة ، وفي الأخــير نتطــرق إلى ظــاهرة ازديــاد النفقــات العامــة الكليــة للاسترشــاد ــا في
، )ظاهريـــة كانـــت أو حقيقيـــة(بنـــوع مـــن التحليـــل والتفـــصيل والتركيـــز علـــى أهـــم الأســـباب المؤديـــة للظـــاهرة 

ل في  المبنيـة علـى تجـارب ميدانيـة لعينـة مـن الـدو والتي عالجت هذا الموضوع بالاعتماد على أهم النظريات
 ولهـــذا الغـــرض قمنـــا بتقـــسيم هـــذا  استخلـــصت مـــن خلالهـــا أهـــم العوامـــل الـــتي تـــتحكم في الظـــاهرة.العـــالم

  :الفصل إلى المباحث التالية
  

  .لانفاق العام في الفكر الاقتصاديتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتطور ا :المبحث الأول �
 .ادئ أساسيةمفاهيم ومب... سياسة الإنفاق العام : المبحث الثاني �

  .م على متغيرات النشاط الاقتصاديآثار الإنفاق العا: المبحث الثالث �
  .تحليل نظري.. . ة تزايد النفقات العامة وأسبااظاهر: الرابعالمبحث  �
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  تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: المبحث الأول 
  : في الفكر الاقتصادية العامالنفقات وتطور 

          
       عرفـــــت الجدليـــــة الاقتـــــصادية بـــــين الحريـــــة الاقتـــــصادية وتـــــدخل الدولـــــة عـــــدة نقاشـــــات في الفكـــــر   

 في النـشاط الدولة دور  الاقتصاديةالأدبيات تعرفها كما أو  في الاقتصادالحكومي التدخل ف1.الاقتصادي
 علـى سـواء النقاشـات مـن هامـة مـساحة تحتـل ولاتـزال احتلـت الـتيالحـساسة  القـضايا مـن الاقتـصادي

 علـى طـرأ الـذي التغـير ظـل في .الاقتـصادية الـسياسة صـناعة مـستوى علـى أو الأكـاديمي المـستوى

 يجمعد السوق، والبعض منها اقتصا نحومن الاقتصاد الموجه  لالتحوقتصاديات الدول النامية التي عرفت ا

 2.الـدخل محـدودي مايـة لحعيـةالاجتما مـسئولياا الدولـة تحمـل التـزام مـع الرأسمـالي الاقتـصاد صـفات بـين
لــسياسات العموميــة الــتي تعــبر عــن الإجــراءات  بالغــة ل أهميــة أدوار جديــدة للدولــة أعطــتوظهــرت بــذلك

 Nioche et(.المتخـــذة مـــن طـــرف الـــسلطات العموميـــة مـــن أجـــل الاســـتجابة للإنـــشغالات العموميـــة

Poinsard, 1984 et Knoepfel et al., 2006(.3  
 نـشاطها الاقتـصادي، وسـير سياسـاا العموميـة لمزاولـةاق العام أداة مهمة في يد الدولة        ويعتبر الإنف

ّوقـــد مـــر عـــبر تـــاريخ الفكـــر الاقتـــصادي بعـــدة مراحـــل ،كـــالفكر الاقتـــصادي الكلاســـيكي في ظـــل النظـــام 
مـن داء خدمات العدالة والأتمتعت خلاله بدور ضيق اقتصر على أ الذي الاقتصادي الحر والدولة الحارسة

الــــذي مــــنح مــــساحة واســــعة لتــــدخل الدولــــة في النــــشاط الاقتــــصادي،  وكــــذلك الفكــــر الكينــــزي .والــــدفاع
  وكــذلك الفكــر الاقتــصادي الإســلامي ذو النزعــة المنتجــةبالإضــافة إلى الفكــر النقــدي والفكــر الاشــتراكي

  . الذي استمد أسسه من الشريعة الاسلامية السمحة
 كــان الإنفــاق العــام ينتقــل بــين الحياديــة والتــأثير في النــشاط الاقتــصادي       وخــلال مراحــل التطــور هــذه 

  . وفيما يلي استعراض لأهم هذه الأفكار الاقتصادية في هذا االتبعا لتطور دور الدولة
  
  

                                                 
1 - Jaques fontanel, Analyse des politiques économiques, Office des publication universitaires, Alger, 
2005,p07.  

المـصرية، ورقـة بحثيـة مقدمـة ضـمن مـؤتمر دور الدولـة في الاقتـصاد المخـتلط،  للحالـة المـستفادة س  الـدروالاقتـصادية والنظريـة الدولـة عبـد االله شـحاتة خطـاب،  دور - 2
  .01ص، 2009القاهرة،

3  - Daniel TOMMASI, Gestion des dépenses publiques dans les pays en développement, Un outil au 

service du financement des politiques publiques Quelques exemples dérivés du modèle français, Vif 
Agence française de développement, paris,2010,p15. 
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  :التيار الكلاسيكي الرافض لتدخل الدولةالنفقات العامة في ظل : المطلب الأول
 classical ة في النـــشاط الاقتـــصادي تمثلـــه المدرســـة الكلاســـيكية         التيـــار الـــرافض لتـــدخل الدولـــ

school فقد قامت أفكار الكلاسيك على أن هناك قوى ذاتية قوية تمنـع حـدوث فـترات الركـود الطويلـة  ٍ،ّ
ّفي الاقتصاد، وعليه فإن الاقتـصاد في ظـل نظـام الـسوق لديـه الآليـة الذاتيـة لإعـادة توازنـه وعلـى ذلـك فـإن  ّ

قــوى الذاتيــة تــستطيع التغلــب علــى الهــزات الــتي تحــدث بالاقتــصاد الــوطني وتحركــه نحــو التــوازن العــام، هــذه ال
ّوقد ترتب على ذلك أن وظيفـة الدولـة هـو القيـام بأعمـال الأمـن والحمايـة والعدالـة والـدفاع أي أـا تكـون 

 أقـــل الحـــدود فقـــد تميـــزت بإعطـــاء دور ضـــيق للدولـــة حيـــث تم حـــصره في 1،حارســـة للنـــشاط الاقتـــصادي
ثانيــا حمايــة كــل عــضو في  أولا حمايــة اتمــع ضــد الاحــتلال مــن الخــارج، والمتمثلــة في المهــام التقليديــة لهــا،

 دون محاولـــة التـــأثير علـــى حريـــة 2.ثالثـــا دعـــم المؤســـسات والأشـــغال العموميـــة اتمـــع مـــن ظلـــم الآخـــرين،
  3.لقواعد المنافسة الحرة وقانون السوقالنشاط الاقتصادي الذي اعتمد على الحوافز الفردية وفقا 

  4:فقد أسست هذه المدرسة رفضها للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي من خلال الفروض التالية
 السوق اقتصاد أن إذ اتمع، أهداف لتحقيق الضمان هي والمنافسة الاقتصادية الحرية -1

 .واردالم تخصيص عملية في كفاءة الأكثر هو التدخل من الخالي

 فإن الأسواق  كمال فرضية تحقق ظل ففي ( Market Perfection) فرضية كمال الأسواق -2

 وبأقـل أقـصاه عند الإنتاج يتم إذ معا والجماعة الفرد مصلحة تحقق التي هي الحر السوق آليات

 .تكلفة

  .حوالوضو الشفافية من عالية درجة ذات بيئة في المعلومات وتوافر انسياب -3
  .العامة والمصلحة الفرد مصلحة بين ناغمالت -4

وفي ظل هذا الإطـار الفكـري لم يعـط الكلاسـيك أيـة أهميـة لدراسـة طبيعـة وتوزيـع ومحـددات الإنفـاق العـام 
عـام "ثـروة الأمـم"الذي ألـف كتـاب  Adam Smith)( بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعتبر آدم سميث

اليـد ( دعا إلى عدم تدخل الدولة،والاعتماد على آليـة الـسوق  من أهم المفكرين الكلاسيك، الذي1776

                                                 
  .38، ص2005دكتوراه دولة، جامعة الجزائر،  ، أطروحة1990/2004، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر دراوسي مسعود - 1

1-ALAN.J.Auerbach and Martin Fldstein ,Hand book of Public Economics ,Volume 1,5edition, Elesevier 
,2005, p3  

  .291 ، ص2002 ،بيروت ، للنشر والتوزيع مرسي السيد حجازي، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية- 3
  .02 عبد االله شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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التي تجعل النشاط الاقتـصادي منـسجما مـع المـصلحة العامـة الـتي هـي مجمـوع  Invisible Hand(1 الخفية
، وكانت نظرته للإنفاق العـام بأنـه 2المصالح الفردية ويترتب على ذلك انحسار دور الدولة في أضيق الحدود

وة، وبالتــالي لم يقبــل سميــث فكــرة أن الإنفــاق العــام يخلــق الطلــب الفعــال ويزيــد مــن النمــو غــير منــتج للثــر
وقــد أثــرت هــذه  .الاقتــصادي بــل انــه يحــول الثــروة مــن القطــاع الخــاص إلى العــام أي لأغــراض غــير منتجــة

 الـذي David Ricardo (1772-1823(الآراء على الاقتصاديين الذين جاءوا من بعده أمثال ديفيد ريكاردو 
ويعتقـد ريكـاردو  كان موافقا لآدم سميث بأن الإنفاق العام يقتصر على الدفاع والعدالـة والأشـغال العامـة،

كـــذلك أن الإنفـــاق العـــام لا يرفـــع مـــن النمـــو الاقتـــصادي وأنـــه يـــتم تحويـــل الثـــروة مـــن القطـــاع الخـــاص إلى 
  3.العام

لعام لا يختلـف مـن حيـث المبـدأ عـن الاسـتهلاك أن الإنفاق ا Jean-Baptiste Say (1767-1832)     ويرى 
الخــاص ففــي كلتــا الحــالتين هنــاك ضــياع للثــروة ودعــا إلى تقييــد حجــم الإنفــاق العــام واعتــبره عمــلا ضــروريا 

إن أفضل النفقات أقلها حجما ، "لتوفير رأس المال واستخدامه في الصناعة والتجارة ولعل عبارته الشهيرة 
 خير ما يعبر عن وجهة رأي الكلاسيك إتجاه الإنفاق العـام ، وكـان مـن رأي " وان أقل الضرائب أحسنها

)G.jéze(4. أن علم المالية العامة يقوم على فكرة معينة هي أن هناك نفقات يتعين تغطيتها  
عنـدما قيـد تـدخل الدولـة للـصالح  "John Stuart Mill(1806-1873)"رأي     وتأكيـدا لهـذا الحكـم جـاء 

ُاالات التي لا يقبل عليها الأفراد ، وعارض في نفس الوقت تدخل الدولة خـارج الحـدود العام وذلك في 
تلك النفقـة الـتي لا تـؤثر في : " ، ومن ثم ظهر مفهوم دقيق لحيادية النفقة العامة" آدم سميث"التي وضعها 

قتـــصادية في الانتـــاج الحيـــاة الاقتـــصادية أو في حيـــاة اتمـــع بوجـــه عـــام ، أي الـــتي لا تغـــير مـــن الـــدورة الا
التي تنتج عن المنافسة الحرة بين الأفراد، ولا تعدل من مراكـز الطبقـات الاجتماعيـة و والتوزيع والاستهلاك 

."5  

                                                 
 بـأن يـشيرقام آدم بشرح مبدأ اليد الخفية في كتابه ثروة الأمم وكتب أخرى، حيث . هي استعارة ابتكرها الاقتصادي آدم سميث):  hand Invisible (: اليد الخفية- 1

 العام للمجتمع حيث يشرح بأن العائد". اليد الخفية" تمعه ككل من خلال مبدا الجماعيةًالفرد الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية يساهم أيضا في ارتقاء المصلحة 
   . الأفراد وفي سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة تتحقق بطريقة غير مباشرة  المصلحة العامة أي أن .هو مجموع عوائد الإفراد

2 - A.smith , An Inguiry into the nature and cases or the wealth of  nation sm book ,2 edited with 
introduction by brace mazlile aliberal , arte press book, USA,1961,p30. 
3- Takuo Dome , The Political Economy of Public Finance in Britain1767-1873 ,Rotiedge Taylor and 
Francis Group,london,2004,pp.41-118.  

  .9 ، ص1984يروت  ، ب للنشر والتوزيعيونس أحمد البطريق ، المالية العامة ، دار النهضة العربية- 4
، مجلـة جامعـة 1990/2009 دراسـة تطبيقيـة علـى دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة خـلال الـسنوات -علي سيف المزروعي، أثر الإنفاق العام في النـاتج المحلـي الاجمـالي - 5

 .617، ص2012، العدد الأول، دمشق، 28دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 
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يكي حول مفهوم الإنفاق العام يمكـن تلخيـصه تقدم فان أهم خصائص الفكر الكلاس    وعلى ضوء ما 
  :في النقاط التالية 

 ، أي أن يكـون في أضـيق نطاقـه ومقتــصرا علـى الوظـائف الأساسـية للدولــة تقييـد حجـم الإنفـاق العــام-1
  .بما يتماشى مع مفهوم الدولة الحارسة 

حيــاد الإنفــاق العــام بمعــنى عــدم وجــود أي تــأثير لــه علــى اــال الاقتــصادي والاجتمــاعي نظــرا لاعتقــاد -2
 .لال في التوازن العام المفكرين الاقتصاديين الكلاسيك بأن تدخل الدولة سوف يؤدي إلى اخت

ينفــــي التقليــــديون أي دور للإيــــرادات العامــــة في التــــأثير علــــى الاقتــــصاد : أولويــــة النفقــــات في التقــــدير -3
 .القومي وأن دورها الوحيد يتمثل في تغطية النفقات المحددة مسبقا

تــساوي جانــب الإيــرادات ( الاهتمــام بــالتوازن المحاســبي للميزانيــة العامــة،1:تقــديس مبــدأ تــوازن الميزانيــة -4
 وبالتــــالي أكــــد 2أي عــــدم قبــــول عجــــز ولا يــــسمح بتكــــوين فــــائض،) العامــــة مــــع جانــــب النفقــــات العامــــة

الكلاســـيك علـــى ضـــرورة تـــوازن الميزانيـــة أنـــه المبـــدأ الواجـــب تحقيقـــه دون اللجـــوء إلى الإصـــدار النقـــدي أو 
يـؤدي إلى التـضخم وفي ذلـك يقـول الاقتراض لأن النفقات العامة موجهة أساسا للاستهلاك وهـذا سـوف 

  the only good budget is a balanced budget.3"":  مقولته الشهيرة"آدم سميث"
      خلاصة القول أن الفكر الكلاسيكي لم يعط أهمية كبيرة لدراسة الإنفاق العام انطلاقا مـن فكـرة أن 

  .فوية وطبيعية بدون تدخل للدولةتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصاديين إنما يتحققان بصورة ع
  

  :التيار الكينزي المؤيد لتدخل الدولة: المطلب الثاني
الفـشل بعـد  John Maynard Keynes (1946-1883)* الاقتصادي التيار الكينزي الذي ظهر على يد    

، مـن  )1933-1929(الذريع الذي واجهه نظام السوق الحر وما ترتب عليه مـن كـساد كبـير خـلال الفـترة 
، والـــذي 1936، والـــذي صـــدر في عـــام " النظريـــة العامـــة في التـــشغيل والفائـــدة والنقـــود"خـــلال كتابـــه الـــشهير 

ضـــمنه نقـــدا شـــديدا للنظريـــة الكلاســـيكية ، وتطلـــب الأمـــر حينئـــذ تـــدخل الدولـــة واتـــسع دورهـــا في الحيـــاة 
د تم تزايـد الاهتمـام ـا لـيس فقـط الاقتصادية ، وبالتالي تغـيرت النظـرة إلى النفقـات العامـة تغـيرا جـذريا فقـ

من حيث الحجم وإنما أيضا من حيث مكوناا وأهدافها ومعايير تحديـدها ونوعيتهـا بمـا يـؤدي إلى تحـسين 

                                                 
  . 23ة ص2000الميزانية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية،الاسكندرية،-الإيرادات العامة-النفقات العامة-اشد ، المالية العامةسوزي عدلي ن - 1
  .18 ، ص2005منجد عبد اللطيف الخشالي ، المدخل الحديث في المالية العامة ، الطبعة الأولى ، دار المناهج ، عمان ،   نوازد عبد الرحمن الهيتي ، - 2
  .31،ص1999 سميرة بوخالفة ، السياسة الميزانية في اطاربرامج التصحيح الهيكلي  دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، - 3
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مــستوى الرفاهيــة في اتمــع ، فالإعانــات الموجهــة للــصناعة تختلــف عــن الإعانــات الموجهــة للمحتــاجين أو 
صناعة و زيــادة الأربــاح بينمــا الثانيــة ــدف إلى رفــع المــستوى العــاطلين فــالأولى ــدف إلى رفــع مــستوى الــ

  . الاستهلاكي لفئة المحتاجين

ويــرى كينــز وأتباعــه أن عــلاج أزمــة الكــساد العــالمي تــتم مــن خــلال أدوات الــسياسة الماليــة وخاصــة         
توقــع إنفاقهــا ســواء تلــك المبــالغ الم"النفقــات العامــة والــتي تــساهم في زيــادة الطلــب الكلــي الــذي يتمثــل في 

هو مجموع الاسـتهلاك "، أو بصفة مختصرة "كان ذلك من أجل اقتناء الأغراض الاستهلاكية والاستثمارية
،  من أجل زيادة الإنتاج والتـشغيل والقـضاء علـى البطالـة وبالتـالي إنقـاذ النظـام الرأسمـالي مـن 1"والاستثمار

  2.الخطر الذي يهدده نتيجة لوجود البطالة
 أن ميزانية الدولة هي مكون للدورة الاقتـصادية إلى جانـب العـائلات والمؤسـسات  على"كينز "د ّكما أك

، والاســـتثمار  العـــام، فعليهـــا أن تلعـــب دور الدولـــة الـــذي يـــترجم عـــن طريـــق اقتطـــاع الـــضرائب، والإنفـــاق
لإنفـاق العمـومي، يمثـل ا Gيمثـل الاسـتثمار ،  Iوخـار ، يمثل الاد Eيمثل الدخل،  Y وإذا كان 3العمومي ،

 هـذه العلاقـة الـتي تـربط المتغـيرات مـع بعـضها يمكـن تـشكيل.  تمثل الضرائب المقتطعة من طـرف الدولـة tو
  4: المعادلة التاليةالبعض وفق

Y  = C + I  
Y = C + E  

     E = I    :إذن  
  Y=C+I+G                    :يأخذنا كذلك إلى المعادلة الموالية

Y=C+E+T 
I+G= E+T  

، فإن الشروط النهائية للتوازن قد )  الوارداتM(و ) الصادراتX(وإذا أدخلنا المتغيرات الخارجية     
  :اكتملت كالتالي

I+G+X= E+T+M  
 موضوع النفقات العامة، فإن زيادا في شكل إستهلاك أو استثمارات عمومية و وبما أننا نركز على      

يساهم في تقريب الإقتصاد الوطني من حالة التشغيل تقديم تحويلات جديدة أو تخفيض الضرائب 

                                                 
  . 63، ص2005 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،،عمر صخري، التحليل الاقتصادي الكلي،،الطبعة الخامسة -1
  .151،ص2008مدحت القريشي ، تطور الفكر الاقتصادي ، الطبعة الأولى ،  دار وائل للنشر ، الأردن ،  - 2

3- Jaques fontanel, .op.cit.p36. 
4 - Ibid,p36. 
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، وبالتالي فإن للإنفاق العام دور كبير في الرفع من الطلب الكلي وذلك من 2)حالة التوازن(1الكامل
  3:خلال ما يأتي

  :زيادة الطلب الاستهلاكي ويتحقق ذلك من خلال  -1
اة أو تخفـــيض التفـــاوت في توزيـــع الـــدخول  إعـــادة توزيـــع الـــدخول بـــين الأفـــراد توزيعـــا قريبـــا إلى المـــساو-أ 

والثروات ، ذلـك أن أصـحاب الـدخول العاليـة يـدخرون جـزءا مـن دخـولهم في حـين أن أصـحاب الـدخول 
المنخفضة ينفقـون كـل أو معظـم دخـولهم علـى الاسـتهلاك ، ممـا يعـني زيـادة الطلـب الكلـي ، فالتفـاوت في 

باب زيادة الادخار وعدم كفاية الطلب الكلـي ووجـود توزيع الدخول في الدول الرأسمالية هو سبب من أس
البطالة ،ولهذا يتوجب تـدخل الدولـة لتقليـل هـذا التفـاوت في الـدخول عـن طريـق فـرض ضـرائب تـصاعدية 

   .على الأغنياء وإنفاقها على الفقراء
يـة ـدف  قيام الدولة بتقديم الخدمات الضرورية إلى أصـحاب الـدخول المحـدودة مجانـا أو بأسـعار رمز-ب 

 .زيادة مستوى الاستهلاك الكلي 

 :زيادة الطلب الاستثماري ويتم ذلك من خلال  -2

  . قيام الدولة نفسها عند حدوث أو ارتفاع معدل البطالة باقامة مشاريع استثمارية-أ 
 تقديم إعانات للمستثمرين الخواص من خلال تخفيض سـعر الفائـدة علـى القـروض وكـذلك تخفـيض -ب 

، وكـــل هـــذه التخفيـــضات هـــي بمثابـــة دعـــم مـــن طـــرف "بالإنفـــاق الجبـــائي" أو مـــا يـــسمى نـــسبة الـــضرائب 
  .الدولة في شكل إنفاق حكومي غير مباشر

" الــــسياسة الماليــــة والــــدورات الاقتــــصادية"في كتابــــه ) Alvin Hansen(    كمــــا أيــــد الاقتــــصادي الأمريكــــي 
للحكومة من خـلال الإنفـاق الحكـومي تحليلات كينز للمشكلات الاقتصادية وكذلك السياسات النشطة 

  .في مسعاها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
 :     ويمكن توضيح دور الإنفاق العام في علاج أزمات الركود الاقتصادي من خلال الرسم البياني أدناه

 
  

                                                 
ات الانتاجية، كما أن بعض الاقتصاديين  المقصود بالتشغيل الكامل هو أن جميع الأفراد المؤهلين الذي يبحثون عن عمل بمعدل أجور السائدة يتم توظيفهم في النشاط-  1

 لكن البعض الآخر ذهب إلى القول بأن التشغيل ".Involantory anempolyment"يرون أن التشغيل الكامل هو الحالة التي تنتفي فيها البطالة الاجبارية 
  .لتوازن التنافسي التامالكامل يعني الحالة التي يتوفر فيها العمل لكل راغب فيه عندما تكون اللأجور في حالة ا

2 -D. Labaronne, Macroéconomie-les fonctions économiques ,édition SEUIL ,Paris ,1999 P29 
  .151 مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره ، ص- 3
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  .بين الانفاق الكلي والعرض الكلي" نموذج تقاطع كينز): "1- 1(الشكل البياني رقم

  
, 2 n°,95 vol, journal of political economy , government purchases and real interest rates: ory MankiwGreg: Source

April1987,p311. 

، أمــا العــرض )E(مــن خــلال الــشكل البيــاني أعــلاه يمثــل الطلــب الكلــي مجمــوع الإنفــاق الاســتثماري      
ٍ التــوازن بــين◌◌نقطــة)A(، وتمثــل نقطــة التقــاطع 450بــالخط الكلــي يمثــل  ِ الطلــب الكلــي والعــرض الكلــي  ِ

فـإذا ،، ولكن عند مستوى هذا الدخل التـوازني توجـد فجـوة انكماشـية ) Y1(عند مستوى الدخل الكلي 
) Y2(قامـت الدولـة بزيــادة حجـم الإنفـاق العــام ليـتم القـضاء علــى هـذه الفجـوة ويــزداد الـدخل التــوازني إلى

  ).وهو دخل العمالة الكاملة(
ويرجــع ذلــك الى ظــاهرة  أكــبر مــن الزيــادة في الإنفــاق الحكــومي يلاحــظ الزيــادة في الــدخل الكلــي  كمــا 

  . مضاعف الإنفاق الحكومي
    وحــسب التحليــل الكينــزي فــان للإنفــاق العــام بــشقيه الاســتهلاكي والاســتثماري دور كبــير في تكــوين 

ولتوضـيح أكثـر لـدور الإنفـاق .سـتخدامالطلب العام والذي بدوره يؤثر على الإنتاج ومنـه علـى مـستوى الا
  :العام من خلال الشكل البياني التالي 
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  .توضيح طبيعة متغيرات النموذج الكينزي البسيط): 2-1(الشكل البياني رقم 

  
  .45، 2012يع، الأردن، عامر يوسف العتوم، التوازن الكلي في الاقتصاد الاسلامي، الطبعة الأولى،  عالم الكتب الحديث للنشر والتوز : المصدر

  

فمن خلال النموذج الكنيزي التقليدي لأثر السياسة الميزانية التوسـعية الـتي ينـتج عنهـا  ثـلاث أنمـاط       
  :من الآثار وهي

أو زيـادة نفقـات الاسـتهلاك الشخـصي إذا تم (آثـار مباشـرة ناتجـة عـن زيـادة النفقـات العامـة  :أولا �
  ).شخصي من الضرائب على الدخل الالتخفيض

  . الناتج عن ارتفاع مستويات الدخل أثار غير مباشرة لزيادة النفقات الاستهلاكية:ثانيا �
   1.نمو النفقات الاستثمارية الناتج عن زيادة الطلب الكلي ناتج عن  أثر تسارعي:ثالثا �

 اســتمرار نن تتجــاوز مرحلــة التــوازن ، لكــون ألكــن الزيــادة في الانفــاق العــام لهــا حــدود لا يجــب أ        
  . النقود وزيادة مستويات الأسعار العجز المالي يؤدي إلى تدهور قيمة

                                                 
1 - Munir A. Sheikh, Patrick Grady et Paul H. Lapointe, L’efficacité de la politique budgétaire en 
économie ouverte, L'Actualité économique, vol. 56, n° 4, paris; 1980, p502,503 
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وحـدوث عجــز في *  وبالتـالي ظهـور فجـوة تـضخمية ، أي الـدخول في دائــرة مفرغـة بـين التـضخم الحلـزوني
  1.الميزانية

 الحكومـة الـذي دعـا إلى تـدخل" كينز"     وقد تم استخدام تعبير الفجوة التضخمية لأول مرة من طرف 
لتحفيز النشاط الاقتصادي ، حيث كانت القاعدة الأساسية هـي تـوازن الميزانيـة في ظـل المدرسـة التقليديـة 
، لكن كينز تبنى وجهـة نظـر أخـرى مفادهـا أنـه لـيس بالـضرورة تحقيـق تـوازن سـنوي في الميزانيـة العامـة وإنمـا 

مــن خــلال تحفيــز النــشاط الاقتــصادي  .ضــرورة العمــل علــى تحقيــق تــوازن اقتــصادي علــى المــدى المتوســط
إحـــداث زيـــادة مقـــصودة في النفقـــات العامـــة عـــن الإيـــرادات العامـــة المتـــوفرة ويـــتم تغطيـــة تلـــك إلى بـــاللجوء 

  2.الزيادة بوسائل عديدة ، لعل أهمها الدين العام الداخلي
  

 : التيار النقدي الحديث وتدخل الدولة:  المطلب الثالث

أسمـالي لظـاهرة اقتـصادية لم يعرفهـا مـن قبـل ، تمثلـت في تعـايش التـضخم والركـود      لقد تعرض النظـام الر
جنبــا إلى جنــب ، وتحــول التــضخم إلى أزمــة حقيقيــة مستعــصية الحــل ، فعجــز الفكــر بأدواتــه التحليليــة عــن 

 (Milton Friedman)وبـذلك نـشأت المدرسـة النقديـة علـى نقـد الفكـر الكينـزي بقيـادة . مواجهتهـا وحلهـا
ي أعاد إحياء النظرية الكمية التقليدية، واستطاع الـترويج لأفكـاره وتقـديم الحلـول للحكومـات للخـروج الذ

  3:من الأزمة ، ومن أهم أفكار المدرسة النقدية التي قامت عليها ما يلي
 .الحرية الاقتصادية المطلقة، وأنه لا تعارض بين المصلحة الذاتية ومصلحة اتمع  -1

عـد عـن النـشاط الاقتـصادي ، وتعـود إلى القيـام بوظائفهـا التقليديـة الدولة يجب أن تبت  -2
  .وليس كدولة الرعاية كما كانت في الحقبة الكنزية

  ركزت المدرسة النقدية على كمية النقود والسياسة النقدية وليس السياسة المالية  -3

                                                 
فيـؤدي إلى ) مـستقر(وهـذا النـوع مـن التـضخم يحـصل عنـدما يـزداد الطلـب بينمـا العـرض أو الإنتـاج ثابـت .يتسم هذا النـوع مـن أنـواع التـضخم بارتفـاع بطـيء في الأسـعار-*

  :ويتميز هذا النوع بثلاث خاصيات.، ويستغرق لفترة طويلة %10بشكل طبيعي إلى .  ارتفاع في الأسعار
  . خاصية النسبية بين فترة وأخرى ودولة وأخرى ، وسلعة وأخرى-1        

  . خاصية الكيفية والارتباط بحركية السلوك الاجتماعي للطبقات والتناقض بين الفعل وردود الفعل-2        
  وتيرة التقدم الاقتصادي ، حيث أن ارتفاع الأسعار بنسب معقولة تدعم النمو من خلال تحقيق أرباح دائمة خاصية النمو والارتباط ب-3       

1 - Jesse burkhead, the balance budget in reading in fiscal policy, the American economic association 
Richard,inc,USA,1955, pp 3-17 
2- Ardagna, Silivlia, Fiscal Policy Composition, Public debt and economic activity , public choice ,Vol 
109,pp301,325. 

  .05، ص2002،، بيروت ، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني مكتبة رأس المنبع للطباعة والنشر-أنضمة-مدارس-مبادئ- ابراهيم مشورب، الاقتصاد السياسي- 3
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عـدلات الاهتمام بالعرض لاعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد لان العـرض يعـني زيـادة م -4
  . الاستثمار وبالتالي زيادة فرص العمل

وبالتالي كان رأي المدرسة النقدية معارض لاستعمال السياسة المالية وخاصة جانب الإنفاق العـام في حـل 
  :، وذلك من خلال الانتقادات الموجهة للنظرية الكنزيةاره السبب الأساسي المولد للتضخمالأزمة باعتب

  .  الانفاقية لا يؤدي الى حل المشكلات الاقتصاديةإن الاعتماد على السياسة  - 1
لتقلـيص أو ) بالارتفـاع أو الانخفـاض(على خلاف كينز رأو أنه بالإمكان استخدام سعر الفائـدة   - 2

 .تشجيع الائتمان حسب الظروف

اعتبروا أن تخفيض الضرائب يؤدي نظريا وآليا إلى زيادة الادخار الخاص مما يمكن من رفع مستوى  - 3
 .ار الإنتاجيالاستثم

كمــا يــرى النقــديين أنــه لا يمكــن معالجــة العجــز في الموازنــة العامــة دفعــة واحــدة ، وفي الأجــل القــصير ، بــل 
ينبغي تبني سياسة اقتصادية صارمة، يكون هدفها الرئيسي التخفـيض التـدريجي لنـسبة هـذا العجـز بالنـسبة 

فـــــاق العـــــام الجـــــاري، خاصـــــة في شـــــقه للنـــــاتج الإجمـــــالي ، وذلـــــك بتطبيـــــق إجـــــراءات تخفيـــــضية علـــــى الان
  .الاجتماعي لأنه في رأيهم يعيق معدلات النمو وكذلك تخفيض الاستثمارات العامة

  
  :الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي الاشتراكي: المطلب الرابع

      إن اتمعـــات الاشـــتراكية أو مـــا يعـــرف بالـــدول المنتجـــة حيـــث تـــتلخص الـــدعائم الأساســـية للنظـــام 
 هذا الـنهج قد سادت بعد الحرب العالمية الأولى مبادئف1. شتراكي بالملكية الاجتماعية لوسائل الانتاجالإ

 حيــث ارتــبط دور الدولــة بــالإحلال محــل قــوى الــسوق، وعنــدها بــدأ ينتــشر مفهــوم الدولــة مــن الاقتــصاد 
ي علـى الـصعيدين العملـي المنتجة أو الدولة الاشـتراكية، الأمـر الـذي دعـم انتـشار أسـلوب التخطـيط المركـز

  2.والأكاديمي وكان من بين الدول التي تبنت هذا الاتجاه عدد من دول العالم الثالث
التي تتخذ مـن الملكيـة العامـة لأدوات الإنتـاج أساسـا لاقتـصادها وكـذلك التعـاون  إن اتمعات الاشتراكية

التخطـــيط المركـــزي الـــشامل كأســـلوب بالإضـــافة إلى . 3والـــسيطرة المـــشتركة علـــى الأرض ووســـائل الإنتـــاج 

                                                 
 ..21، ص1989ار النفقات العامة في التنمية الاقتصادية في العراق ، أطروحة دكتوراه، جامعة المستنصرية، العراق،  شاكر محمود شهاب، آث-  1
   .239، ص1997 عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي وكلي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، - 2

  .167، ص 1993التونى ، الإسكندرية،  محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي مطبعة 3-
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لإدارة الاقتــصاد الــوطني ، كمــا تتــولى الخطــة الوطنيــة مــسؤولية المواءمــة بــين المــوارد الماديــة والمــوارد البــشرية ، 
     1.وتوجيهها نحوى االات التي تولد نموا اقتصاديا متوازنا لفروع الاقتصاد

مار العـام دورا كبـيرا ، ومـن ثم تـبرز أهميـة الـسياسة الماليـة          فبالنـسبة للـدول الاشـتراكية يلعـب الاسـتث
بــصفة عامـــة والـــسياسة الإنفاقيـــة بــصفة خاصـــة في إشـــباع الحاجـــات الإنــسانية للمجتمـــع مـــن خـــلال قيـــام 
الدولــة بعمليــة الإنتــاج والتوزيــع كمــا تحــددها الخطــة العامــة الاقتــصادية والاجتماعيــة ، وقــد أوضــح كــل مــن 

(1883/1818) Karl Marx "  " ورفيقه  Engels"  " (1895/1820) أن الاشتراكية هـي نظـام اقتـصادي 
واجتمــاعي بحيــث يكــون هــدف الإنتــاج هــو تلبيــة حاجــات النــاس بــدلا مــن تحــصيل الــربح لفائــدة مــالكي 
وسائل الإنتاج، وذلك وفق سياسة عامة تعتمـد علـى التخطـيط الـشامل ، وأن هـذا الأسـلوب الاقتـصادي 

  . ساواة بين طبقات اتمع ونبذ التناحرات الطبقيةيساهم في الم
ُإن النفقــــات العامــــة في الــــدول الاشــــتراكية تخــــصص لجوانــــب عديــــدة حــــسب مــــساهمتها في الــــدخل      

  2:القومي، إذ يتم ترتيب قنوات الانفاق العام في الميزانية العامة تبعا لأهميتها كما يلي
وهـــي نفقـــات موجهـــة لتوســـيع ): لاســـتثماري الإنتـــاجيالإنفـــاق ا(النفقـــات علـــى الجانـــب الإنتـــاجي  -1

 من الميزانيـة العامـة %40الانتاج، والإستثمار في مجالات الصناعة ،الزراعة ،البناء والنقل وهي تفوق 
  .في غالب الأحيان

 :نفقات في اال غير الانتاجي وتضم -2

  . ، التعليم والثقافةتلك النفقات الموجهة لخدمات الصحة: الانفاق الاستثماري غير الانتاجي  - أ
وهــــي النفقــــات الموجهــــة للخــــدمات الاجتماعيــــة لفئــــات اتمــــع كالــــضمان : الاســــتهلاك العــــام  -  ب

 .الخ...الاجتماعي، الاعانات

 وهو ما أصبح يعـرف بالدولـة المنتجـة، وأدى ذلـك ا، كبيراوبالتالي فقد أعطى الفكر الاشتراكي للدولة دور
 للدولــة ومــن ضــمن ذلــك  سياســة الإنفــاق العــام الــتي اعتبرهــا الوســيلة الى تطــور في نظرتــه إلى النظــام المــالي

  :الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة المسطرة من خلال خصائص معينة

                                                 
ن 1999، جامعة الجزائر، ية الاقتصادمقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم بلقاسم رابح، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم الاقتصادية، رسالة ماجستير -  1

  .61ص
  .22 21 شاكر محمود شهاب، مرجع سبق ذكره ،ص ص -  2
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تــولي الدولــة مــسؤولية الإنفــاق علــى تــوفير مختلــف الــسلع والخــدمات العامــة وأدائهــا في ذلــك القطــاع  �
ل علــى تحقيــق مــدخرات عامــة تتحــول إلى العــام المــسيطر علــى الاقتــصاد الــوطني، الــذي بــدوره يعمــ

  . إنفاق استثماري يقود إلى نمو الناتج القومي
يهـدف الإنفـاق العـام في الفكـر الاشـتراكي إلى تحقيـق الأهـداف الاقتـصادية بالإضـافة إلى الأهــداف  �

 . الاجتماعية من تخصيص وتوزيع الموارد ودف تحقيق المصلحة العامة

ة وضـــخامتها وتوظيفهـــا في شـــكل مخططـــات تنمويـــة شـــاملة لكـــل كـــبر حجـــم النفقـــات الاســـتثماري �
  .مناحي الحياة وتم بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية معا

  خاصـة النظـام الاشـتراكيالباحثين والمتتبعين لشأن الاقتـصاد العـالمي عامـة ومن ناحية أخرى ينتقد بعض 
 قــادر علــى الانفتــاح علــى المتغــيرات الــتي مــن الحاصــلة في العــالم وغــيربأنــه لم يفلــح في مواجهــة التطــورات 

، بالإضــافة إلى التــدخل المفــرط للدولــة وبحجــم كبــير أثــر وأصــبح يــضعف أمــام التحــديات العالميــةحولــه،  
 للقطـاع الخـاص وأصـبح القطـاع العـام يتحمـل كـل همـوم لم يعطـي فرصـة بصفة سلبية على أدائهـا، كمـا أنـه

يارهالاقتصاد وهذا ما كان وراء فشله وا .  
  
  :الإنفاق العام في الفكر الإقتصادي الإسلامي:المطلب الخامس  

 البحــث في مجــال النفقــات العامــة للدولــة في الاقتــصاد الإســلامي يتطلــب الجمــع بــين الدراســة    إن       
 والبحــــوث  والدراســــة الاقتــــصادية المبنيــــة علــــى التنظــــير المنبثقــــة عــــن الــــشريعة الاســــلامية الــــسمحةالفقهيــــة

  . لإبراز المبادئ التي تؤثر على الظواهر الاقتصادية ومدى علاقتها ببعضهالاقتصاديةا
يتطلـب ذلـك شـباع الحاجـات العامـة،          وكما هو معلوم أن دراسة النفقـات العامـة باعتبارهـا أداة لإ

لتزام بالعدالة، الأحكام الشرعية في الإنفاق، والاالتزام بأن تكون هناك قواعد وضوابط تحكم هذه العملية 
  .مع مراعاة تناسب النفقات مع الأحوال المالية والاقتصادية للدولة

النفقـــة "في شـــروط عقـــد النفقـــة العامـــة علـــى أن " للبيـــومي"وقـــد جـــاء في عديـــد الدراســـات الفقهيـــة فمـــثلا 
الأفـراد العامة هي كل مال تنفقه الدولة الاسلامية له منفعـة مباحـة شـرعا لـذلك يجـوز دفـع أجـور ونفقـات 

 وبالتـالي لا يـشترط أن تكـون النفقـة العامـة نقـدا فقـط 1"الذين يقدمون خدمات عامة للدولة نقدا أو عينا

                                                 
 .417 مصر، صالدار الجامعية للنشر والتوزيع،لمالية العامة الاسلامية ، زكرياء بيومي، ا- 1
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وضــرورة ان تكــون النفقــة للنفــع العــام لقــول الغــزالي في كتابــه إحيــاء علــوم . فــيمكن أن تكــون عينيــة كــذلك
  1".ة عامةلايجوز صرف شيء من أموال بيت المال إلا لما فيه مصلح"الدين أن 

يعرف الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي الإسلامي على أنه إخراج جزء مـن المـال مـن ّ      وبصفة أدق 
 ِيلبَِ سـِوا فيقُـفِنْأَوَ ﴿ : و منه قوله تعـالى في كتابـه العزيـز2بيت مال المسلمين بقصد إشباع حاجة عامة ،

ـــلُْ تـلاََ واللهِاْ ـــأَِوا بقُ جميـــع أشـــكاله وصـــوره وفقـــا لمبـــادئ ا الإنفـــاق في ،و أن يـــتم هـــذ3﴾ ةكَـــلُهْتـلَْ الىَِم إُيكدِيْ
  :الشريعة الإسلامية ومن أهم ما جاء به الفكر الاقتصادي الإسلامي في هدا اال

 :ملائمة الإنفاق العام للحالة الاقتصادية للدولة  -1

ة للدولـــة ،ففـــي حالـــة الـــوفرة يقـــضي مبـــدأ الملائمـــة أن يكـــون الإنفـــاق العـــام في حـــدود القـــدرة الماليـــ       
ّووجود الموارد في بيت المال يجب علـى ولي الأمـر ألا يحـرم شـعبه مـن الثـروة الـتي أنعـم االله ـا علـى خلقـه و 

أمـا في حالـة الكـساد فينبغـي أن يكـون الإنفـاق ، 4﴾ مُاكَي آتـذِلـْ االلهِْ اَالَ منِْم مُوهُوآت ﴿منه قوله تعالى 
 .وفرت انتقل إلى الكماليات و هكذاادية ،فيوفر الضروريات فإن بما يلائم الحالة الاقتص

  :الفرق بين الإنفاق العام للدولة و الإنفاق الخاص بالزكاة  -2
 ـ هو إنفاق عـام غـير مخـصص 5الإنفاق العام من الإيرادات العامة ـ كالجزية والخراج والعشور والفيء       

أمــا .  يتطلبهــا نــشاط الحكومــة و مــصالح الرعيــة بوجــه عــاملوجــوه معينــة ،يوجــه لجميــع أوجــه الإنفــاق الــتي
 الـذين 6 الثمانيـةصـنافة و خمس الغنائم هـو ،إنفـاق خـاص بالأالإنفاق العام من الإيرادات الخاصة بالزكا

إنمــا ا◌لــصدقات للفقــراء و المــساكين والعــاملين عليهــا والم ﴿في قولــه تعــالى ورد ذكــرهم 
ُ ََ َ ََ َََ َ ُِ ِِ ِْ ِ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ  َ ْ َِ ِؤلفــة قـلــوبـهم وفي َ ْ ُ ُ ُُ ََ

ِالرقاب و الغارمين و في سبيل ا◌الله وابـن ا◌لسبيل ِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َِ َِ َ ِ َ ِ َ ﴾7.  
  
  

                                                 
 .14 أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين ، مجلد الثاني، مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا سماراع، القاهرة، ص- 1
، الطبعــة الأولى ، دار -دراســة تطبيقيــة– الإســلامي والنظــام المــالي المعاصــر  هــشام مــصطفى الجمــل، دور الــسياسة الماليــة في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة بــين النظــام المــالي- 2

  .189، ص2006، الإسكندرية ،  للنشر والتوزيعالفكر الجامعي
  .195 سورة البقرة ، الآية- 3
  .33 سورة النور ، من الآية - 4
  73، ص1991 ،القاهرة،  للنشر والتوزيعوهبة حسان شوقي عبده الساهي الفكر الإسلامي والإدارة المالية العامة، مطبعة أبناء - 5
 .09، ص1999 شادي خليفة محمد الأحمد، الانفاق العام في الاقتصاد الاسلامي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، - 6
  .60 سورة التوبة ، من الآية- 7
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   :القائمون على النفقات العامة -3  
وفي ذلــك  أي اختيــار أفــضل العناصــر القائمــة علــى المــال العــام ودلــك حــتى يحــسنوا إنفاقــه في محلــه،      

ُولا تو ﴿يقول تعالى  َ ْتوا السفهاء أموالكم التي جعل ا◌لله لكم قيما وارزقوهم◌ فيها واكسوهم وقولوا لهم َ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ َ َُ ُ ََ َ َ ًُ ْ َ ْ َ َِ ِْ ُ َ َُ ُُ َ َ ِ ُ َ َ َ َ  ُ
ًقـــولا معروفــا َُ ْ  ً  ، و تأسيــسا علــى ذلــك وضــع الفكــر الإســلامي شــروطا فمــن يتــولى أمــر النفقــات العامــة 1﴾  ْ

الوظيفــة وحقوقهــا، واختــصاصات القــائمين ــا، كــي تــساهم هــذه للدولــة موضــحا بــذلك تحديــد واجبــات 
يجـب علـى ولي الأمـر وبالتـالي .الأهـداف المرجـوة منهـاالنفقات في نجاح تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحقيق 

أن يأخـــذ في الحـــسبان عنـــد اختيـــار العـــاملين علـــى المـــال العـــام مـــن تتـــوافر لـــديهم القـــيم الأخلاقيـــة الحـــسنة 
  2ةوالكفاء

  :ترشيد الإنفاق العام -4    
لقد تطرق  الفكر الإسلامي إلى موضوع ترشيد الإنفاق العام قبل الأفكار السابقة الذكر و أوجب      

على الفرد المسلم الحذر في صرف المال العام وأن يستثمره أحسن استثمار لكي يكون له عائد وفائدة 
دود التي أوجبها المشرع ،كما أوجب على كل فرد أن وذلك وفق القواعد والح. على الأفراد الآخرين

 َْوا لمقُفَنْـَا اذَِ إَينِالذوَ ﴿ يحمي المال العام من التعرض للإسراف والتقتير الذي هو منهي عنه في قوله تعالى

موال الزائدة عن  ، فالإسراف هو تجاوز حد الكرم وصرف الأ3.﴾ اَاموََ قـكَلَِ ذينََْ بـَانكََو ورُتُـقَْ يـلمََْوا وفُرِسْيُ
  4الحاجة ، أما التقتير هو التضييق في الإنفاق ومنع الواجب، والأصل هو الوسط بين ذلك

     كمــا أن الفكــر الإســلامي حــرص علــى ضــرورة العــدل في الإنفــاق العــام بــين النــاس لأنــه مــن أســباب 
َهــو   ﴿ذلـك قولـه تعـالى العمـارة في الأرض ،حيـث شـاع اسـتخدام كلمـة العمـارة دلالــة علـى التنميـة  وفي  ُ

َأنـشأكم مــن ا◌لأرض واســتـعمركم فـيها ِْ ْ ُْ ُ َْ َ َْ َ َْ َِ َ ْ َ  َ » واســتعمركم «  وفي هــذه الآيــة طلــب للعمـارة في قولــه تعــالى 5﴾ َ
و يقـول في ذلـك علـي بـن أبي طالـب .وهو طلب مطلق من االله تعالى ،ومن ثم يكون على سـبيل الوجـوب

                                                 
 .05 سورة النساء ، الآية رقم - 1
  71 ، ص1999 الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ،  دار النشر للجامعات ،  حسين حسن شحاتة ، حرمة المال العام في ضوء- 2
 .67 سورة الفرقان ، الآية رقم - 3
 .227، لبنان، ص196الإمام القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد االله، تفسير البيضاوي ، الجزء الرابع ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، - 4
  .61 رقم  سورة هود ، الآية- 5
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ظــرك في عمــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج ،لأن و لــيكن ن« لواليــه بمــصروجهــه االله ّكــرم
  1» أخرب البلادةذلك لا يدرك إلا بالعمارة ،ومن طلب الخراج من غير عمار

 بالتنمية الاقتصادية عبد الرحمن بن خلـدون في مقدمتـه المـشهورة حيـث ا وكان من أوائل الذين انشغلو    
 إلى للا ســبيل إلى المــال إلا بالعمــارة ،ولا ســبي« كر منهــا قولــه  نــذ،ربــط بــين العمــارة والعــدل في الإنفــاق

« وكـــان هـــذا في القـــرن الرابـــع عـــشر مـــيلادي ،وكـــذلك أحمـــد الـــدلجي في كتابـــة » ... العمـــارة إلا بالعـــدل
  2.أي الفقر والفقراء في القرن الخامس عشر ميلادي» الفلاكة والمفلوكون 

ع ضوابط وقواعد مأخوذة من الشريعة الإسلامية تحدد طرق      وخلاصة القول أن الفكر الإسلامي وض
إنفـاق المـال العـام الـتي تـساهم في رفـع مـستوى أفـراد اتمـع مـن جميـع النـواحي الاجتماعيـة والاقتــصادية و 

  . السياسية
  

  .مفاهيم ومبادئ أساسية... سياسة الإنفاق العام : المبحث الثاني 
ان الرئيـسي للدولـة والمحـرك المهـم لأنـشطتها المختلفـة ، وإذا أردنـا التعـرف       يعتبر الانفـاق العـام الـشري  

علــى مــدى فاعليــة الدولــة وتأثيرهــا في اتمــع ، فمــا علينــا ســوى دراســة مــستوى تطــور الانفــاق العــام فيهــا 
تطـور مفهـوم النفقـة العامـة مـع تطـور الدولـة أدى قـد ف. ومدى تناسقه مع الـسياسات الاقتـصادية الأخـرى

 كمــا ســبق وأن أشــرنا في المبحــث –بر الفكــر الاقتــصادي بــين الحياديــة والتــأثير في النــشاط الاقتــصادي عــ
فقد أصـبحت مـساهمة النفقـة العامـة جـد مهمـة في الحيـاة الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية،كما -الأول

ة الماليـة وأصـبحت اتسع نطاقها ولم يعد مقصورا على الـصور التقليديـة وأصـبحت مـن أهـم وسـائل الـسياس
  .تحتل مكانا بارزا في النظرية المالية الحديثة

      وــــــدف دراســــــة النفقــــــات العامــــــة إلى معرفــــــة الأثــــــر الــــــذي تولــــــده في حيــــــاة المــــــواطنين الاقتــــــصادية 
والاجتماعية والسياسية والاسترشاد ذا الأثر في وضع قواعد عامة تسير عليها سياسة الإنفاق العام على 

ذي يحقـــق أهـــداف الـــسياسة الاقتـــصادية للدولـــة، وذلـــك مـــا ســـوف نتعـــرض لـــه مـــن خـــلال هـــذا النحـــو الـــ
  .المبحث

  
  

                                                 
  .61 ، ص1983 عبد الهادي النجار ، الإسلام والإقتصاد ، عالم المعرفة  للطبع والنشر ، الكويت ، - 1
  .61 المرجع السابق ، ص-2
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  :تعريف النفقة العامة: المطلب الأول
  :    للنفقة العامة تعاريف عديدة ومختلفة يمكن عرضها كما يلي

 النفقـــة العامـــة هـــي مبلـــغ نقـــدي يخـــرج مـــن الذمـــة الماليـــة لـــشخص معنـــوي عـــام بقـــصد إشـــباع " -1
  1"اجة عامةح

النفقـــة العامـــة كـــم قابـــل للتقـــويم النقـــدي يـــأمر بإنفاقـــه شـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام "  -2
  2"إشباعا لحاجة عامة

تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها الـسلطة العموميـة أو "  تعرف النفقة العامة كذلك على أا -3
امـة، كمـا يمكـن تعريفهـا بأـا أا مبلغ نقـدي يقـوم بإنفاقـه شـخص عـام بقـصد تحقيـق منفعـة ع

  3"استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة دف إشباع حاجة عامة
       ويتضح من هذه التعاريف أن النفقة العامة تتكون من ثـلاث أركـان أو عناصـر وهـي العنـصر الأول 

أو أي شـخص معنـوي أن النفقة العامة مبلغ نقدي، أما العنصر الثاني أن النفقة العامـة تـصدر مـن الدولـة 
وفي ما يلي شرح لكل عنصر مـن . وأخيرا العنصر الثالث أن النفقة العامة الغرض منها تحقيق منفعة عامة 

  :العناصر السالفة الذكر
  :النفقة العامة مبلغ نقدي: الفرع الأول  

لـسداد وإشـباع حاجـة       إن قيام الدولة أو تنظيماا الإدارية بوظيفتها الماليـة مـن خـلال الإنفـاق العـام 
عامة إنما يتطلب مبلغ نقدي، واستخدام النقود أصـبح هـو الـشكل المقبـول ومـسألة طبيعيـة طالمـا أن جميـع 
المعــاملات الاقتــصادية في عالمنــا المعاصــر تــتم في ظــل الاقتــصاد النقــدي، وعلــى هــذا الأســاس فــان كــل مــا 

لازمـة لتـسيير المرافـق العامـة، أو شـراء الـسلع تنفقه الدولة سواء من أجل الحصول على الـسلع والخـدمات ال
الرأسماليــة اللازمـــة لعمليـــات الإنتـــاج، أو مـــنح الإعانـــات والمـــساعدات بأشـــكالها المختلفـــة ،يجـــب أن يتخـــذ 

  . الشكل النقدي حتى يدخل في خانة النفقة العامة
واطنين وإلــزامهم بــأداء والــصفة النقديــة للإنفــاق العــام هــي بخــلاف مــا كــان يتبــع قــديما مــن اســتعمال المــ    

الخــــدمات مقابــــل شــــيء معنــــوي أو مــــادي، كــــأن تمــــنحهم الدولــــة جــــزءا مــــن الأمــــلاك العامــــة أو بعــــض 

                                                 
  .11 ، ص2001 الجزائر، حسن مصطفى حسين ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،- 1
   .378، ص 2000مة، الاسكندرية ،  حامد عبد ايد دراز، مبادئ المالية العا- 2
  .65 ، ص2003 الجزائر، محمد عباس محرزي ، اقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية،- 3
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 وقـد أدى التطـور 1*الامتيازات الشرفية، إلا أن هذا الوضـع قـد اختفـى بعـد انتهـاء مرحلـة اقتـصاد المقايـضة
النقـــــود هـــــي الوســـــيلة الوحيـــــدة لكـــــل إلى انتقـــــال النظـــــام الاقتـــــصادي إلى الاقتـــــصاد النقـــــدي، وأصـــــبحت 

  .المعاملات وأداة للتبادل وأصبح الإنفاق العام والإيراد العام في الشكل الغالب يتم بشكل نقدي
  :النفقة العامة تصدر من الذمة المالية للدولة أو أي شخص معنوي عام: الفرع الثاني  
 صــدورها مــن الذمــة الماليــة للدولــة أي شــخص  العنــصر الثــاني مــن الأركــان المحــددة للنفقــة العامــة هــو      

  3).أو مفوض عنها(، أو أي هيئة عمومية 2)يخضع للقانون العام(معنوي عام 
الخاضـــعة (    وعلـــى هـــذا فانـــه لا تعـــد نفقـــة عامـــة الـــتي يـــصرفها الأفـــراد أو الهيئـــات أو المؤســـسات الخاصـــة

أن يقــوم شــخص أو مؤســسة خاصــة حــتى ولــو كانــت ــدف إلى تحقيــق منفعــة عامــة، كــ) للقــانون الخــاص
ــــصالح للــــشرب أو شــــق الطرقــــات ــــوفير الكهربــــاء والمــــاء ال ــــل ت ــــل (بتقــــديم خدمــــة ذات منفعــــة عامــــة، مث مث

   4.،)المؤسسات الخيرية
      وقــد أصــبحت هــذه النقطــة موضــع نقــاش في الفكــر المــالي ، الــذي اعتمــد علــى معيــارين للتمييــز بــين 

كز المعيار الأول على الجهة التي يصدر عنها الإنفاق وهو مـا يطلـق عليـه النفقة العامة والنفقة الخاصة، يرت
المعيـار القــانوني، ويعتمــد المعيــار الثــاني علــى الوظيفــة الــتي تؤديهــا النفقــة العامــة، وهــو مــا يطلــق عليــه المعيــار 

   5.الوظيفي أو الموضوعي
أي الطبيعـة القانونيـة للجهـة الـتي  ) rganiqueO ritèreC Le(: المعيـار القـانوني والإداري-أ          

تقوم بالإنفاق ما إذا كانت عامة أو خاصة، فالنفقات العامة هي تلك النفقات التي يقوم ا أي شخص 
أمـا النفقـات الخاصـة . يخضع للقانون العام أو شخص معنوي عـام، وهـي الدولـة وكـل هيئـة عامـة تابعـة لهـا

ض النظــر عمــا ــدف إليــه مــن مقاصــد بخــلاف النفقــة العامــة إذا قــام ــا الأفــراد والمؤســسات الخاصــة بغــ
  . الصادرة عن شخص معنوي دف تحقيق منفعة عامة

  ويــستند هــذا المعيــار )onctionnelF ritèreC eL:(  المعيــار الــوظيفي أو الموضــوعي-ب           
ــــيس علــــى ال ــــة والاقتــــصادية للــــشخص القــــائم بالإنفــــاق ول طبيعــــة القانونيــــة أساســــا علــــى الطبيعــــة الوظيفي

                                                 
 .  نظام المقايضة كان سائدا قبل ظهور النقود ويعتمد على التبادل العيني للسلع، أي مبادلة سلعة بسلعة أخرى لها نفس المنفعة-*
  .319 السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص  المرسي- 2

3 - Daniela L. Constantin, Raluca Petrescu, Claudiu Herteliu, Alina Iosif, Alina Profiroiu, The services of 
general interest in Romania legal and institutional aspects at national and territorial level, 52nd congress 
of European regional science association ,August 21-25, Bratislava ,slovakia, 2012 ,p1. 

  .29 ، ص مرجع سبق ذكره عدلي ناشد،  سوزي- 4
  .56، ص2007خالد شحادة الخطيب ،  أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان ، - 5
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للشخص القائم به، حيث تحـدد طبيعـة النفقـات العامـة طبقـا لهـذا المعيـار علـى أسـاس طبيعـة الوظيفـة الـتي 
تخــصص لهــا هــذه النفقــات ، وبالتـــالي تعتــبر النفقــات العامــة الــتي تقـــوم ــا الدولــة بــصفتها الـــسيادية ، أو 

قـــوم ـــا الدولـــة أو الهيئـــات العامـــة في أمـــا النفقــات الـــتي ت. أشــخاص خاصـــين مفوضـــين مـــن طـــرف الدولـــة
  .الظروف نفسها التي يقوم القطاع الخاص للإنفاق فيها فإا نفقات خاصة

  :النفقة العامة الغرض منها تحقيق منفعة عامة: الفرع الثالث 
أو ،1. الخ...       العنصر الثالث ألا وهو ضرورة تحقيق المنفعة العمومية مثل توفير الكهرباء، الماء، النقـل

 خاصـيتين للـسلعة العموميـة Public Goods "2"ما يطلـق عليهـا بالـسلع العموميـة في الأدبيـات الاقتـصادية 
  3: أساسيتين هما
o يعني أنه من الصعب استبعاد أي شخص من الاستفادة من هذه :غير قابلة للاستثناء 

  السلعة أو الخدمة حتى لو كان الشخص لا يدفع ثمن ذلك
o عني أن استهلاك هذه السلعة أو الخدمة من قبل شخص واحد لا يمنع  ي:عدم التنافس

استهلاكها من قبل أشخاص آخرين، في الواقع، جميع الأفراد تستهلك نفس الكمية في 
  .وقت واحد من هذه السلعة أو الخدمة

م قـــد       ويتـــسع مفهـــوم النفـــع العـــام ليـــشمل تحقيـــق الأهـــداف الاجتماعيـــة والاقتـــصادية، فالإنفـــاق العـــا
يكـــون ـــدف تقليـــل الفجـــوة في توزيـــع الـــدخل بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء مـــن خـــلال تقـــديم بعـــض الإعانـــات 

كمــــا قــــد يهــــدف الى تحقيــــق .الخ...النقديــــة للفقــــراء مثــــل إعانــــات الغــــذاء والخــــدمات الــــصحية والتعليميــــة
 متوازنـــة بـــين أقـــاليم الاســـتقرار الاقتـــصادي مثـــل الحـــد مـــن البطالـــة، محاربـــة التـــضخم، تحقيـــق تنميـــة إقليميـــة

فجميع هذه الأهداف وأخرى والـتي يتقـرر في نطاقهـا الإنفـاق العـام يـتم تحقيـق منفعـة عامـة لأفـراد . الدولة
  . اتمع وإذا انتفت المنفعة العامة من أشخاص القانون العام فان إنفاقهم لا يعد إنفاقا عاما

وميـــة ،فقـــد حـــددت الأمـــم المتحـــدة أربـــع ســـلع كمـــا أن النفـــع العـــام يمكـــن تلخيـــصه في تـــوفير الـــسلع العم
  4:عمومية ليس على سبيل الحصر ، وتتمثل فيما يلي

                                                 
1 - Daniela L. Constantin, Raluca Petrescu, Claudiu Herteliu, Alina Iosif, Alina Profiroiu, The 
services of general interest in Romania legal and institutional aspects at national and territorial 
level,op.cit,p1. 
2 - Plus pertinent pour l'information peut être consulté: Randall G. Holcombe, A Theory of the 
Theory of Public Goods , Review of Austrian Economics 10, no. 1 (1997): 1-22.   
3 - Laurence S . Seidman, PUBLIC FINANCE, McGraw-Hill/Irwin, New York,,2009,p58 
4 - Jaques fontanel, Analyse des politiques économiques, op.,p101. 
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  .               الصحة �
 .  المعرفة �

  .المعلومات �
  البيئة الآمنة �

   :تقسيمات النفقات العامة: المطلب الثاني 
تدخلـة في الحيـاة الاقتـصادية       إن  تطور مفهوم الدولة وخروجها من إطار الدولة الحارسة إلى الدولة الم

والاجتماعيــة ازدادت أهميـــة تقـــسيم النفقـــات العامــة نتيجـــة تعـــدد أوجـــه الإنفــاق العـــام وصـــوره، واخـــتلاف 
ن يكــون معيــار التقــسيم قائمــا علــى أوير هــذا التقــسيم مــع ضــرورة تطــومــن ثم ظهــرت الحاجــة إلى . آثــاره

ات إلى كوــا تخـــدم أغراضــا متعــددة وتحقـــق أســس واضــحة ومنطقيــة ، وترجـــع أهميــة تحديــد هـــذه التقــسيم
 أن الطريقة المثلى في تقسيم النفقـات العامـة تـتم مـن Anwar Shah"1)2005"(حيث أشار .أهدافا منشودة

كما أن إعداد الميزانية العامة يستلزم إيجاد تصنيف شامل يحوي .خلال الآثار التي تنتجها النفقات العامة 
  .تي تسهر على تأديتهافي طياته كل وظائف الدولة ال

    بــالرغم مــن تعــدد وتنــوع تقــسيمات النفقــة العامــة ســواء علــى مــستوى الكتابــات الاقتــصادية والماليــة أو 
ُعلـــــى المـــــستوى التطبيقـــــي الـــــذي تظهـــــره موازنـــــات الدولـــــة، إلا أن هـــــذه التقـــــسيمات في مجملهـــــا النظـــــري 

  2:والتطبيقي تستند إلى معيارين رئيسيين
  :المعيار الاقتصادي: الفرع الأول   

إن أهمية إعداد الميزانيات العامة السنوية ، يلزم الدولـة إيجـاد تـصنيف يحـوي جميـع وظـائف الدولـة الـتي      
تقـــوم ـــا، ويعتـــبر التـــصنيف الاقتـــصادي أهـــم هـــذه التـــصنيفات، نظـــرا لاعتبـــاره معيـــار حـــديث و حركـــي 

م تـصنيف النفقـات العامـة بالاسـتناد إلى عـدد مـن ووفقـا لهـذا المعيـار يـت، ومتطور مع الظروف الاقتـصادية 
  :المعايير أهمها
  .معيار طبيعة النفقة العامة �
  .معيار دورية النفقة العامة �
  .معيار الغرض من النفقة العامة �

                                                 
1 - Anwar Shah, Public expenditure analysis –public sector governance and accountability series , , The 
International Bank for Reconstruction and Development, Library of Congress Cataloging-in-Publications 
Data,2005,p17.  

 .469،ص2008المالية العامة، الدر الجامعية للنشر، بيروت، سعيد عبد العزيز عثمان،  - 2
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  ):3(يلي توضيح لهذا التصنيف وفق للشكل البياني رقم    وفيما
  .عامةالتصنيف الاقتصادي للنفقات ال): 3-1(الشكل البياني رقم 

  
  
  
  
  

  
  

  .470، ص2008محمد عبد العزيز عثمان، المالية العامة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع بيروت، : مصدر

  :معيار طبيعة النفقة العامة: أولا
 وهي تشمل النفقات في سبيل حصول الدولة على السلع والخدمات الانتاجية : النفقات الحقيقية-1-  
لقيامهــا بوظائفهــا التقليديــة والحديثــة مــن أمــن ودفــاع وعدالــة وكــذلك إقامــة ) الأرض، العمــل، رأس المــال(

المـــشاريع الاســـتثمارية ومـــشاريع البنيـــة التحتيـــة ذات النفـــع العـــام كإنـــشاء الطـــرق والمستـــشفيات والمـــدارس 
 علــى "Laufenburger"وقــد أطلــق بعــض الكتــاب مثــل .كلهــا تعتــبر نفقــات حقيقيــة.الخ...والجامعــات

 ليؤكد أن الدولـة تنتظـر مـن وراء إنفاقهـا الحـصول علـى –النفقات المنشأة للخدمات – إسم هذه النفقات
   1.خدمات ومنافع مباشرة

 تتمثل هذه اموعة من النفقات في النفقات الحكومية الـتي تـتم في اتجـاه واحـد : النفقات التحويلية-2-
قـــومي، القطـــاع المنـــزلي، القطـــاع فقـــط حيـــث تكـــون مـــن جانـــب الحكومـــة إلى بقيـــة قطاعـــات الاقتـــصاد ال

وذلــك بــدون حــصول الدولــة علــى أي مقابــل نقــدي أو عيــني ، وبنــاءا . الإنتــاجي، وقطــاع العــالم الخــارجي
على ذلك فإا لا تعتبر عنصرا من عناصر الـدخل الـوطني، بـالرغم مـن أـا تمثـل دخـلا إضـافيا لمـن يحـصل 

وحــسب  .نــوع مــن الخــدمات أو الــسلع في المقابــلعليهــا دون مطالبــة مــستلمي تلــك الــدخول بتقــديم أي 
 أن النفقـات التحويليـة لكـل مـن 2004لـسنة  ) OCDE( تقرير سنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

                                                 
  .66، ص2006 عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، الدار الجامعية الجديدة للنشر، - 1
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 مــن النــاتج المحلــي %28.5مــن النــاتج المحلــي الاجمــالي وفرنــسا  %14.8الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلغــت 
  1%.29.2ارك الإجمالي، بالإضافة إلى الدنم

  :     وبصفة عامة استنادا إلى الهدف من إنفاق المدفوعات التحويلية يمكن تقسيمها إلى ثلاث أشكال
  .مثل الإعانات الحكومية للمشاريع الإنتاجية: نفقات تحويلية اقتصادية �
 .مثل إعانات البطالة، معاشات التقاعد: نفقات تحويلية اجتماعية �

    .وائد الدين العاممثل ف: نفقات تحويلية مالية �
  :معيار دورية النفقة العامة: ثانيا

  2).استثمارية(ونفقات رأسمالية ) عادية (  يمكن تقسيم النفقات العامة للدولة إلى نفقات جارية 
 وهـــي تـــشمل النفقــــات الـــتي لا تترتـــب علـــى إنفاقهـــا زيـــادة في رأس المــــال : النفقـــات العامـــة الجاريـــة-1-

أس المــال الإنتــاجي بالمؤســسات أو الهيئــات العموميــة، فغالبيتهــا تتــسم بالدوريــة الاجتمــاعي أو زيــادة في ر
، وتشمل بنود الرواتب والأجور ومـصروفات الـصيانة وفـواتير "النفقات العادية"والتكرار ويطلق عليها اسم 

  .المياه والكهرباء وكل ما يتطلب لتسيير مختلف الوزارات والوحدات الحكومية
هذه النفقات ترتبط بفترة زمنية معينـة ومحـددة مـن خـلال مـصادر تمويليـة :  مة الرأسماليةالنفقات العا -2-

غير عادية كالقروض والإصدار النقدي ومنهـا الإنفـاق علـى المـشاريع التنمويـة، والنفقـات الاسـتثنائية والـتي 
ة البطالـــة ، تتطلبهـــا الاحتياجـــات الطارئـــة كالنفقـــات الحربيـــة ونفقـــات إصـــلاح الأضـــرار ونفقـــات مكافحـــ

غــــير "ونفقــــات الإنعــــاش الاقتــــصادي، ويطلــــق علــــى  هــــذا الــــصنف مــــن النفقــــات العامــــة إســــم النفقــــات 
  ".العادية

  :معيار الغرض من النفقة العامة: ثالثا
  :    استنادا الى هذا المعيار يمكن تصنيف النفقة العامة إلى ثلاث مجموعات 

فـــة النفقـــات العامـــة اللازمـــة لادارة وتـــشغيل كافـــة المرافـــق والـــتي تتـــضمن كا:  النفقـــة العامـــة الإداريـــة-1- 
العمومية وتشمل هذه النفقات المرتبات والأجور ومصاريف التمثيـل الدبلوماسـي وكـل مـا يـشمل تكـاليف 

  .قيام الدولة بوظيفتها العادية

                                                 
1- Inge Kaul, Pedro Conceiçao, The New Public Finance, the united nation development  programme, new 
york,2006,p119.   
2 - Omar BELKHEIRI, Support de cours Macro II, université Abdelmalek Essaad,2007,p17 



....قتصاديةقتصاديةقتصاديةقتصادية إ إ إ إ                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                        :     :     :     :     الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول     

 

 24

داف الاقتصادية  وهي النفقات العامة التي تنفقها الدولة تحقيقا لبعض الأه:النفقة العامة الاقتصادية-2-
كتشجيع وحدات الإنتاج للقطاع الخاص على زيادة الإنتاج أو تحقيـق الكفـاءة في اسـتخدام المـوارد وأيـضا 
زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة للاقتــصاد القــومي مــن خــلال زيــادة المتــاح مــن اســتثمارات البنيــة الأساســية وزيــادة 

  .كفاءا أو زيادة الاستثمارات في القطاع العام
 وجميـــع هـــذه النفقـــات يغلـــب عليهـــا الطـــابع الاجتمـــاعي حيـــث يكـــون :لنفقـــة العامـــة الاجتماعيـــة ا-3-

الهدف الرئيسي من إنفاقها هو زيادة مـستوى الرفاهيـة لأفـراد اتمـع بـصفة عامـة والفقـراء بـصفة خاصـة ، 
، وإعانـــات واســـتنادا إلى ذلـــك فـــان غالبيـــة نفقـــات الرفاهيـــة تعـــد نفقـــات اجتماعيـــة مثـــل إعانـــات الفقـــراء 

  .  الخ...الرعاية الصحية ، والإعانات الخاصة بالتعليم
  :المعيار الوضعي أو العملي: الفرع الثاني

يقـــصد بتــــصنيف النفقـــات العامــــة وفـــق المعيــــار الوضـــعي أو العملــــي ذلـــك التــــصنيف المعمـــول بــــه في      
  :الميزانيات العامة التقليدية والحديثة ومن بين أهم تلك التقسيمات 

  "Unit Organization by Classification" التقسيم الإداري: أولا  
    وفق هذا التقسيم يتم تصنيف النفقات العامة في الميزانيـة العامـة إلى عـدد مـن الأبـواب حيـث يخـصص 
كـــل بـــاب لجهـــة إداريـــة أو وزارة معينـــة فمـــثلا وزارة الـــدفاع يخـــصص لهـــا بـــاب معـــين ووزارة الأمـــن الـــداخلي 

وكــل بــاب خــاص بــوزارة معينــة . وهكــذا...ص ــا ، ووزارة التعلــيم العــالي بــاب محــدد ــا كــذلك بــاب خــا
ينقــسم إلى فــروع انفاقيــة ، وكــل فــرع ينقــسم بــدوره إلى عــدد مــن البنــود الإنفاقيــة يخــصص كــل منهــا لوحــدة 

  .أقل في مستواها التنظيمي من المستوى التنظيمي للوحدة الإدارية التي يخصص لها فرع محدد
  "Classification  by Object class" التقسيم النوعي: نياثا

    وفقا لهذا التقسيم يتم تصنيف النفقات العامة المدرجة في الميزانية العامة والمخصصة لكل وحدة إداريـة 
وفقـــا لطبيعـــة الأشـــياء الـــتي يخـــصص لهـــا الإنفـــاق العـــام، فمـــثلا يمكـــن تقـــسيم النفقـــات العامـــة لأي وحـــدة 

  :  إلى أربع مجموعات انفاقية وهيحكومية نوعيا
  . نفقات مقابل العمل تتمثل في الأجور والمرتبات �                 
  . نفقات مقابل مستلزمات الإنتاج ويطلق عليها النفقات الجارية �               
  .نفقات مقابل أصول رأسمالية يطلق عليها النفقات الرأسمالية �                
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  " Classification Fonctional"التقسيم الوظيفي: ثالثا
التقسيم الوظيفي للنفقات العامة يعتبر أداة مراقبة للاقتصاد الكلي  هذه الطريقة تقدم لنا نظرة شاملة 

عن مجال تدخل الدولة ، والهدف الأساسي هو تسهيل دراسة حجم كل وظيفة ، ومعرفة مدى اهتمام 
  1. حجم الامكانيات المالية المعتمدة في ذلكالدولة بوظيفة دون أخرى من خلال

    وفقا لهذا التقسيم يتم تصنيف النفقات العامة إلى مجموعات انفاقية تـرتبط بـأداء وظيفـة مـن الوظـائف 
التي تقوم ا الدولة وحتى يتم تحقيـق هـذا التقـسيم بالميزانيـة العامـة فـان الأمـر يـستلزم تحديـد الوظـائف الـتي 

 وعــادة تقـــسم 2أو مــا يـــسمى مدونــة النــشاطات، والــتي تعــبر عـــن مجــالات تــدخل الدولــة.تقــوم ــا الدولــة
، ...)كوظيفــة الــصحة والتعلــيم والــسكن( وظــائف الدولــة إلى الوظيفــة الــسيادية ووظيفــة الخــدمات العامــة

  .الخ...ووظيفة الأمن والدفاع
صنيف الوظيفي لـدول منظمـة التعـاون وفيما يلي يوضح الجدول الموالي نسبة النفقات العامة المبوبة وفق الت

  :و التنمية الاقتصادية 
   GDPكنيبة منOCDE التصنيف الوظيفي للنفقات العامة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ):1- 1(الجدول رقم 

                      السنوات
  الإنفاق العام

2003  
  

2005  
  

2007  2009  
  

  1.1  0.7  0.9  1  .لينالنفقات العامة الموجهة للبطا

  9.4  9.3  9  9.2  نفقات الضمان الاجتماعي

  6.6  5.8  5.8  5.8  النفقات العامة الموجهة لقطاع الصحة

  22.1  19.2  -  -  النفقات العامة الاجتماعية

 
Source: OCDE, Statistiques, sur le site web: www.oecd.org/fr/statistiques/, consulté le 18/02/2014, 

  

ويتم توزيع النفقات العامة على هذه الوظائف بغض النظر عن الجهات الإدارية التي ستقوم بتأدية         
ر مـن جهـة ، فمـثلا وظيفـة الـصحة يمكـن هذه الوظائف، فالوظيفة الواحدة قد يتم تأديتهـا مـن طـرف أكثـ

لتأديـة خـدمات (ووزارة الدفاع)الصحة المدرسية( أن يتم تأديتها من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم
  . وهكذا) صحية للأفراد الجيش

                                                 
1 - Georges Decaudin et Jean-Paul Milot, Les dépenses publiques selon leur function, revue Economie et 
statistique, N°136,press, Septembre 1981,p53.  
2 - Ibid,p54. 
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  1:كما أن تسيير النفقات العامة يعتمد على عوامل اساسية فيما يخص التنفيذ وهي
) الحكومـة(تيجية في ما يخـص تـسيير النفقـات تـتم مـن طـرف رئـيس الـسلطة التنفيذيـة القرارات الاسترا -1

  .ومجلس الحكومة
  .الوزير المكلف بالمالية يقوم بالإشراف على التسيير الميزاني ويضمن الانضباط الميزاني العام -2
 العموميـــة الـــوزارات هـــي المـــسؤولة علـــى رســـم الـــسياسات العموميـــة، كـــل في مجالـــه وضـــمان الخـــدمات -3

  .بكفاءة
  
  :ضوابط الإنفاق العام والعوامل المؤثرة فيه: المطلب الثالث  

   يخضع تحديد النفقات العامة للدولة موعة مـن الأسـس و الـضوابط الـتي يجـب مراعاـا وعـدم تجاوزهـا 
 تحديــد في ســبيل تحقيــق الهــدف المرجــو منهــا وهــو إشــباع الحاجــة العامــة، بالإضــافة إلى عوامــل تــساهم في

ومن هذا المنطلـق سـوف نتطـرق إلى أهـم ضـوابط الإنفـاق العـام .حجم الإنفاق المراد صرفه في الفترة المقبلة
  . في الفرع الأول والعوامل المؤثرة فيه من خلال الفرع الثاني

  :ضوابط الإنفاق العام: الفرع الأول
عي منهـا احـترام والتـزام بعـض الـضوابط       إن قيام الدولة ومختلف هيئاا بـصرف النفقـات العامـة يـستد

حتى يكون هذا الانفاق محققا لآثاره المرجوة من إشباع الحاجـات العامـة، وهـذه الـضوابط يمكـن إجمالهـا في 
ضرورة أن تستهدف هذه النفقات العامة تحقيق اكبر قدر من المنفعة للمجتمع، بتوخي الاقتـصاد في هـذه 

  .الانفاقالنفقات ، مع إحكام الرقابة أثناء 
  :ضابط المنفعة: أولا

يقــصد بــضابط المنفعــة أن يكــون الغــرض مــن الانفــاق العــام دائمــا في ذهــن القــائمين بــه، تحقيــق أكـــبر    
منفعة ممكنة ، إذ لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا بمقدار المنافع التي تترتب عليها،وبذلك فان تدخل الدولة 

فعـة تعـود علـى الأفـراد مـن هـذه النفقـة يعـني أن هـذا الانفـاق لا مـبرر بالإنفاق العام في مجال معـين دون من
  2.له

  3: وهناك اتجاهات متعددة اهتمت بقياس المنفعة في الانفاق العام نورد منها ما يلي
                                                 

1 -Daniel TOMMASI, Gestion des dépenses publiques dans les pays en développement, Un outil au 
service du financement des politiques publiques op.cit,p8. 

  .51 سوزي عدلي ناشد،  مرجع سبق ذكره ، ص- 2
  .40، مرجع سبق ذكره ، ص نوازد عبد الرحمن الهيتي - 3
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ُمن خلال هذا الاتجاه يتم قياس المنفعـة الـتي يـدرها الانفـاق العـام مـن خـلال : الاتجاه الشخصي  - أ
الناتج الاجتماعي المتولـد عـن ممارسـة الحكومـة والنـاتج عنـدما يـترك هـذا إجراء عملية مقارنة بين 

  .الانفاق في يد الخواص، ولكن يلاقي هذا الاتجاه بعض الصعوبات في إجراء هذه المقارنة
ووفـــق هـــذا الاتجـــاه الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس ملاحظـــة نـــسبة النمـــو في : الاتجـــاه الموضـــوعي  -  ب

يـد النفقـات العامـة ، فـإذا كـان هنـاك تزايـد في نـسبة النمـو الدخل القومي ومقارنتها مـع نـسبة تزا
والعكــس إذا كــان تزايــد . مـساير لتزايــد نــسبة النفقـات العامــة، فــإن هـذا الانفــاق يعتــبر ذو منفعـة

النفقات العامـة لـيس لـه أثـر علـى النمـو الاقتـصادي فهـذا يعتـبر إنفـاق في غـير موضـعه ولـيس لـه 
 .نفع على اتمع

   :قتصاد في النفقات العامةضابط الا: ثانيا
 يعــد  ضــابط الاقتــصاد في النفقــة العامــة شــرطا ضــروريا لابــد منــه ويقــصد بــه التــزام القــائمين علــى عمليــة 

بتجنب التبذير والإسراف حفاظا على عدم ضياع المال العـام، ويتوقـف ) الدولة ومختلف هيئاا( الانفاق 
 النفقات العامـة ، ويقـف وراءهـا رأي عـام يقـظ سـاهر علـى ذلك على فعالية الرقابة على كل بند من بنود

  . .مصلحته العامة إلى جانب جهاز إداري كفء وعند المسئولية
 1. وفي عبارة موجزة يعني هذا الضابط استخدام أقل نفقة ممكنة لأداء نفس الخدمة

قصد به حسن التدبير وعدم   غير أن الاقتصاد في النفقات العامة لا يعني الحد أو التقليل منها ، ولكنه ي
الإســراف والتبــذير، والــسعي إلى تحقيــق أكــبر عائــد بأقــل تكلفــة ممكنــة، فالتبــذير يــؤدي إلى ضــياع الأمــوال 
العمومية في أوجه غير مجدية ، وهذا متفشي خاصة في الدول المتخلفة، مما يؤدي إلى ضعف ثقة المواطنين 

 .دفع الضرائبفي الحكومة وبالتالي يؤدي م إلى التهرب من 

تقنـين النـشاط المـالي (ضمانات التحقق من استمرار المنفعة والاقتصاد في الانفاق العـام : ثالثا
 ):والإنفاق للدولة وإحكام الرقابة على النفقات العامة

    حتى يمكن التحقق من حصول ضـابطي المنفعـة والاقتـصاد في النفقـات العامـة يتوجـب وضـوح الجانـب 
 النفقــات العامــة في كامــل مراحلهــا ، وتحديــد صــلاحيات كــل ســلطة في هــذا اــال ، كمــا القــانوني لإجــراء

يجـــب أن تكـــون النفقـــات العامـــة مـــستوفية لإجـــراءات تحقيقهـــا وصـــياغتها وتنفيـــذها علـــى النحـــو المبـــين في 
  .القوانين واللوائح والقرارات المالية الأخرى

                                                 
  .53ناشد، مرجع سبق ذكره، ص سوزي عدلي - 1
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رقابــة علــى تنفيــذ هــذه النفقــات العامــة وعــادة مــا     هـذا مــن جهــة أمــا مــن جهــة أخــرى ، يجــب إحكـام ال
  1: تأخذ ثلاثة أشكال وهي

تــتم هــذه الرقابــة مــن طــرف الرؤســاء علــى مرؤوســيهم وكــذلك مــن طــرف وزارة : الرقابــة الإداريــة �
الماليــة أو إحــدى تنظيماتــه مــن خــلال إجــراء عمليــات رقابيــة لكــل الجهــات الــتي تــستعمل المــال 

 .ابقة لتنفيذ النفقاتالعام وتكون هذه الرقابة س

والــتي يتولاهــا البرلمــان مــن خــلال متابعــة تنفيــذ الاعتمــادات المقــررة ): البرلمانيــة ( الرقابــة التــشريعية �
في الميزانيــة العامــة ، وإيفــاد لجــان للمراقبــة علــى أرض الواقــع، كمــا لــه الحــق في اســتجواب الــوزراء 

 .على عمليات الإنجاز

تتــــولى هـــــذه الرقابـــــة جهـــــات مــــستقلة غـــــير خاضـــــعة لأي جهـــــة : )المـــــستقلة ( الرقابــــة المحاســـــبية �
ومتخصــصة وذات صــلاحيات واســعة في التــدقيق والرقابــة علــى تنفيــذ النفقــات العامــة وفــق مــا 
تـــنص عليـــه القـــوانين المعتمـــدة للعمليـــة الماليـــة في الدولـــة و التأكيـــد علـــى ضـــرورة احـــترام قواعـــد 

حقـــة أكثـــر فعاليـــة بحيـــث تقـــدم تقريـــر ســـنوي حـــول التنفيـــذ، ويعتـــبر هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة اللا
  . الوضعية ويوجه للجهات المختصة لتطبيق القوانين على الجهات المخالفة

  :العوامل المؤثرة في الإنفاق العام: الفرع الثاني 
    تعود أهمية النفقات العامة باعتبارها الوسيلة الأساسية ضمن الـسياسة الماليـة الـتي تـستخدمها الدولـة في

تحقيـــق الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه في الميـــادين المختلفـــة، أي أن النفقـــات العامـــة ترســـم حـــدود نـــشاط الدولـــة 
الاقتــصادي والاجتمـــاعي ، لــذلك فهـــي تتــسع عنـــدما يــزداد دور الدولـــة في النــشاط الاقتـــصادي  وتـــضيق 

  . عندما ينحصر هذا الدور
ق العــام مــن النــاتج المحلــي الخــام  عــن اــال        وهنــاك اعتقــاد يقــول أنــه لا يجــب أن تخــرج نــسبة الإنفــا

   2. إلا أن مثل هذا الرأي لا يمكن إثباته بالقواعد التحليلية ولا بالإختبارات الميدانية]5-25[
  :ة من خلال الشكل البياني التالي    وبالتالي هناك عدة عوامل تؤثر على الإنفاق العام للدول موضح

 
 
  

                                                 
  .85، لبنان ، ص 1992دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،   - مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام-عادل أحمد حشيش ، أساسيات المالية العامة- 1
 . 183، ،ص2005طبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، دراسة تحليلية وتقييمية،ال–عبد ايد قدي ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية - 2
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  :لعوامل المؤثرة في الإنفاق العام ا): 4-1(الشكل البياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .43، مرجع سبق ذكره،ص  منجد عبد اللطيف الخشالي  نوازد عبد الرحمن الهيتي ،  :المصدر

  : الفلسفة السياسية للنظام الاقتصادي : أولا
 أن ان الفلــسفة الــسياسية للمجتمــع والدولـــة هــي الــتي تحــدد النظـــام الاقتــصادي ، وعلــى الــرغم مـــن      

هناك عدة أنماط لإدارة الاقتصاد الوطني إلا أن جميع هذه الأنماط تنـدرج ضـمن الإشـكال الرئيـسية للدولـة 
  ).الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة ، الدولة المنتجة (

فكمــا فــصلنا في المبحــث الأول فانــه في ظــل الدولــة الحارســة الــتي تتبــنى أســلوب الماليــة المحايــدة والــتي      
فان حدود الإنفاق العام سوف تقتـصر علـى ) الأمن ، الدفاع ، العدالة(الوظائف الأساسية للدولة تحصر 

  .تلك الوظائف 
       أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالدولـــة المتدخلـــة الـــتي تـــؤمن بـــضرورة اســـتخدام الـــسياسات الملائمـــة للوصـــول إلى 

  .د التخصيص المالي للنفقات العامةالتشغيل الكامل والاستقرار و التوازن الاقتصاديين وبالتالي يزدا
        وفيمـــا يتعلـــق بالدولـــة المنتجـــة الـــتي ترتكـــز علـــى مفهـــوم الملكيـــة الجماعيـــة لوســـائل الإنتـــاج  فـــان حـــصة 

  . النفقات العامة تتسع حتى تستوعب النشاط المتصاعد للدولة المنتجة
 :تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي وحركة الدورة الاقتصادية:  ثانيا

      يتعــــرض الاقتــــصاد الــــوطني إلى تقلبــــات مــــستمرة ومتواصــــلة وذلــــك مــــا يــــسمى بالــــدورة الاقتــــصادية،       
"cycle économique "  وهـي عبـارة تـستخدم لوصـف التقلبـات في الإنتـاج الكلـي وتحـسب مـن خـلال

ك الاقتــــصاديان  وقــــد عرفهــــا كــــذل1.أو بالقيــــاس إلى الارتفــــاع أو الانخفــــاض في النــــاتج الاجمــــالي الحقيقــــي
"Buens " و "Mitchell " ـــا نمـــوذج لتقلـــب موجـــود في النـــشاط الكلـــي الـــتي فيهـــا العمـــل منفـــذ بـــشكلبأ

                                                 
1-David N. Hyman Economics ,Fourth Edition, McGraw-Hill, New York 1997.P495.. 

 
العوامل المؤثرة  

في 
ا,نفاق العام 

الفلسفة ا2قتصادية 
   - نمط الدولة الحارسة. 
  - نمط الدولة المتدخلة. 

.   - نمط الدولة المنتجة

المقدرة المالية للدولة 
- المقدرة التكليفية. 

- المقدرة ا,قتراضية.  

تقلبات مستوى النشاط 
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بالدورة ا2قتصادية. 
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- المقدرة التكليفية. 
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ا2قتصادي وعEقته 
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 (حساسية ا,نفاق العام)

 



....قتصاديةقتصاديةقتصاديةقتصادية إ إ إ إ                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                        :     :     :     :     الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول     

 

 30

  للدولــــة وهــــذه الأخــــيرة تخــــضع لنوبــــات متعاقبــــة مــــن مــــستوى النــــشاط 1خــــاص في المؤســــسات الخاصــــة
ة إلى الأعلـى وإلى الأسـفل  هـي فـترة زمنيـة تتميـز بالحركـ*الاقتصادي، وبعبارة أخرى فـإن الـدورة الاقتـصادية

 و يختلـف الاقتــصاديون في تحديـد مــدا الزمنيــة 2.في المقـاييس الكليــة للنـاتج الاقتــصادي والـدخل الجــاري 
  :يتفق في أا تأخذ المسار التاليوأسباب حدوثها ولكن الجميع 

  
  .مسار الدورة الاقتصادية): 5-1(قم : الشكل البياني

   
.10p2005 ,Lille, introduction à la macroéconomie, uierFréderic Docq: Source 

  
مــن خــلال حركــة الــدورة الاقتــصادية وتبــاين مــستوى النــشاط الاقتــصادي بــين فــترات الإزدهــار        
له تأثير في رسم حدود النفقات العامة ويبرز هذا بقدر ما تعكسه النفقـات العامـة مـن درجـة 3والركود 

  ". العامة النفقات حساسية" النشاط الاقتصادي والذي يوصف ب استجابة لتقلبات مستوى
  وفي خــضم تتبـــع اثــار الأزمـــات الماليـــة العالميــة ومـــدى تــأثر ميزانيـــات دول العـــالم ــا وخاصـــة فيمــا يخـــص الانفـــاق 
العـــام، حيـــث أجريـــت دراســـة مـــن قبـــل البنـــك الـــدولي والـــتي تعـــرض تطـــور المؤشـــرات الاقتـــصادية الكليـــة قبـــل وأثنـــاء 

تطــور عجــز ()  و منتــصف التــسعينيات ، يظهــر الــشكل رقــم 1970 أزمــة بــين ايــة 25وعقــب الأزمــة لعينــة مــن 

                                                 
1-R- Gordon. Nbeer, The American Business Cycle, New York,-1986- P3 

"  JuglarClement "أول مـن اسـتخدم مـصطلح الـدورة الاقتـصادية هـو الاقتـصادي الفرنـسي " ) cycle ssBusine " أو دورة العمـال (الـدورة الاقتـصادية  - *
، وعناك 1862في عام"  Crises commerciales et leur retour périodique"والتي أسماها بالدورات التجارية ونشر كتابا بعنوان ) 1819/1905(

 سـنة ، والـدورات 11 و07أـا تـدوم مـا بـين "  Juglar"يرة الأجـل ، وتقـسم بـدورها إلى دورات قـصيرة كـبرى حيـث أوضـح دورات قص: نوعين من الدورات الاقتصادية 
أمـا النـوع الثـاني فهـو الـدورات طويلـة الأجـل فقـد .  سـنوات05  و 03أـا دورات تـدوم مـا بـين " Kitchin (1923)"القـصيرة الـصغرى أوضـح الاقتـصادي الأمريكـي 

  ".الحركات الكوندراليفية" سنة تمت تسميتها ب 60 و 40أا  تدوم ما بين " Kondraticff (1926)"دي الروسي أوضح الاقتصا
  150، ص2010الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، -النظرية والتطبيق- وحيد مهدي عامر، السياسات النقدية والمالية والاستقرار الاقتصادي،- 2
ـــــــي الحقيقـــــــيالإزدهـــــــار الا  - 3 ـــــــاتج المحل ـــــــة وارتفـــــــاع معـــــــدلات الن ـــــــز بانخفـــــــاض معـــــــدلات البطال ـــــــصادية الـــــــذي يتمي ـــــــدورة الاقت ـــــــع المرتفـــــــع مـــــــن ال ـــــــصادي هـــــــو الموق                   .   قت

 المحلـي الحقيقـي مـع ارتفـاع معـدل البطالـة، هو موقع منخفض من الدورة الاقتصادية وفيها يتباطأ معدل النمو وقد يتنـاقص النـاتج " Recession" أما الركود الاقتصادي 
  والذي يستغرق فترة زمنية طويلة  "  Depression" أما حالات الركود الشديد تسمى بالكساد 

زدھارإ  

 الركود
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 ، وحــتى %6 قبـل الأزمـة ، ليبلـغ أوجــه في الـسنة الثانيـة للأزمـة حيــث بلـغ حـوالي PIB مـن قيمــة %2الميزانيـة مـن 
  1.ل الأزمةالسنة الثالثة بعد الأزمة اقترب عجز الميزانية من قيمته المسجلة قب

  
  .الأزمات وتزايد الانفاق العام وعجز الميزانية في دول العالم): 6-1(الشكل البياني رقم 

  
 

Source: K.Michael Finger et Ludger Shuknecht, Commerce, Finance et crises Financiéres-Organisation 
Mondiale du Commerce 1999-p47. 

  
  :سية تبعا لنوعية الإنفاق العام كما يلي حيث تختلف مسارات هذه الحسا

  : حساسية الإنفاق الجاري على الإدارة العامة -� 
يأخذ مسار حساسية الإنفـاق العـام الجـاري علـى الإدارة العامـة مـسارا مـشاا لمـسار مـستوى النـشاط 

تعـاش فـإن الاقتصادي ، أي أنه عندما يرتفع مستوى النشاط الاقتـصادي ليـصل الى حالـة الـرواج والان
  .الإنفاق الجاري على الإدارة العامة سوف يزداد والعكس صحيح

   : حساسية الإنفاق الاجتماعي-�
         يأخذ مسار حساسية الإنفاق العام الاجتماعي اتجاها معاكـسا لمـسار النـشاط الاقتـصادي ، 

مة تجـد نفـسها غـير أي أنه في حالة تصاعد مستوى النشاط الاقتصادي إلى حالة الانتعاش فان الحكو
ملزمــة بزيــادة التخصيــصات الماليــة لتمويــل الإنفــاق الاجتمــاعي، أمــا في حالــة هبــوط مــستوى النــشاط 
وصـولا إلى حالــة الكــساد فـان الحكومــة تجــد نفـسها ملزمــة بزيــادة الإنفـاق الاجتمــاعي لمواجهــة مظــاهر 

  . هذا الكساد من بطالة وفقر اجتماعي عن طريق الإعانات
  

                                                 
ة دكتــوراه ، جامعــة باتنـــة، أطروحــ-دراســة لأزمــة الــرهن العقــاري في الولايـــات امتحــدة الأمريكيــة–الوقايـــة والعــلاج :  ناديــة العقــون، العولمــة الاقتــصادية والأزمــات الماليــة- 1

 .39، ص2013
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   : الإنفاق الاقتصادي حساسية-� 
      في الوقت الحالي وفي ظل الدور المهم للدولة في الحياة الاقتصادية فان الإنفاق الاقتصادي يأخذ 
شكلا عكسيا للحالة الاقتصادية فيزيد هذا الإنفاق لمواجهـة مظـاهر حالـة الكـساد والعكـس في حالـة 

  .الانتعاش يقل فتتخذ إجراءات انكماشية
  :ة المالية للدولة المقدر:  ثالثا

      وتعتبر المقدرة الماليـة للدولـة العنـصر المهـم في تحديـد مقـدار الإنفـاق الواجـب صـرفه ، فهـي بمثابـة 
الـــسيولة الماليـــة المتاحـــة الـــتي تحـــدد مبلـــغ الاعتمـــادات الماليـــة الواجـــب تخصيـــصها لعمليـــة الإنفـــاق العـــام 

  .خلال الفترة المقبلة 
وقــدرة الدولــة علــى الإقــتراض العــام أهــم عناصــر المقــدرة ) الطاقــة الــضريبية(وتــشكل المقــدرة التكليفيــة 

  : كما هو موضح في الشكل البياني الموالي 1المالية للدولة،
نقــصد بالمقــدرة التكليفيــة للاقتــصاد القــومي قــدرة الاقتــصاد علــى تحمــل  :  المقــدرة التكليفيــة-*      

، )المــستوى الكلــي(ة الأفــراد أو المقــدرة الإنتاجيــة القوميــةالأعبــاء الــضريبية دون الإضــرار بمــستوى معيــش
، ويتوقـف )المـستوى الجزئـي(أما المقدرة التكليفيـة للفـرد فتعـني قـدرة الفـرد علـى تحمـل العـبء الـضريبي، 

  2.على مستوى الدخل وطرق استخدامه
مــا أن لـــه آثـــار  ك3     فقــد يـــؤدي المعـــدل الــضريبي المرتفـــع إلى تثبـــيط الــدور الانتـــاجي للمؤســـسات ،

 %20 لا يتجــاوز * فقــد نــادى مــن قبــل الطبيعيــون بــأن المعــدل الأمثــل للإقتطــاع الــضريبي4اجتماعيــة،
 ، أمـا الاقتـصاديين %10من دخل المكلف ، أما الاقتصاديين التقليديين فلقد حددوا تلـك النـسبة ب 

 وباعتبـار أن 5.ني  مـن الـدخل الـوط%25ب فقـد حـددها (Commin Clark)المحدثين مثـل الاقتـصادي 
هناك أثار سلبية لثقل العبء الضريبي على الفرد وقدرته المعيشية ، فإنـه مـن الناحيـة الاقتـصادية هنـاك 

 مـن خـلال منحـنى سمـي باسمـه (Arthur Laffer)حدود للضغط الضريبي لا ينبغي تجاوزها ، وقد اشار 
                                                 

 .27،ص2003 محمد الصغير بعلي ، يسري أبو العلى ، المالية العامة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،- 1
  .147، ص2003  ناصر مراد ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ، دار هومة للنشر ، - 2
قياســية وترشــيد الــسياسات الاقتــصادية مــع دراســة خاصــة لــسياسة الإنفــاق العــام بــالجزائر، أطروحــة دكتــوراه في العلــوم الاقتــصادية ،الجزائــر ، فرحــي محمــد ، النمذجــة ال -3

 .157 ، ص1999
4 - Pierre P.Trembmlay, Sisypke de financement de l'état, Presses de l’Université du Québec,2005,p76. 

ثـل للإقتطـاع الــضريبي هـو ذلـك المعــدل الـذي يجعـل النـاتج المحلــي الخـام في أعلـى مــستوياته، هـذا مـن الناحيـة الاقتــصادية ، أمـا مـن الناحيــة الماليـة فـإن المعــدل المعـدل الأم - *
ل الــذي لا يــضر بالقــدرة الــشرائية للمكلــف ، بينمـا مــن الناحيــة الاجتماعيــة هــو ذلــك المعـدالأمثـل هــو ذلــك المعــدل الــذي الـذي يجعــل الحــصيلة الــضريبية في أعلــى مــستوياا

   .بالضريبة
  .141  ناصر مراد ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص-5
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لإيــرادات العامــة للدولــة ومعــدل يلخــص مقارنــات علــى مــستوى الاقتــصاد الكلــي بــين تطــور ا" والــذي 
  ، وذلك مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي1"العام للإقتطاع الضريبي

  
  " :Laffer"منحنى ): 7-1(الشكل البياني رقم 

  
.76p,2005,Presses de l’Université du Québec, état'Sisypke de financement de l, Trembmlay.Pierre P: Source  

      

من خلال المنحنى أعلاه يوضح أنه في المرحلة الأولى تكون هناك علاقة طردية بين التحصيل         
أي أن معدل الضريبي  (Aإلى أن تصل إلى النقطة وتستمر العلاقة الضريبي ومستوى الضغط الضريبي، 

يصبح حيث يصل المعدل الضريبي إلى حده الأقصى 2) المفروض يجب أن يعطي أكبر قدر من الإيرادات
  .فيه غير محفز للإنتاج ويؤثر سلبيا علة النشاط الاقتصادي

، حاول بعض المفكرين الاقتراب من تحديد هذا المعدل بدقة ومنهم  " Laffer" وبالموازاة مع أعمال     
"Dupuit) "1804/1866 ( إذا تمت مضاعفة الضريبة ثلاث مرات فإن المنفعة المهدورة : الذي قدر بأنه

وبقدر ما تكون المعدلات مرتفعة بقدر ما تكون مردوديتها أقل نسبيا، . رات أكثر اعتبارا تصبح تسع م
وإذا تم رفعها تدريجيا إنطلاقا من الصفر إلى غاية رقم مبالغا فيه ، فإن حصيلتها تبدأ من العدم ثم ترتفع 

 العدم بشكل محسوس ثم تصل إلى أقصاها لتبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى غاية الوصول إلى
)Bouvier1998 ( وفي نفس الاتجاه ذهبت أعمال ،)Ramsey 1920 ( ،)Boitew 1950 ( و)Harberger 

   3.الخ) ...1960
  

                                                 
1 - Thomas Piketty, « Les hauts revenus face aux modifications des taux marginaux supérieurs  de l’impôt 
sur le revenu en France, 1970-1996 », Document de travail, n°9812, CEPREMAP ,1998,p8. 
2 - Célia Firmin, La courbe de Laffer, Revue d'étude politique, paris, p01. 

 .163 عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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  :والشكل البياني أدناه يوضح معدلات الضغط الضريبي في بعض دول العالم 
  .معدل الغط الضريبي في بعض دول العالم): 8-1(الشكل البياني رقم 

◌ٍٍ  
     10p,001No -2013Avril  ,revus eco, dépenses publiques besoin de rationalisation,  Idrissa DIAGNE.Source  
  

زيــادة الايــرادات لتمويــل عمليــات  -)1: كمــا أن النظــام الــضريبي الأمثــل لــه أهــداف اســتراتيجية تتمثــل في
  1.يط بعض الأنشطة الاقتصاديةتشجيع أوتثب -)3. الدخل/ المساهمة في غعادة توزيع الثروة-)2. الحكومة

.  

وتتعلق بمـدى قـدرة الدولـة علـى اللجـوء إلى الإقـراض العـام ، وهـذا يـرتبط : المقدرة الاقتراضية للدولة-*
بالقــدرة التــسديدية والــسمعة علــى مــستوى الأســواق الماليــة، وعمومــا فــان قــدرة الدولــة علــى الاقــتراض 

   2.الدوافع للاستثمارتزداد كلما استطاعت تعبئة الادخار وعلى مدى 
  
  
  
  
 
 
  
  

  
                                                 

1 - Blanca Moreno-Dodson and Quentin Wodon, Public Finance for Poverty Reduction Concepts and 
Case Studies from Africa and Latin America, The International Bank for Reconstruction and 
Development, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Washington, DC,2008,p58. 

  .185 نفس المرجع ، ص  -2
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  :المقدرة المالية للدولة): 9-1(الشكل البياني رقم

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .47 نوازد عبد الرحمن الهيتي ،  منجد عبد اللطيف الخشالي ، مرجع سبق ذكره ،ص : المصدر
  

  :آثار الإنفاق العام على متغيرات النشاط الاقتصادي : المبحث الثالث
يؤدي بنا "R.A.Musgrave  " الآثار التي تترتب على  تطبيق الميزانية العامة حسبإن البحث عن      

 ففي جانب النفقات 1.إلى معرفة مفهوم هذا الأثر ومحل نشوءه من خلال الإيرادات والنفقات العامة
صر ففي الع.قتصادية والاجتماعية والسياسيةوانب الاالجفقد أصبحت مؤثرة في كل ) محل دراستنا(العامة 

الحاضر تتجه الدول لاستخدام الإنفاق العام كأداة لتحقيق العديد من الهداف ، وحقيقة الأمر أن لكل 
 دراستنا على  آثار النفقات العامة على نفقة آثارا محددة تنتجها في اتمع ، ورغم تعددها سنقتصر في 

  .دثه نفقة معينة  الذي يمكن أن تحالمحتمل الوقع متغيرات النشاط الاقتصادي ، لمعرفة 
 المــضاعف واثــر أثــر(وتــشمل هــذه الدراســة آثــار النفقــات العامــة المباشــرة أمــا الآثــار غــير المباشــرة         

  ) :ليها بالتفصيل في الفصل الثالثالمعجل سوف نتطرق إ
 الآثـار وتشمل آثار النفقات العامة المباشرة على الإنتاج القومي والاستهلاك وسنقوم بدراسة هـذه        

  .كل على حدة
  

                                                 
1 - Bernard Bobe, Budget de l'Etat et redistribution des revenus, revue économique, Vol. 26, No. 1 (Jan., 
1975, p6 

 المقدرة المالية للدولة 

 المقدرة التكليفية

الحصيلة الضريبية ضمن القدرة 
المقدرة ا2دخارية:  التحملية

   - حجم ا2دخار. 
    - طرق توزيع ا2دخار.

 والمقدرة الاقتراضية

 المستوى الجزئي المستوى الكلي

الحصيلة 
 الضريبية المثلى

طبيعة الدخل 
 طرق ا2ستخدام

 الدخل القومي الدخل الفردي
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   :آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي: المطلب الأول 
ُ       تحـــدث النفقـــات العامـــة آثـــارا مباشـــرة في الإنتـــاج القـــومي مـــن خـــلال تأثيرهـــا في قـــدرة الأفـــراد علـــى 

ج وعلـى الطلـب العمل والادخار والاستثمار، وتأثيرها على تحويل عناصر الإنتـاج وفي القـوى الماديـة للإنتـا
  :الفعلي وذلك على الشكل التالي 

 :أثر النفقات العامة على قدرة الأفراد على العمل والادخار والاستثمار: الفرع الأول

      هنــاك مــن النفقــات العامــة الــتي ترفــع مــن قــدرة الأفــراد علــى العمــل مــن خــلال رفــع الكفــاءة والأهليــة 
  1. نقديا وعينياالمهنية، وتأخذ هذه النفقات العامة شكلا

      فالــشكل النقــدي للنفقــات العامــة والمتمثلــة في الإعانــات العائليــة والمعاشــات والأجــور والمرتبــات الــتي 
يـــــستفيد منهـــــا الأفـــــراد مباشـــــرة، أمـــــا الـــــشكل العيـــــني للنفقـــــات العامـــــة، كالخـــــدمات الـــــصحية والتعليميـــــة 

العمـل وبالتـالي زيـادة دخـولهم و مـن ثم زيـادة والإسكانية، فكـل هـذه النفقـات تزيـد مـن قـدرة الأفـراد علـى 
  2.الدخل المخصص للادخار من هذه الدخول

     كما أن النفقات العامة على هذه المرافـق العامـة التقليديـة كالـدفاع الخـارجي والأمـن الـداخلي والعدالـة 
 تــــوفر الأمــــن تعتــــبر ضــــرورية للإنتــــاج ، فهــــذه المرافــــق يــــئ الظــــروف الــــتي يــــصعب بــــدوا الإنتــــاج، فهــــي

والطمأنينة للأفراد لقيامهم بالنشاط الإنتاجي، فمن جهـة تزيـد هـذه النفقـات العامـة مـن إمكانـات الأفـراد 
على الادخار ومن جهة أخرى تزيد من قدرة الأفـراد علـى الاسـتثمار، إذا وضـعت تلـك المـدخرات القابلـة 

وبالتالي فان تـأثير النفقـات . يدان الاستثمارللاستثمار في أيدي الهيئات العامة أو الخاصة التي تعمل في م
العامة في قـدرة الأفـراد علـى العمـل، وكـذلك في قـدرم علـى الادخـار والاسـتثمار، ينتقـل ليـصيب الإنتـاج 

  .القومي
   :آثار النفقات العامة على انتقال عناصر الإنتاج : الفرع الثاني

مــن خــلال تأثيرهــا علــى انتقــال عناصــر الإنتــاج مــن        إن للنفقــات العامــة آثــار علــى النتــائج القــومي 
  3:وذلك على النحو التالي . مكان لآخر ومن استخدام لآخر 

                                                 
  .91 خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير شامية ، مرجع سبق ذكره ، ص- 1
 .91 المرجع السابق ، ص- 2
  93 خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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إن الــدور الـــوظيفي للدولــة الـــذي يرتكــز علـــى إشــباع الحاجـــات العامــة وتحقيـــق الأهــداف المـــسطرة إنمـــا -1
ج لتـساهم في بعـث الانتعـاش يتطلب إعادة النظر في توزيـع عناصـر الإنتـاج مـن مرافـق عامـة ووسـائل الإنتـا

  . الاقتصادي
 وهناك أثر للنفقات العامة على الإنتاج القومي نتيجة انتقال عناصر الإنتاج إلى بعض الاستخدامات -2

الـتي يعـزف عنهــا القطـاع الخـاص أو يتوجــه إليهـا بـشكل أقــل كمـشاريع البحـث العلمــي والتـدريب والتعلــيم 
.  كـــضخامة الاســـتثمارات و العراقيـــل الإداريـــة وقلـــة الأربـــاح ـــاوالـــصحة، نظـــرا للـــصعوبات الموجـــودة ـــا

 . وبالتالي قيام الدولة ذه المشاريع يكون له أثر على الإنتاج القومي

توجيه الإنفاق العام صوب إنتاج السلع والخدمات ذات المنفعة الكبيرة للمواطن مما يزيد الطلب عليها -3
الإنتاج القومي من خلال انتقال وسائل الإنتاج إلى إنتاج هذه الـسلع وبالتالي يكون هناك أثر ايجابي على 

 .والخدمات 

 الموجهـة تكما أن النفقات العامة تـؤدي إلى انتقـال وسـائل الإنتـاج مـن منـاطق إلى أخـرى ، كالإعانـا-4
يق خلـق إلى المناطق الريفية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ا، ورفع مستوى النشاط الاقتصادي عن طر

 .مناصب شغل ا، ليكون لها أثر ايجابي على الإنتاج القومي 

  ):المقدرة الإنتاجية القومية(آثار النفقات العامة على القوى المادية للإنتاج : الفرع الثالث
يقصد بالقوى المادية للإنتاج، الموارد الطبيعية، القوة العاملة، ورأس المال الفني والإنتاجي، وهي تـشكل في 

وعــن تــأثير النفقــات العامــة علــى المقــدرة الإنتاجيــة القوميــة مــن خــلال . موعهــا المقــدرة الإنتاجيــة القوميــةمج
  1:تنمية عامل الإنتاج يجب أن نميز بين النفقات العامة الاستثمارية والنفقات الاستهلاكية كما يلي

نــــــاء رأس المــــــال الاجتمــــــاعي أو تــــــستخدم في ب) الاســــــتثمارية أو الإنتاجيــــــة(        فالنفقــــــات الرأسماليــــــة 
لإشــباع الحاجــات العامــة مــن . الخ...مــشروعات البنيــة التحتيــة مثــل الكهربــاء والميــاه والطــرق والمواصــلات 

وهـذا النـوع مـن الإنفـاق العـام الاسـتثماري يعـد مـن . أجل تكوين رؤوس الأمـوال العينيـة المعـدة للاسـتثمار
 الــدخل القــومي ورفــع مــستوى الكفــاءة الإنتاجيــة للاقتــصاد النفقــات المنتجــة الــتي تــؤدي إلى زيــادة حجــم

القـــومي، وذلـــك مـــن خـــلال قيـــام الدولـــة مباشـــرة ـــذه المـــشاريع الاســـتثمارية أو تقـــديم الإعانـــات لـــبعض 
  .الخ...المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية 

                                                 
  .494 493 ،  مرجع سبق ذكره ،ص ص  سعيد عبد العزيز عثمان- 1
  .94  خالد شحادة الخطيب،  أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص-  
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يـــة القوميـــة مثـــل الإعانـــات         أمـــا النفقـــات الاســـتهلاكية أو الجاريـــة تـــؤدي إلى زيـــادة المقـــدرة الإنتاج
كلهــا تــؤدي الى . الاجتماعيــة ونفقــات التعلــيم و البحــث العلمــي والتــدريب ، ونفقــات العــلاج والــصحة

  .زيادة الإنتاج القومي
  :آثار النفقات العامة في الطلب الفعلي: الفرع الرابع

والاسـتهلاك،  ويتوقـف       باعتبار أن الطلب الفعلي يتكون من كل من الطلـب علـى أمـوال الاسـتثمار 
حجم الدخل القومي على فرض ثبات المقـدرة الإنتاجيـة القوميـة، علـى الطلـب الفعلـي، أي علـى الإنفـاق 

وتـــشكل النفقـــات العامـــة وبحـــسب نوعيتهـــا جـــزءا هامـــا مـــن . الكلـــي المتوقـــع علـــى الاســـتثمار والاســـتهلاك
  النفقات الحقيقية والتحويلية اك الطلب الفعلي الذي يزداد مع تدخل الدولة في الاقتصاد، فهن

   فالنفقات الحقيقية تشكل بمقدارها طلبا على السلع والخدمات وبذلك ترفع من الطلب الفعلي وبالتالي 
زيــادة الــدخل القــومي، أمــا النفقــات التحويليــة فــان أثرهــا علــى الطلــب الفعلــي يتوقــف علــى كيفيــة تــصرف 

  .ت في الادخار والاستثمارالمستفيدين فيها ومدى استعمالهم لهذه النفقا
    وان تأثر الطلب الفعلي بالنفقـات العامـة بالإيجـاب والـذي يـؤثر بـدوره في زيـادة حجـم الإنتـاج القـومي 
وحجم التشغيل، ويتوقف ذلك على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي الـذي تتميـز بـه الـدول المتقدمـة بخـلاف 

  .اجي الدول النامية التي تعاني من تخلف جهازها الإنت
  

  :آثار النفقات العامة على الاستهلاك: المطلب الثاني
   للإنفــاق العــام آثــار مباشــرة علــى الاســتهلاك وذلــك مــن خــلال نفقــات الاســتهلاك الــتي توزعهــا الدولــة 

    1.على الأفراد في صورة مرتبات وأجور تكاد تشمل الغالبية منهم في البلدان الاشتراكية
ة للنفقــــــات العامــــــة علــــــى الاســــــتهلاك القــــــومي، تلــــــك الزيــــــادة في الطلــــــب     ويقــــــصد بالآثــــــار المباشــــــر

الاستهلاكي، أي التي تتم من خلال دورة الـدخل، وتحـدث النفقـات العامـة آثارهـا في الاسـتهلاك القـومي 
  2:من خلال الآتي

قيــام الدولــة باقتنــاء ســلع اســتهلاكية معينــة لــبعض فئــات اتمــع كــأفراد الجــيش مــثلا، بــدلا مــن   -1
زيـــع دخـــول أكـــبر لهـــم فهـــذا العمـــل يعـــد نوعـــا مـــن تحويـــل الاســـتهلاك بـــدلا مـــن قيـــام الأفـــراد ـــذه تو

المهمـــة، أو اقتنــــاء أثــــاث وســــيارات مــــن أجــــل الـــسير الحــــسن لخــــدمات المرافــــق العامــــة بالإضــــافة إلى 
                                                 

  .41 محمد الصغير بعلي،  يسري أبو العلى ، مرجع سبق ذكره ، ص- 1
  ..64نوازد عبد الرحمن الهيتي ،  منجد عبد اللطيف الخشالي ، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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كـــل ذلـــك يـــنعكس بـــصورة مباشـــرة علـــى و.الخـــدمات اانيـــة كالتغذيـــة المدرســـية والخـــدمات الـــصحية
  .لاك القومي الاسته

قيام الدولة بتوزيع الدخول من مرتبات وأجـور ومعاشـات ومكافـآت للمـوظفين والعمـال مقابـل   -2
ما يقدمونه من أعمال، فان الجزء الأكبر منها يخصص للإستهلاك ويزيد من درجة الإشباع مما يرفع 

 . من مستوى الاستهلاك القومي

    
  :زيع الدخلآثار النفقات العامة على تو: المطلب الثالث

       والهدف الأسمى من وراء هذه الأنواع المتعددة من النفقات هـو إعـادة توزيـع الـدخل أي تغيـير حالـة 
 فذلك يـسمح بالتقـارب مـا بـين فئـات اتمـع المتباعـدة 1توزيع الدخل من حالة اللاعدل إلى حالة العدالة

  .ويحدث نوعا من العدالة الاجتماعية فيما بينها
يــق إعــادة توزيــع الــدخل الــوطني بــين أفــراد طبقــات اتمــع لابــد مــن وجــود تعــاون بــين الــضرائب     فلتحق

والنفقــات العامــة ، فالــضرائب التــصاعدية تــساهم في اقتطــاع جــزء هــام مــن دخــول الطبقــات الغنيــة، وعــن 
ت إعانـــا(طريـــق النفقـــات العامـــة يمكـــن تحويلهـــا إلى ذوي الـــدخول المنخفـــضة عـــن طريـــق أشـــكال متعـــددة 

، فهــــي تــــساعد ...)نقديــــة كإعانــــات الــــشيخوخة والبطالــــة، مــــنح التقاعــــد، الإعانــــات المدرســــية والــــصحية
الطبقـــات الفقـــيرة في تحـــسين مـــستواها وفي إعـــادة توزيـــع الـــدخل لـــصالحها ، كمـــا أن دعـــم الدولـــة للـــسلع 

  . الاستهلاكية الأساسية ليست الا زيادة في دخول الطبقات الفقيرة بطريق غير مباشر
    ولـــيس مـــن اليـــسير تقـــدير درجـــة إعـــادة توزيـــع الـــدخل بـــين أفـــراد أو الفئـــات في اتمـــع، إلا أن بعـــض 
المفكــرين الاقتــصاديين يــرون أنــه يمكــن حــساب إعــادة توزيــع الــدخل لفــرد أو فئــة معينــة وذلــك مــن خــلال 

ات العامــة الــتي يتلقاهــا ، معرفــة الالتــزام الــضريبي الواقــع علــى عــاتق هــذا الفــرد أو الفئــة، ومقارنتــه مــع النفقــ
فإذا كان مقدار النفع أقل من مقدار العبء فان إعادة توزيع الدخل لم تكن في صالح هـذا الفـرد أو الفئـة 

  .والعكس صحيح 
إذا لا بــد مــن التنــسيق بــين النفقــات العامــة والايــرادات العامــة ، وفيهــذه الحالــة يكــون تــأثير الانفــاق العــام 

  1: أو غير مباشر كم يليعلى توزيع الدخل مباشرا

                                                 
هي مسألة نسبية ، فقـدرة الدولـة علـى تحقيـق الإشـباع الجمـاعي يقـترب مـن مفهـوم العدالـة الـتي يطمـح الأفـراد للوصـول إليهـا ، فـضلا عـن أن : خل  العدالة في توزيع الد- 1

لعدالـة هـي زيـادة الـدخول فبارتفـاع وبالتـالي إذا اعتبرنـا ا.. العدالة مفهوم متعدد الأبعاد يشمل المـساواة في الفـرص ويـشمل أيـضا توزيـع الاسـتهلاك والثـروة ورأس المـال البـشري
 .  الأسعار يضمحل أثر تلك الزيادات في الدخول،، فالعدالة المثلى هي المساواة في الفرص والظروف المتاحة وليس بالضرورة المساواة في الدخول
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يكون أثلا الانفـاق العـام علـى نمـط توزيـع الـدخل مباشـرا عـن طريـق تزويـد فئـات معينـة بـبعض  -1
  .السلع والخدمات بثمن أقل من قيمتها في السوق 

ويكــون أثــر الانفــاق العــام علــى نمــط توزيــع الــدخل غــير مباشــر مــن خــلال الاعانــات الموجهــة  -2
دفـــع عجلـــة الانتـــاج وتـــوفير مختلـــف الـــسلع والخـــدمات بأقـــل للمنتجـــين والمـــستثمرين مـــن أجـــل 

 .الأسعار لفائدة أفراد اتمع

  
  .تحليل نظري... ة تزايد النفقات العامة وأسبابها ظاهر: المبحث الرابع  

        إن المتتبــع لتطــور اقتــصاديات الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء وخاصــة في نظامهــا المــالي ، 
 ظـاهرة زيـادة النفقـات العامـة والـتي أصـبحت إحـدى الـسمات المميـزة للماليـة العامـة والجـديرة يلاحظ بـروز

بالدراسة خاصـة في العـصر الحـديث وذلـك بغـض النظـر عـن الفلـسفة الاقتـصادية والتنمويـة لأي دولـة وإن 
ة الفلـسفة كانت هذه الزيادة في النفقات العامة تختلـف شـدة وطأـا مـن دولـة لأخـرى ، وقـد يكـون لهيمنـ

الكينزيــة ودعمهــا لمــنهج تــدخل الدولــة في الحيــاة الاقتــصادية لفــترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة واعتمــاد 
  . دور كبير في بروز هذه الظاهرة2*سياسة الإنفاق العام كأداة فعالة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية

فاق العام ، فهناك الزيادة  المطلقة والتي تعـني أن حجـم        ويمكن التمييز بين نوعين من الزيادة في الإن
الإنفـــاق العـــام يـــزداد مـــن عـــام لآخـــر أمـــا الزيـــادة النـــسبية فتعـــني نـــسبة الزيـــادة المطلقـــة إلى بعـــض المتغـــيرات 

  . الاقتصادية المهمة في الاقتصاد وأهم هذه المتغيرات إجمالي الناتج المحلي أو الدخل القومي
المبحــث ســوف نتعــرض إلى أهــم النظريــات الــتي تعرضــت إلى تفــسير هــذه الظــاهرة       مــن خــلال هــذا 

اعتمادا على تجارب علمية أخذت بعين الاعتبار عـدة متغـيرات، واسـتنتجت الأسـباب الحقيقيـة والظاهريـة 
  .لتزايد الإنفاق العام 

  
  
 
  

                                                                                                                                                             
  .77، مرجع سبق ذكره، صسوزي عدلي ناشد -  1
ياسة الاقتصادية من خلال ما يعرف بالمربع السحري في النمو الاقتصادي واستقرار المستوى أهداف الس " "KALDOR)1986/1908( فقد حصر الاقتصادي - *

  .)سوف نتطرق إليها بالتفصيل في الفصل الثالث (العام للأسعار والتشغيل الكامل والتوازن الخارجي
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  :النظريات المفسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة: المطلب الأول     
 عــن تقــديم أدوات تحليــل ســليمة لدراســة تطــورات الإنفــاق العــام ، التقليديــةنظريــات ال لقــد عجــزت      

الــذي يــستند إلى قواعــد مخالفــة لقواعــد الإنفــاق الخــاص ، كمــا أن نظريــات النمــو لم تكــن أكثــر توفيقــا في 
 ففــي معظــم نظريــات تفـسير التطــور التــاريخي للنفقــات العامــة، وعلاقتــه بمكونـات الاقتــصاد القــومي ونمــوه ،

النمــــو الاقتــــصادي أهملــــت الإنفــــاق العــــام، وأســــقطته مــــن حــــساا كليــــة إمــــا بدمجــــه مــــع الإنفــــاق الخــــاص 
  .الاستهلاكي أو باعتباره متغيرا خارجيا لا يخضع لقواعد التحليل والتفسير الاقتصادي

، اهرة تزايـد النفقـات العامـة        وإذا كانت النظرية التقليدية في النمو الاقتـصادي لم توفـق في تفـسير ظـ
فقد جاءت من بعدها دراسات خطت خطوة ايجابية في هذا اال ومن أهمهـا دراسـة الاقتـصادي الألمـاني  

"Adolphe Wagner" وتلتهـا دراسـة مـن قبـل الأسـتاذين 1892 سـنة ،"Peacock and Wiseman" في 
 الــتي تواجــه اقتــصاد لــصدمات غــير متوقعــةل، والــتي أعطــت أهميــة كبــيرة 1961مدرســة لنــدن للاقتــصاد ســنة 

  1...).الحروب، اختلافات كبيرة في الإنتاجية، والبطالة الهيكلية  (مثل دولة ما،
  : بالإضافة إلى دراسات أخرى تعاقبت بتحليلات مختلفة للظاهرة وفيما يلي شرح لهذه النظريات

   " Wagner Loi de Adolphe)"1892(  قانون فاقنر: الفرع الأول 

، وقد أطلق 19بتفسير ظاهرة تزايد النفقات العامة خلال القرن "Adolphe Wagner"  اهتم الاقتصادي
ووفقـا لهـذا "Loi de Wagner"  " قـانون فـاقنر" علـى هـذا التفـسير في الأدب الاقتـصادي والمـالي ب 

  .لي الإجمالي القانون يوجد اتجاه طبيعي نحوى نمو وزيادة حجم النفقات العامة بالنسبة للناتج المح
 الــذي ركــز دراســاته علــى دول "A.Wagner"فحجــم القطــاع العمــومي يعــرف عــدة تحلــيلات ،وحــسب 

أروبية فـإن ذلـك يـتم تحديـده عـن طريـق التـصنيع والنمـو النـاتج عـن ذلـك، والعمـل علـى إيجـاد العلاقـة بـين 
  PIB.2النفقات العامة والناتج الداخلي الخام 

  
  
  
  

                                                 
1- Gervasio SEMEDO, L’évolution des dépenses publiques en France : loi de Wagner, cycle électoral et c 
ontrainte européenne d e s ubs idiarité, L’Actualité économique, Revue d’analyse économique, vol. 83, no 
2, juin 2007,p124  

2 - Ibid,p126. 
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  ):PIB(تطور الإنفاق العام في عدد من دول العالم بالنسبة للناتج الداخلي الخام):01- 1(الشكل البياني رقم

  
 

.3p,iref'L,La dépense publique tue la croissance économique ,Pierre Givry-Jean :Source  

مــن خــلال الــشكل البيــاني أعــلاه يلاحــظ أن نــسبة الإنفــاق العــام هــي في شــكل متــصاعد في جــل الــدول 
  بالنسبة للناتج الداخلي الخام، 2010 و 1970ب متفاوتة، بين سنتي بنس

أن تطور النفقات العامة هو نتيجة طبيعية لتغير الهيكـل الاقتـصادي  "Wagner .A"    وبالتالي أوضح 
  :والاجتماعي للدول ويتلخص هذا القانون في أنه 

ادي ، فان ذلك يؤدي الى اتساع نشاط إذا حقق مجتمع من المجتمعات معدلا معينا من النمو الاقتص" 

  .1"الدولة وهنا يعمل على زيادة نفقات الدولة بمعدل أكبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي
إذا نما متوسط الدخل الفردي في الاقتصاد القومي ، فسوف ينمو أيضا الحجم النسبي للقطاع "وبمعنى آخر 

أن النفقات العامة نسبة إلى الناتج القومي الاجمالي يعتبر مقياسا "  Musgrave" وأرجع الاقتصادي 2"العام 
  3.لحجم القطاع العام

ويفـــسر ذلـــك بـــأن ارتفـــاع مـــستويات الـــدخول يتطلـــب مزيـــدا مـــن الإنفـــاق الحكـــومي، ومنطـــق هـــذا       
ت القانون أن ارتفاع الدخول يـشكل ضـغطا علـى الحكومـة مـن أجـل مزيـد مـن الخـدمات، ولكـون مـستويا

الــدخول المرتفعــة تــرتبط بمظــاهر عديــدة كالتــصنيع والتحــول في الهيكــل الاقتــصادي وارتفــاع معــدلات النمــو 

                                                 
  .76صكره، \ بق،مرجع س2008 زهير شامية،  خالد شحادة الخطيب،د أحمد- 1

2 - Shani,B S, Public expenditure analysis, rotiedam university press, netrland,1972,pp245,249. 
3 - Musgrave R.A, Public finance in theory and practice, Mc graw-hill book company, new york 
,1976,p137. 
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الاقتـــصادي فإـــا عوامـــل أخـــرى مغذيـــة لمزيـــد مـــن الخـــدمات العامـــة المـــساندة، ومـــن ثم مزيـــدا مـــن الإنفـــاق 
  1.الحكومي
في العديـد مـن الدراسـات لمعرفـة ُ رغـم بـساطته إلا أنـه ظـل يعتمـد عليـه  "Wagner .A"قـانون كمـا أن 

  : توضيح من خلال الشكل البياني التاليويمكنPIB. 2حساسية النفقات العامة للناتج الداخلي الخام 
  .لتفسير ظاهرة تزايد النفقات العامة" wagner " تمثيل قانون):  11-1(الشكل البياني رقم 

                                                               

          

  

                        
  
  
  
  

  .169 مرجع سبق ذكره، ص،دراوسي مسعود: مصدر

                                                                     :  حيث أن
  "G" النفقات العامة                                                      

    =  العامة            نصيب الفرد من النفقات
  .عدد السكان                                                       

  .الناتج الإجمالي الخام                                                    
  =          نصيب الفرد من الدخل القومي 

  .كانعدد الس                                                       
  3: فتأخذ الشكل التاليWagnerأما الصيغة الرياضية العامة لقانون 

  
                                        G / Y   =  F ( Y / N )  

  .  يمثل الإنفاق العامG  :حيث
         Yيمثل الدخل القومي  .  
        N  يمثل عدد السكان.  

                                                 
1 - Shehata A? Fiscal Policy, Partisanship and the strategie. Use of  Public Debt : Theory and Evidence 
from the UK, Unpublished Phd thesis, University of Essex. 
2 -Gervasio  semedo, op .cit,p124. 

  .16 عبد ايد قدي  ، مرجع سبق ذكره، ص- 3

  متوسط الدخل الحقيقي للفرد

 متوسط نصيب الفرد
  من النفقات العامة
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  .ة بالنسبة للدخل القومي أكثر من الواحد أو أن مرونة النفقات العامG/∂Y>0∂ مع 
وحصة الفرد من   G/Y     ويتضح أن هناك وجود علاقة طردية ثابتة بين نسبة الإنفاق الى الدخل 

  .Y/Nالدخل القومي 
  :في هذا الخصوص بين وظائف ثلاثة للدولة " Wagner" وقد فرق 

عدالة وقد أرجـع تزايـد النفقـات العامـة في ذلـك إلى والمتمثلة في الدفاع والأمن و ال:  الوظيفة التقليدية-1 
اتجــاه الدولــة إلى مركزيــة الإدارة مــن ناحيــة والى التوســع في اســتخدام الآلات وتعقــد الحيــاة الاقتــصادية مــن 

  .ناحية أخرى
فمـــع تزايـــد التقـــدم الفـــني وإمكانيـــة الأخـــذ بنظـــام المؤســـسات بـــدلا مـــن شـــركات :  الوظيفـــة الإنتاجيـــة-2 

  . تتزايد النفقات العامة نتيجة الوظيفة الإنتاجيةالمساهمة،
 الوظيفــــة الاجتماعيـــــة حيــــث أن تزايـــــد النفقــــات العامـــــة راجــــع إلى الرغبـــــة الملحــــة في القـــــضاء علـــــى -3 

الاحتكارات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم استفادة كـل الفئـات مـن نتـائج 
  . النمو الاقتصادي

   " :      Wagner" تقادات الموجهة لقانون الان -����   
  :      لقد وجهت لهذا القانون مجموعة من الانتقادات أهمها

ظهــار لعلاقــة ســببية رئيــسية بــين العوامــل الاقتــصادية وزيــادة النفقــات العامــة ولكــن هنــاك عوامــل  إ-1   
  .عديدة تؤثر في النفقات العامة منها السياسية والاجتماعية مثلا

 مـن خـلال تحليـل – وإن لم تسلم هـي الأخـرى مـن الانتقـادات – لقد أوضحت دراسات متأخرة -2   
لبعض الإحصائيات لدول معينة أن معدلات الزيادة في النفقات العامـة تختلـف حـسب مراحـل النمـو الـتي 

  . عينتمر ا الدولة ، وتزداد تلك المعدلات خلال ارتفاع مستوى المعيشة ولكنها تنخفض بعد مستوى م
 ونفــت - الـتي سـنتعرض لهـا فيمـا بعـد–"Peacock and Wiseman "  جـاءت بعـد ذلـك دراسـة -3 

  .التزايد المستمر في النفقات العامة وانما خلال الأزمات والحروب فقط
   "Wiseman and Peacock de Thèse) 1961( أطروحة بيكوك و ويزمان: الفرع الثاني
 الأستاذان في مدرسـة لنـدن للاقتـصاد في "Alan.T. Peacock & Jack Wiseman"كل من   لقد أوضح 

 في المملكـة المتحـدة PIB حول تطور النفقات العامة بالنسبة للنـاتج الـداخلي الخـام 1961دراسة لهما سنة 
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، 1929 والــتي ازدادت بــصفة كبــيرة خــلال الأزمــة الإقتــصادية لــسنة 1955.1-1890خــلال الفــترة مــا بــين 
مو الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد لارتفاع الإنفاق العـام، وإنمـا هنـاك عوامـل أخـرى وخلصا إلى أن الن

، حيث أن الزيادة في النشاط الحكومي ومن ثم النفقات العامة تتم في غالبيتها في فـترة الأزمـات والحـروب 
  .وتزيد وفق وتيرة مفاجئة وكبيرة

الحــروب، مــشاكل الانتــاج، البطالــة (التاريخيــة إلى أن الأزمــات  "  Peacockو Wiseman"    كمــا أشــار 
 وبالتـــالي يزيـــد العـــبء الـــضريبي علـــى المـــواطنين 2لهـــا وزن مهـــم في تحديـــد حجـــم الإنفـــاق ،...) الهيكليـــة 

نفـاق العـام يبقـى في ذلـك المـستوى المرتفـع بعـد الأزمـات لتمويل هذا الإنفاق ، وحسبهما فـان مـستوى الإ
 وفي خــلال هــذه الفــترات يزيــد الإنفــاق العــام ويــتم 3. الــذي كــان فيــه قبــلو الحــروب ولا ينــزل إلى المــستوى

   ."Effet de déplacement" "لإستبدالأثر الإحلال أو ا"إحلاله محل الإنفاق الخاص وهذا ما يطلق عليه 

  : لسببين هما "  Peacockو Wiseman"  حسب وتحدث ظاهرة زيادة النفقات العامة

o " إحــلال الإنفــاق العــام المتزايــد والــسريع محــل الإنفــاق التــدريجي، نتيجــة "علــى أنــه " أثــر الاحــلال 
الحـــروب والأزمـــات الاجتماعيـــة الـــتي تـــؤدي إلى إحـــداث قفـــزة ســـريعة وعنيفـــة في النفقـــات العامـــة 
عندئذ تلجأ الدولة في سبيل تمويل هذه النفقات إلى فرض المزيد من الـضرائب الـتي تقابـل بـالقبول 

 هــذه الفــترات، وحــتى بعــد انتهــاء الأزمــات أو الحــروب لا تعــود النفقــات إلى لــدى المــواطنين خــلال
  ".مستواها السابق، الأمر الذي يتطلب إعادة تعمير ما دمرته الحروب وخلفته الأزمات

o ينشأ نتيجة وعي المواطنين بالمشكلات الاجتماعية وتقبلهم للعبء الضريبي الأمر : التأثير الرقابي
لى توسيع دائرة خدماا لتحسين الأحوال الاجتماعية وإشباع الحاجات الذي يشجع الحكومة ع

  التي كانت مهملة ، 

                                                 
1 - Magnus Henrekson, The Peacock – Wiseman Hypothesis, In N. Gemmel, ed., The Growth of 
the Public Sector,Theories and International Evidence. Cheltenham: Edward Elgar ublishing,p53 
1993  
2 - Gervasio SEMEDO, L’évolution des dépenses publiques en France : loi de Wagner, cycle 
électoral et contrainte européenne d e subsidiarité, L’Actualité économique, Revue d’analyse 
économique, vol. 83, no 2, juin 2007, Université de Tours,p124. 
3- Maurice Mullard, The Politics of Public Expenditure second edition, Routledge, london, 
,2005,p49. 
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 هــو أن 1قبــل الأزمــات والحــروب مــن ســابقه فقــات العامــة في مــستوى أعلــىلبقــاء النوفي تفــسيرهما         
ات عنـــد  للنفقـــات العامـــة إلى مـــستويات جديـــدة وبانتهـــاء الاضـــطرابات تـــستقر النفقـــهنـــاك ظـــاهرة الرفـــع

مــستويات جديــدة أعــلا مــن تلــك الــتي بــدأت منهــا، أمــا ســبب الاســتقرار عنــد المــستوى الأعــلا فتعــود إلى 
ّتكون قناعات جديدة خـلال فـترة الاضـطراب بقبـول مـستوى ضـريبي أعلـى مـن ذلـك المـستوى الـذي كـان 

تقـديرا منهـا لاسـتمرار سائدا خلال فترة الاسـتقرار ، وإلى توسـع الحكومـة في تقـديم خـدماا الاجتماعيـة ك
  2.الأفراد في تحمل العبء الضريبي الجديد

    كمــا أن هــذه الزيــادة في النفقــات العامــة تكــون علــى شــكل رجــات عنيفــة ومفاجئــة أو شــبه متدرجــة 
  : من خلال الشكل البياني المواليPeacockوWisemanويمكن توضيح أطروحة 

  
  . وتطور النفقات العامة خلال الفترة الطويلةPeacock و Wisemanأثر الاستبدال عند ):12- 1(الشكل البياني رقم

  
 

.216p,2001,Paris, Q.Ellipses édition marketing S,économie des finances publiques, Gervasio Semedo: Source  

  : حيث أن 
t1  :يمثل الزمن.  

 G/Y حصة النفقات العامةG من الدخل الوطني Y.  
]0-t0 [ حدوث الأزمة، فترة عدمt0 هي بداية الأزمة بارتفاع G/Y إلى النقطة I.  
]t1-t0 [ استقرار قيمةG/Y  مع انخفاض طفيف عند t1.   

                                                 
ار فيها إلى أن التغيرات التي حصلت في النفقات العامة كانت مرافقة في أواخر الثلاثينيات والتي أش" Pirenne Thesis"كما أكد هذه النظرة الاقتصادي -  1

أن يكون للحرب أي أثر على النفقات " Bird"لحالات الحرب والسلم إذ اتسعت أثناء الحرب حينما تفاقمت سيطرة الدولة خلالها وانخفضت في السلم ، وبالمقابل نفى 
  أن الأزمات والحروب وحتى الكساد كأسباب تقليدية لم تعد كافية لتفسير زيادة النفقات العامة" "Goffman and maher:العامة، ووافقه في ذلك الاقتصاديان

2 - Rosenffid,B.D, the displacement effect in the growth of canadian government expenditure, 
canadam1973,p301. 
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]t2-t1 [ أزمة جديدة عندt2 وتشهد ارتفاع آخر للقيمة G/Y.   
]t3-t2 [ فترة استقرار وثبات للقيمةG/Y.  

تــوتر الاقتــصادي الــتي تــشهدها اتمعــات       مــن خــلال الــشكل البيــاني يلاحــظ أن الهــزات وحــالات ال
 مــن جهــة عــن بــروز احتياجــات الإنفــاق لمواجهــة تكــشف) t0, t1, t2, t3(زمنيــة معينــةخــلال فــترات 

معوقــات هــذه الأزمــات والحــروب ومــن جهــة أخــرى تكــشف عــن بــروز احتياجــات عامــة جديــدة لمواجهــة 
  ...). التعويضاتنفقات إعادة البناء والتأهيل،الإعانات،(آثار هذه الأزمات

وباســتقراء حالــة بعــض دول العــالم وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، فقــد شــهدت عــدة أزمــات 
وخاضــت عــدة حــروب، والمتتبــع لتطــور النفقــات العامــة بالنــسبة للنــاتج الخــام توضــح أن الأزمــات بمختلــف 

  : البياني المواليأشكالها لها دور بالغ في زيادة الانفاق العام مثلما يوضحه الشكل
  

  ):1920/2010(تطور الانفاق العام في الولايات المتحدة ): 13-1(الشكل البياني رقم 

  
,.342p,2012,University of Pennsylvania  ,an Introduction: Macroeconomics Villaverde-Jesus Fern´andez Source  

" David Andolfatto " اع الإنفاق العام فسر  الملاحظ في الشكل البياني وخاصة في نقاط ارتف     
 ،وما صاحب ذلك 1929أسباب هذا الارتفاع في بداية الثلاثينيات نظرا لتبعات الأزمة الاقتصادية لسنة 

من زيادة في الانفاق لتفادي أزمة الكساد الواقعة آنذاك ، وأرجع الطفرة الكبيرة في زيادة الانفاق العام 
التي لزمت 1، 1953تداعيات الحرب العالمية الثانية وكذا الحرب الكورية سنة  ب1940/1950بين سنوات 

والمتتبع لهذا . على الولايات المتحدة الأمريكية الرفع من نفقات الدفاع ، ونفس الشيء في حرب العراق

                                                 
1 - David Andolfatto, Macroeconomic Theory and Policy, Simon Fraser University, August 2005,p122.. 
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كون أن الأزمات والحروب من أهم أسباب  " PeacockوWiseman" الوضع يلاحظ تحقق أطروحة 
اق الدول ، وكذا بعد اية الأزمة ينخفض الانفاق لكن ليس عند المستوى الأول قبل الأزمة ارتفاع إنف

  وإنما أعلى منه،
 الـــتي )S.P.Gupta(     كمـــا بـــرزت دراســـات مماثلـــة في هـــذا الـــشأن مثـــل دراســـة الاقتـــصادي الأمريكـــي 

عـود بالـضرورة الى الحـروب وإنمـا أجراها علـى كنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واسـتنتج أن هـذا الأثـر لا ي
  .1929يعود أيضا إلى الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الكساد الكبير لسنة 

لمؤشر المرونة الداخلية للنفقات العامة والميل الحدي لها " Musgrave"دراسة: الفرع الثالث
  :نسبة إلى الناتج القومي الاجمالي

محددة فقد " Hypotheses"دف التوصل إلى افتراضات بإجراء دراسات Musgrave ""لقد قام        
اعتمد على سلسلة زمنية متقاربة لدراسة تطور النفقات العامة لبعض الدول الراسمالية كالولايات المتحدة 

وقد خلص على مجموعة من النتائج قادته إلى استنتج أهم أسباب ) 1890/1963(وبريطانيا خلال الفترة 
  1: يليالظاهرة المتمثلة فيما

الأهمية التي يحتلها التكوين الراسمالي في المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية والتي يقع عبء النهوض  -1
به على عاتق الدولة من خلال الإنفاق العام، حيث اشار إلى أن افتقار القطاع الخاص للتسهيلات 

  .اللازمة للتكوين الراسمالي في المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية
تتجه الأهمية النسبية للحاجات غير الأساسية التي تشبعها الدولة إلى :  الإنفاق الاستهلاكي -2

  .الارتفاع مع نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي
       لقد أجريت الدراسة قياسا كميل لظاهرة تزايد النفقات العامة في الدول النامية من خلال تطبيق 

ية للنفقات العامة والميل الحدي لها نسبة إلى الناتج القومي الاجمالي في مجموعة من مؤشري المرونة الداخل
الدول التي تم اختيارها على أساس مدى توفر البيانات بصورة كافية عنها من ناحية ومن ناحية اخرى 

في " Musgrave"تمثل الأربع قارات التي يوجد ا معظم الدول النامية ، وهذان المؤشران استخدمهما 
  .تحليل ظاهرة زيادة النفقات العامة

      ويفـــسر مقيـــاس المرونـــة الداخليـــة للنفقـــات العامـــة علـــى أنـــه إذا كـــان معامـــل المرونـــة أكـــبر مـــن واحـــد 
صـــحيح ، فهـــذا يعـــني أن النفقـــات العامـــة تـــزداد بمعـــدلات نمـــو تفـــوق معـــدلات النمـــو في النـــاتج القـــومي 

                                                 
  .32، ص1989، أطروحة دكتوراه، جامعة المستنصرية، العراق، 1968 شاكر محمد شهاب، آثار النفقات العامة في التنمية الاقتصادية في العراق بعد عام -  1
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دول الناميـة وخاصـة ذات الاقتـصاديات الناشـئة مثـل الهنـد والـصين الاجمالي ، ففـي خلاصـة الدراسـة أن الـ
، في فترة الدراسة مما يعني أن نو نفقاا يزداد بصفة تفوق " 1"قيمة عرفت مرونة نفقاا معاملات تفوق 

  .نسبة نمو الناتج القومي الاجمالي لهذه الدول
جـة اسـتجابة متغـير مـا للتغـيرات الـتي تطـرأ      حيث تعرف درجة المرونة بصفة عامة على أـا مقيـاس لدر

 نسبة الزيادة في النفقات العامة إلى الزيادة في فهي تعبر عن مرونة النفقات العامة أما  1على متغير آخر، 
  2الي،الناتج القومي الاجم

  : كما يلي النفقات العامةرونة ورياضيا يمكن التعبير عن م

  
  

  
  

م على أنه ذلك الجزء من الزيادة في الدخل القومي الذي الذي يذهب ويعرف الميل الحدي للإنفاق العا
ويعرف الميل الحدي على أنه التغير في النفقات العامة إلى التغير في  بمعنى 3لإشباع الحاجات العامة ،

  :الناتج القومي الاجمالي ، ويعبر عنه رياضيا بالعلاقة التالية
E t  -  E t – 1 

 
GNP t - GNP t – 1  

لمعادلة أعلاه لا توضح بصورة بارزة عن العلاقة الاحصائية القائمـة بـين النفقـات العامـة والـدخل القـومي وا
، المسألة التي تستدعي تحديـدها وتوضـيح نتـائج المعـالم الاحـصائية لهـا، وتعـد العلاقـة الخطيـة بـين النفقـات 

  4:لغة الاقتصاد القياسي كم يليالعامة والدخل القومي أفضل العلاقات تمثيلا ويمكن التعبير عنها ب

Y=a + bX 
 

                                                 
 .57، ص.2008أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر، -حالة الجزائر-مة أحمد نعيمي، الوظيفة الاجتماعية للنفقات العامة في الميزانية العا- 1
 .21،ص1989:  سامي عبد الرحيم الزيود، الإنفاق العام وأثره على الاقتصاد الأردني، مذكرة ماجستير، الجامعة الأردنية- 2
 .72، مرجع سبق ذكره، صنوازد عبد الرحمن الهيتي - 3
  . نفس المرجع- 4

  .تمثل النفقات العامة       E:  حيث أن
GNP                يمثل الناتج القومي الإجمالي.  

            t          تمثل الوحدة الزمنية  
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  :حيث تمثل
 : Y العامةالنفقات  
 : Xالدخل القومي.  

 a:الحد الثابت .  
 x: الميل الحدي للنفقات العامة.  

وإن تطبيــق مؤشــر الميــل الحــدي للنفقــات العامــة نــسبة إلى النــاتج القــومي الاجمــالي يــشير أيــضا إلى         
امـة ، حيـث أن هـذا المؤشـر يقـيس الزيـادة في النفقـات العامـة نـسبة إلى الزيـادة في ظاهرة تزايد النفقـات الع

 عــرف العــالم 1985 و1970النــاتج القــومي الاجمــالي، وخلــصت الدراســة إلى أنــه وخــلال الفــترة بــين ســنتي 
حالة من الركود الاقتـصادي، وفـرض هـذا الوضـع علـى دول العـالم وخاصـة الناميـة منهـا علـى ضـرورة زيـادة 
الإنفــــاق العــــام مــــن أجــــل تحريــــك عجلــــة الاقتــــصاد الــــذي يعــــاني مــــن حالــــة الركــــود والاســــتمرار في التنميــــة 

  .الاقتصادية
  نظريات أخرى : الرابعالفرع 

  1:أولا نظرية الركود    
حـــسب كينـــز فـــان شـــرط التـــوازن في اقتـــصاد ذي ثـــلاث قطاعـــات هـــو تعـــادل بـــين العـــرض الكلـــي         

طلــب الكلــي المتمثــل في الاســتهلاك والاســتثمار والإنفــاق الحكــومي ، وهــو ممثــل في والمتمثــل في الــدخل وال
  :المعادلة التالية

Y = C + I + G 

ومع عـدم وجـود سـبب لارتفـاع الميـل المتوسـط Y             في حالة النمو المتوازن للإنتاج الحقيقي      
يجــب أن يزيــد لكــي يــوازن انخفــاض الميــل ) C/Y(فــان الميــل المتوســط للإنفــاق الحكــومي ) I/Y(لاســتثمار

لكـي يحــدد مـستوى الطلــب علـى العمالــة الكاملـة مــع نمـو الــدخل ، أي أنــه ) C/Y(المتوسـط للاســتهلاك 
إذا لم يــتم زيــادة الإنفــاق العــام بــوتيرة متــسارعة فانــه لا يــتم الخــروج مــن حالــة الركــود الاقتــصادي ، وذلــك 

  النشاط الاقتصادي ، بإقامة الدولة للمشاريع العامة لتحريك 
 اســـتلزمت 1929        وباســتقراء خفيـــف لتـــاريخ الاقتـــصاد العـــالمي فـــان الأزمـــة الاقتـــصادية العالميـــة لـــسنة

ضـخ مبـالغ ضــخمة لتنميـة ورفــع الطلـب الفعلــي وبالتـالي الرجـوع إلى حالــة العمالـة الكاملــة ، كمـا أن أزمــة 

                                                 
  87رجع سبق ذكره ، ص  فرحي محمد ، م- 1
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 مليــــار كحــــد أدنى 50 ضــــرورة تــــوفير مـــا قيمتــــه  الــــتي ألزمــــت العـــالم علــــى1994 الى 1988المكـــسيك ســــنة 
 لـسنةالعالميـة  للخروج من الأزمة وعدم انتشارها بالإضافة إلى عدة أزمـات أخـرى ووصـولا إلى الأزمـة الماليـة

 مليار دولار ضـمن ميزانيتهـا لـنفس الفـترة لإعـادة 800 التي حشدت لها الولايات المتحدة ما يفوق  2008
ك الدول الأوروبية الـتي تـأثرت ـذه الأزمـة مثـل بريطانيـا الـتي ضـخت مـا يفـوق الانتعاش الاقتصادي وكذل

ـــة الركـــود، ) مليـــار دولار450( جنيـــه اســـترليني 250 في اقتـــصادها لإعـــادة الحيويـــة للبنـــوك والخـــروج مـــن حال
قـوع فكانت هذه الخطط الإنفاقيـة كجـزء مـن الميزانيـة العامـة لهـذه الـدول  في سـبيل حمايـة الاقتـصاد مـن الو

  .في حالة الركود الاقتصادي الحاد
  Loi de Parkinson" "1)"1958 (قانون باركنسون: ثانيا

 ميـــل طبيعـــي إلى زيـــادة مـــصروفات التـــشغيل ، ولا والمتمثـــل في ســـبب آخـــر لزيـــادة النفقـــات        هنـــاك 
يــد مــن المـــوظفين تزاالمعــدد كمــا أن ال وفقــا للمراقــب الانجليزيــة باركنــسون ،  وهــذا تكــاليف المــوظفينســيما

، بــصرف النظــر عــن الزيــادة أو النقــصان في  نــاتج لتوســع القطــاع العــام وخاصــة العمــل الإداريالعمــوميين
 شملــت  في عــدد المــوظفين هــذهزيــادةال مــن القنــوات الإداريــة، و طويلــةسلــسلةبالإضــافة إلى . العمــل المنجــز

الرغبــة   مـن جهـة أخـرىهــذه الزيـادات تعكـسلكـن  ، المـسؤولين الحكـوميينالمـوظفين العـاديين والمـؤهلين و 
  والرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين تطوير المسؤولية في 
  :2أطروحة التركيز التفاضلي للأرباح والتكاليف: ثالثا

 تفسير الظاهرة من خلال أطروحتهما المـسماة Stiguer و Tullour    حيث حاول كل من الاقتصاديين 
للأربــاح والتكــاليف ، مــن منطلــق أن الدولــة تقــوم بإنتــاج المنتجــات المطلوبــة مــن أطروحــة التركيــز التفاضــلي 

بعــض الأعــوان دون آخــرين ، وطالمــا تمويــل هــذه المنتجــات يكــون موزعــا علــى كــل عناصــر اتمــع ، فــإن 
  .جماعات للضغط سوف تتكون وتنتضم حتى تقوم الدولة بإنتاج ما يرغبون

   )Baumol.W(ل- مرض التكاليف-نظرية: رابعا
 William Bowen بمـساعدة مـن، (William Baumol)هي نظرية اقتصادية وضعها الباحث الأمريكـي   

 تـــشخيص علـــى صـــحة عطـــاءلإ (FORD)  مؤســـسة طـــرف مـــنحيـــث تم تكليـــف الباحثـــان ، 1965 عـــام
  في قطاعــــــــــــــــــــــــــــــــات عموميــــــــــــــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــــــــــــــا مراكــــــــــــــــــــــــــــــــز الترفيــــــــــــــــــــــــــــــــهالاقتــــــــــــــــــــــــــــــــصادية  العمليــــــــــــــــــــــــــــــــة

 تتــسم بـــالركود وهــذه المراكــز في تكــاليف التـــشغيل مــضطردةيــادة  زومــن أهــم الملاحظــات الــتي خرجـــوا ــا
                                                 

1- LOïC Philip, finance publiques,op,cit p38.  
  16 عبد ايد قدي ، مرجع سبق ذكره ، ص- 2



....قتصاديةقتصاديةقتصاديةقتصادية إ إ إ إ                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                        :     :     :     :     الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول     

 

 52

 العمالــة وكثيفـة). إنتاجيـة متخلفــة( هــي عمليـا غــير موجـودة الإنتاجيـة مكاسـب أمــا.للابتكـار التكنولـوجي
، ) الفجـوة في الـدخل( تنمـو بـسرعة أقـل أمـا إيراداـا. ارتفـاع تكـاليف الإنتـاج. والأجور في صناعة الترفيـه

  وتــساهم كــل ). تكلفــة المــرضأو  ("فيلاالتكــ مــرض" باســم تعــرفهــذه الميــزة . وط تــضخميةوتوليــد ضــغ
تلـــك العوامـــل ســـابقة الـــذكر بالإضـــافة إلى تبـــاطؤ الإنتاجيـــة في القطـــاع العـــام في رفـــع ســـعر المخرجـــات ممـــا 

لي يــصعب تــسويقها نظــرا للمنافــسة مــن قبــل القطــاع الخــاص ممــا يلجــأ إلى دعمهــا مــن طــرف الدولــة وبالتــا
 فـــإن هـــذا الإرتفـــاع ينـــتج عـــن Baumolوحـــسب . يـــساهم هـــذا الإجـــراء في رفـــع مـــستوى النفقـــات العامـــة

ّالإنتاجية الضئيلة للإقتصاد العمومي مقارنة مع الإقتصاد السوقي
1.  

  :Columتحليل : خامسا
العلاقـة بـين  ويـتم قيـاس 2.لزيـادة الايـرادات العامـةدة النفقـات العامـة نتيجـة ظاهرة زيا"  "Colum  يفسر 

النفقــات العامــة والإيــرادات العامــة لمعرفــة تحقــق ظــاهرة زيــادة النفقــات ، عــن طريــق مرونــة النفقــات العامــة 
معـدل نـسبة الزيـادة في النفقـات العامـة إلى نـسبة الزيـادة :"بالنسبة للإيرادات العامة والـتي تعـرف علـى أـا 

  3:لتاليفي الايرادات العامة ، ويتم التعبير عنها بالشكل ا
      التغير النسبي للنفقات العامة              معدل النمو السنوي للنفقات العامة

=  
        التغير النسبي للإيرادات العامة            معدل النمو السنوي للإيرادات العامة

 
  :أسباب تزايد النفقات العامة: الثاني المطلب   

لعامة من أهم الظواهر الاقتصادية التي استرعت انتباه الاقتصاديين من          باعتبار أن تزايد النفقات ا
خــلال التفــسيرات المتعــددة لهــذه الظــاهرة الــتي ســبق وأن تطرقنــا إليهــا، كمــا حــاول هــؤلاء الاقتــصاديين مــن 

وســنتناول . خــلال نظريــام الوقــوف علــى أســباب هــذه الظــاهرة ســواء كانــت أســباب حقيقيــة أو ظاهريــة
  : رح هذه الأسباب على التواليفيما يلي ش

  : الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة: الفرع الأول   
   المقصود بالأسـباب الحقيقيـة تلـك الأسـباب الـتي تـؤدي إلى زيـادة رقـم النفقـات العامـة الناتجـة عـن زيـادة 

عينــة ، أي أن هــذه حجــم أو عــدد الحاجــات العامــة، بالإضــافة إلى زيــادة عــبء التكــاليف العامــة بنــسبة م

                                                 
1-J.BERNARD, économie publique,Edition ECONOMICA -Paris 1985, p17.   

 .64، ص1977 أحمد البطريق، مقدمة في علم المالية العامة، الاسكندرية، - 2
  .28عبد الرحيم الزيود ، مرجع سبق ذكره، ص سامي - 3
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الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى زيادة في كمية الخدمات العامة المقدمة للأفراد والى تحسين نوعية تلك 
  :الخدمات ويمكن إجمال هذه الأسباب الحقيقية في ما يلي

 العامــة،   إن مــن أهــم الأســباب الاقتــصادية الداعيــة إلى زيــادة النفقــات:الأســباب الاقتــصادية: أولا     
  .زيادة الدخل القومي وزيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وكذلك تصاعد موجة التنافس الدولي

    فبالنسبة لزيادة الدخل القومي لدولة ما، يشجعها على زيادة نفقاا بغية تحسين مستوى رفاهيـة أفـراد 
عامة الاقتـصادية والاجتماعيـة والغـرض مـن ذلـك اتمع، وكذلك التوسع في إقامة المشاريع وزيادة المرافق ال

  :مسايرة التنمية في البلد،وفي ما يلي يوضح الشكل البياني التالي نسب النمو في بعض بلدان العالم
  ..2012نسب النمو الاقتصادي في بعض دول العالم إلى غاية ): 14-1(الشكل البياني رقم 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Source: International Bank for Reconstruction and Development, World Development Indicators, Street NW, 
Washington DC 20433,2013,pp 66 67. 

من خلال الشكل البياني اعلاه الذي يوضح تزايد النمو الاقتصادي من فترة لأخـرى في عينـة مـن         
ور كبـير في زيـادة الإنفـاق العـام فحـالات الكـساد دول العالم، وكـذلك لتعـاظم دور الدولـة في الاقتـصاد، د

الـــتي تـــصيب اقتـــصاديات الـــدول تـــساهم بدرجـــة كبـــيرة في تزايـــد الإنفـــاق العـــام للرفـــع مـــن مـــستوى الطلـــب 
ولعــــل هــــذا الــــنمط ظهــــر جليــــا مــــن خــــلال الأزمــــة ). العمالــــة الكاملــــة( الكلــــي الفعلــــي إلى الحــــد المقبــــول

رفـت بـالأخص الولايـات المتحـدة الأمريكيـة زيـادة لنفقاـا العامـة ، حيـث ع1929الاقتصادية العالميـة سـنة 
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بــشكل ملحــوظ مــن خــلال خطــط مواجهــة موجــات الكــساد آن ذاك ســواء بتوزيــع الإعانــات أو بالقيــام 
  .بالاستثمارات العامة من أجل رفع الطلب الفعلي وبالتالي تحقيق التوازن الاقتصادي

ال الاقتـــصادي عامـــل كبـــير وراء تزايـــد النفقـــات العامـــة وذلـــك مـــن      كمـــا يعتـــبر التنـــافس الـــدولي في اـــ
خلال تقديم مختلف الحكومات للإعانـات المـساعدة للمـشروعات العامـة والخاصـة لتـشجيعها علـى تحـسين 

،والمنافــسة 1* ورفـع الجـودة والنوعيـة للـسلع المــصدرة، وذلـك مـن أجـل مواجهـة سياسـة الإغـراقالقـدرة الـتص
  .دة أشكال وصيغالشرسة،وذلك وفق ع

تعـــد الأســـباب الاجتماعيـــة عامـــل مهـــم في تزايـــد النفقـــات العامـــة حيـــث  :  الأســـباب الاجتماعيـــة: ثانيـــا
تطـــور دور الدولـــة الـــذي  تعـــدى إلى ضـــمان التـــوازن الاجتمـــاعي وإقامـــة العدالـــة الاجتماعيـــة ، و تقـــديم 

  .الخ...مختلف الخدمات التعليمية والصحية والسكنية 
النفقــات العامــة وخاصــة الاجتماعيــة منهــا لهــا دور كبــير مــن جهــة ضــمان تماســك اتمــع    ولا شــك أن 

وحــشد الثقــة في الدولــة ومــن جهــة أخــرى لهــا فائــدة اقتــصادية مــن خــلال رفــع للمــستوى المعيــشي والقــدرة 
الـدخل ، وما لذلك من دور كبير في رفـع الطلـب الفعلـي وبالتـالي زيـادة 2*الشرائية والتقليل من فجوة الفقر

  . الوطني
فالتعليم والصحة تعتبر من السلع العمومية الجماعية، بمعنى أا لفائـدة جميـع المـواطنين ، فقـد قامـت الأمـم 

الـسلع العموميـة  "1999 بنـشر تقريـر سـنة PNUD)"(برنامج الأمم المتحدة للتنميـة " المتحدة من خلال  
  4: عمومية تتمثل فيما يلي وتم من خلاله تحديد أربع سلع3،"على الصعيد العالمي

 .التعليم - البيئة                       -

  .الاعلام -.                    الثقافة-

                                                 
 بأقـل أخـرى دولـة سـوق سـلعة في بيـع أنـه علـى الإغراق بتعريف تكتفي 1994 الجات في الإغراق اتفاقية من الثانية المادة أن الإغراق غير لمعنى عديدة تعريفات هناك -*

 الدولة في للاستهلاك مخصصة كانت المماثلة ،إذا السلعة سعر من بأقل المستوردة الدولة سوق في لا تباع أن يجب السلعة أن أساس ،على الحقيقية أي الطبيعية قيمتها من

  .الدولة هذه في مثيلاا سعر من أقل أي المصدرة،
جـم الفجـوة الإجماليـة الموجـودة ح  يقصد بفجوة الفقر مستوى النفقات الواجب تحويلهـا إلى الفقـراء حـتى تـصل دخـولهم إلى حـد الفقـر، وبعبـارة أخـرى يقـيس هـذا المؤشـر-*

  : الفقروهذ الأخير ينقسم إلى نوعين هما مستوى خط إلى الفقر للخروج من حالة أي مقدار الدخل اللازم الفقر بين دخول الفقراء وخط
   الحياة القائمة في اتمع المعني وبحدوده الـدنيا ق نمطإجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد هذه الاحتياجات سواء للفرد أو للأسرة، وف يعرف بأنه: المطلق الفقر خط)   أ   

   .المعني وبحدود معينة تغطية الحاجات الغذائية سواء للفرد أو الأسرة، وفق النمط الغذائي السائد في اتمع ويمثل كلفة:المدقع الفقر خط )ب  
3 - Jacque Fontanel, Analyse des politiques économiques ,op.cit , p89. 
4 - Ibid. 



....قتصاديةقتصاديةقتصاديةقتصادية إ إ إ إ                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                        :     :     :     :     الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول     

 

 55

    وهذا الاهتمام بالجانب الاجتمـاعي للمـواطنين جعـل مختلـف الحكومـات تخـصص ميزانيـات جـد معتـبر 
جتماعيـة وخاصـة نفقـات الـصحة  يبـين وزن النفقـات الا-2-للخدمات العموميـة ، والـشكل البيـاني رقـم 

  : في بعض دول العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
  :2009تطور نفقات الصحة كنسبة من الناتج الداخلي في بعض دول العالم سنة  ):15- 1(الشكل البياني رقم

  
OCDE sur les dépenses sociales'Statistiques de l; Source 

.     
 تنامي وزن النفقات الاجتماعية بالنسبة للنـاتج المحلـي الاجمـالي ، وهـذه الـشواهد يتضح من الشكل البياني

. الإحــصائية الــتي تعــبر عــن تعــاظم الوظيفــة الاجتماعيــة في اتمــع ودورهــا الكبــير في تزايــد النفقــات العامــة
  .من بينها نفقات الصحة التي تحضى باهتمام كبير من قبل مختلف الحكومات

نظرا لتطور الفكر السياسي وتشعبه وما صاحب ذلـك مـن ضـرورة مواكبـة  :     السياسيةالأسباب: ثالثا
هذا الاتجاه بزيادة الاعتمـادات الماليـة للتكفـل بالـسير الحـسن للمـصالح الـسياسية ومـن أهـم هـذه الأسـباب 

  :التي ساهمت في زيادة النفقات العامة ما يلي
ي السياسي وزيادة عـدد الأحـزاب رغبـة في تلبيـة رغبـات لقد أدى تنامي الوع:  تنامي الوعي السياسي-1

  .الشعوب في االس النيابية والدعوة للمشاركة الشعبية في صناعة القرار
نظــرا لتطــور العلاقــات الدوليــة ذات المــصالح الاقتــصادية والــسياسية والرغبــة :  زيــادة العمــل الدبلوماســي-2

الدبلوماســـي بالإضـــافة الى طلبـــات العـــضوية في المنظمـــات في توســـيع الـــدور الـــدولي وزادت أهميـــة التمثيـــل 
الدوليـــة، كـــل هـــذا كـــان وراء تخـــصيص جـــزء مــــن النفقـــات العامـــة في إطـــار الميزانيـــة العامـــة للتكفـــل ــــذه 
الاحتياجــات وشــهد هــذا النــوع مــن النفقــات العامــة تنــامي ملحــوظ مــع زيــادة درجــة انفتــاح الدولــة علــى 

  .الخارج
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بـسبب توطـد العلاقـات الـسياسية والدوليـة الـتي كانـت وراء ضـرورة التعـاون : الدولي التعاون والتضامن -3
والتــضامن بــين الــدول في حــال الكــوارث والأزمــات مــن خــلال تقــديم الإعانــات والمــساعدات، فكــان لزامــا 

  .تخصيص جزء مهم من النفقات لهذا الغرض مما كان وراء تزايد النفقات العامة
تعـــتر الأســـباب العـــسكرية الناتجـــة عـــن الحـــروب وعـــدم الاســـتقرار الـــذي  :    الأســـباب العـــسكرية:رابعـــا

يشهده العالم عامل أساسي وراء تزايـد النفقـات العامـة، ومـع تـصاعد موجـات التـوترات زاد التهافـت علـى 
  .اقتناء الأسلحة رغبة في الأمان

 مـــن %30 ويتجـــاوز  في الـــدول المتقدمـــة%15-10     فقـــد أصـــبح الأنفـــاق العـــسكري يـــشكل في حـــدود 
PIB  مـن إجمـالي النفقـات العامـة %25في الدول النامية، كما أن تخصيصات الإنفـاق العـسكري تـصل إلى 

 كمـا أن التقريـر الاقتـصادي الموحـد أجـرى 1.مليـار دولار 209 حـوالي والبالغـة 2001 في الدول العربية لعام 
 مفـاده أن الـدول العربيـة الأكثـر 1987و1981 مسحا لتقديرات الإنفاق العسكري في الدول العربية مـا بـين

 1987 سـنة  PIBمن  % 33ب، والبحرين  PIBمن % 30.0إنفاقا على اال العسكري هي السعودية ب 

% 29.1، والكويــت بنــسبة 1985ســنة  PIB مــن %30 كــان الإنفــاق العــسكري فيهــا يقــدر كــذاك ب وليبيــا

   1987.2سنة 
 أن النفقـات العـسكرية "Stockholm International Peace Research Institute" صـادر عـن روأفـاد تقريـ

مليـــار 464  ، وأضـــاف التقريـــر أن2003و2002ســنتي بـــين %11في العـــالم ترتفـــع بـــسرعة فقـــد تزايـــدت بنـــسبة 
، وتتــصدر الولايــات  PIB مــن %2.4مــا يمثــل  2008دولار تم انفاقهــا علــى الجانــب العــسكري خــلال ســنة 

  3.قائمة الترتيبالمتحدة الأمريكية 
  :الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة: الفرع الثاني

     أمــا في مــا يتعلــق بالأســباب الظاهريــة لتزايــد النفقــات العامــة هــي تلــك الأســباب الــتي تــؤدي الى زيــادة 
معــدل النفقــات العامــة دون انعكــاس ذلــك علــى زيــادة الحاجــات العامــة مــن ســلع وخــدمات الــتي يــستفيد 

ويمكـن حـصر تلـك الأسـباب الظاهريـة . الأفراد، وبالتالي هي لا تعدو أن تكون مجرد زيادة رقمية فقطمنها
  : في مايلي

                                                 
 .60ص، مرجع سبق ذكره نوازد عبد الرحمن الهيتي، د منجد عبد اللطيف الخشالي،- 1
  .296، ص1988 التقرير الاقتصادي العربي الموحد ،- 2

3 - report of "Stockholm International Peace Research Institute"  sur le site web. 
 http// wikipedia.org/wiki/Budget_de_la_D%C3%A9fense  
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ن تدهور قيمة النقود ينتج عنه ارتفاع في الأسعار ويـؤدي إلى زيـادة حجـم إ:    تدهور قيمة النقود: أولا
وبعـبر .مات والـسلع العامـة المقدمـة للأفـراد النفقات العامة الإسمية دون أن يقابل ذلك زيادة فعلية في الخـد

  .عن ذلك بمعدل التضخم
       ويقـــصد بالتـــضخم تلـــك الزيـــادة في الطلـــب الكلـــي علـــى العـــرض الكلـــي لـــسلع الاســـتهلاك الـــتي لا 

أي أن .يــستجيب لهــا العرض،وهــذا مــا يــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار وهــذا مــا يــضعف القــوة الــشرائية للنقــود
 نقدية أكبر للحصول على السلع والخدمات العامة،بخلاف ما كانت تدفعه في وقت تدفع الدولة وحدات

  . سابق
     ولإجـــراء دراســـة مقارنــــة النفقـــات العامـــة خــــلال فـــترات متباينــــة للتعـــرف علـــى الزيــــادة الحقيقيـــة لهــــذه 

  1:ةالنفقات يتطلب استبعاد التغيرات في القوة الشرائية للنقود وذلك باستخدام العلاقة التالي
                    

  
  

  :اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: ثانيا
    إن لاختلاف طرق المحاسبة الحكومية دور في تزايد النفقات العامة وهذه الزيادة تكون ظاهرية، ومثـال 
 عــل ذلــك الانتقــال مــن طريقــة اعتمــاد الميزانيــة الــصافية إلى الميزانيــة الإجماليــة، حيــث في الــسابق كــان يــتم

إعـــداد الحـــسابات العامـــة يخـــضع لمبـــدأ الميزانيـــة الـــصافية ، حيـــث لا يـــسجل في الميزانيـــة إلا الرصـــيد الـــصافي 
للإنفاق العامة فقط أي يتم إجـراء مقاصـة بـين النفقـات العامـة والإيـرادات العامـة الـتي تم تحـصيلها وإدراج 

جماليـة وذلـك بتـسجيل مبـالغ النفقـات العامـة أما في الحاضر فبدا استعمال طريقة الميزانية الإ. المبلغ الصافي
دون مقاصة بينها وبين الإيرادات العامة وبالتالي يظهر مبلغها ضخم في الميزانيـة وهـذه الزيـادة هـي ظاهريـة 

ويرجـــع بعـــض الاقتـــصاديين هـــذا التحـــول لإضـــفاء الـــشفافية علـــى المعـــاملات الماليـــة للدولـــة . لا حقيقيـــة 
 . الميزانية العامةبإظهار كل النفقات العامة في

 
 
 
  

                                                 
 .55، مرجع سبق ذكره، ص نوازد عبد الرحمن الهيتي- 1

  X 100النفقات العامة بالأسعار الجارية                                      
=  الزيادة الحقيقية في النفقات العامة

 
  

 المستوى العام للأسعار                                       



....قتصاديةقتصاديةقتصاديةقتصادية إ إ إ إ                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                                          مقـاربة نظرية لسياسة الإنفـاق العام كسياسة                        :     :     :     :     الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول     

 

 58

  :اتساع إقليم الدولة و زيادة عدد السكان: ثالثا
      إن لاتساع إقليم الدولة نتيجة اتحاد  أقـاليم جديـدة إلى إقلـيم الدولـة الأصـلي دور في تزايـد النفقـات 

 الأقــاليم العامــة لهــذه الدولــة، وتعتــبر هــذه الزيــادة ظاهريــة وليــست حقيقيــة نظــرا لإنــشاء ميزانيــة موحــدة بــين
  . المتحدة 

     كمـا أن تزايـد عـدد الــسكان مـن القـضايا الـتي تــؤرق بـال الحكومـات ، ومـا لــذلك مـن تـداعيات علــى 
"وفي هــذا الــصدد يــرى ماليــة الدولــة وخاصــة نفقاــا العامــة،  Goffman and mahar(1971)" أن العامــل 

  1:عنها بالعلاقة الرياضية التاليةالديموغرافي أثر بالغ على زيادة النفقات العامة والتي عبر 
G = f (GDP/N) 

  يمثل عدد السكان      N:    حيث
GDP           الناتج القومي الإجمالي.  
    G            النفقات العامة  

التعلــيم، الــصحة، الــسكن، ( حيــث أن زيــادة الــسكان يــؤدي إلى زيــادة الطلــب علــى الخــدمات العامــة     
 وخاصـة الـشباب 2وبما في ذلك التركيبة العمرية للـسكان ومعـدل زيادتـه الـسنوية،...)نقلالمياه،الكهرباء، ال

فيــه يعتــبر مــن العوامــل الدافعــة إلى زيــادة النفقــات العامــة وذلــك لعــدة اســباب منهــا أن هنــاك الكثــير مــن 
ات العمرية مـن تـوفير الاحتياجات العامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتركيبة العمرية تمع ما،لما تحاجه هذه الفئ

 بالإضافة إلى ضرورة تكفل الدولة بفئـات .).الخ...مرافق رياضية للشباب،مراكز الطفولة(دائم للخدمات 
مختلفة من اتمع كالبطالين والمعوزين و الفقراء و العجزة، وكل هذا كان وراء ارتفـاع وتـيرة النفقـات العامـة 

  :لزيادة المضطردة في السكان في العالم والشكل البياني يوضح ا.في جل دول العالم
  
  
 
 
 
  
  

                                                 
1 -Amos C Peters, An application of Wagner's law of expanding state activity to totally diverse countries , 
Monetary Policy Unit Eastern Caribbean Central Bank, 2012,p11..  

  .90ةص 1990، ي بيطار، النفقات العامة في الأردن، أسباب زيادا وآثارها الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك محمد فتح-  2
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 تطور حجم السكان في العالم من فترة لأخرى): 16-1(الشكل البياني رقم 

 
 

, WORLD POPULATION, Department of Economic and Social Affairs Population Division , United Nations: Source
New York, 2004 , p05.      

حـــظ القفـــزة الـــتي عرفهـــا عـــدد الـــسكان خاصـــة في منتـــصف الألفيـــة الثانيـــة، بـــسبب التحـــسن يلا        
الملحـــوظ في مقومـــات الحيـــاة ، واهتمـــام الـــدول بتـــوفير عوامـــل الرفاهيـــة مـــن تخـــصيص لبنـــود اجتماعيـــة في 

فـاع نـسبة أضف إلى أن تركيبة سكان دولة ما له دور في تزايد نفقاا، فـاتمع الـذي يتميـز بارتميزانيتها، 
الأطفــال والــشباب يتطلــب مــن الدولــة تــوفير مــستلزمات مرحلــة مــا قبــل التعلــيم ومــا بعــد التعلــيم ، كمــا أن 
ارتفاع نسبة الشيوخ يكون لزاما الرفع من نفقـات التكفـل ـذه الـشريحة مـن اتمـع كالـضمان الاجتمـاعي 

  . ومعاشات التقاعد والإعانات
 3,6، ازداد عــدد سـكان العـالم مــن 2011و 1970بـين عـامي نــه حيـث تـشير الإحــصائيات الـصادرة عـن أ

  1.مليارات إلى سبعة مليارات نسمة
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                 
  .19، ص2013 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، -تقدم بشري في عالم متنوع– تقرير التنمية البشرية، ضة الجنوب - 1
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  :خلاصة الفصل
من خلال تطرقنا للجزء النظري فيما يخص سياسة الإنفاق العام ، عاينا اهم المفاهيم الأساسية        

وم عدة تطورات عبر مراحل تدرج التي ينطوي عليها موضوع النفقات العامة، وقد عرف هذا المفه
 وكذلك ساير مفهوم النفقات العامة تطور مفهوم الدولة عبر مراحل الفكر الأفكار الاقتصادية ،

 دور الدولة في الاقتصاد أدى إلى تزايد والملاحظ أن الاقتصادي بين الحيادية والتدخل في الاقتصاد، 
 موية  تعاظم دور النفقات العامة في تحقيق الأهداف التن

 اعتبر أن الدولة يجب أن تلعب دورا ، الذي التيار الكلاسيكي الرافض لتدخل الدولةتطرقنا أولا إلى      
ّحياديا في الاقتصاد، وقد ترتب على ذلك أن وظيفة الدولة هو القيام بأعمال الأمن والحماية والعدالة 

لإطار الفكري لم يعط الكلاسيك أية والدفاع أي أا تكون حارسة للنشاط الاقتصادي وفي ظل هذا ا
أهمية لدراسة طبيعة وتوزيع ومحددات الإنفاق العام، بينما أولى الفكر الكينزي لسياسة الإنفاق العام دورا 
جد مهم في الحياة الاقتصادية لما لها من دور كبير ي دفع عجلة الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية 

الفكر الاشتراكي الذي يؤمن بفكرة الملكية العامة لوسائل الإنتاج ،أما وهو نفس الهدف الذي سعى إليه 
الفكر النقدي الذي التزم نوعا من الحياد في جانب استعمال السياسة المالية وخاصة الإنفاق العام لما 

رأى من عدم إمكانية إحداثه لحلول جذرية لبعض المشاكل الاقتصادية ، وختمنا بالفكر الإسلامي في 
ه لدور سياسة الإنفاق العام باعتبارها أداة جد مهمة في  يد الدولة للقيام بوظيفتها على أحسن رؤيت
 .وجه

ُ وفي تحليلنا للآثار الاقتصادية الكلية للنفقات العامة خلصنا إلى أن هـذه الأخـيرة تحـدث آثـارا مباشـرة     
الاســتهلاك، بالإضــافة إلى آثــار غــير علــى المتغــيرات الإقتــصادية مــن خــلال تأثيرهــا علــى الإنتــاج القــومي و

ممـــا يعطـــي انطباعـــا علـــى أن هـــذه الآثـــار تؤكـــد الـــدور المهـــم . مباشـــرة مـــن خـــلال أثـــر المـــضاعف والمعجـــل
للنفقــات العامـــة في النـــشاط الاقتـــصادي باعتبارهـــا أداة ذات أهميـــة بالغــة في يـــد الدولـــة لتحقيـــق جملـــة مـــن 

 .الأهداف المرغوب فيها

ل عالجنا ظاهرة ازدياد النفقات العامة التي تعتبر إحدى السمات المميزة للمالية     وبنوع من التفصي
العامة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن كانت هذه الزيادة تختلف شدة وطأا من دولة 

ة افي لأخرى ، وسردنا أهم الأسباب المؤدية إلى نشوء هذه الظاهرة اعتمادا على أهم الدراسات النظري
  . هذا اال وتعود أسباا إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية



  

 

        
  

  

  

 

  :الفصل الثاني  ����  
   الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإنفاق العام

  .في إطار الميزانية العامة للدولة

 

 . الفكري والنظري لترشيد الإنفاق العامر الإطا:المبحث الأول •

 
 الأمثـل للإنفـاق العـام وتحقيـق الكفـاءة الاقتـصادية والعدالـة التوزيعيـة  الحـد:المبحث الثاني •

 .محاور الأساسية لترشيد الانفاق العام...

 
 كمـدخل العامـة الماليـة شـفافية مجـال في الـسليمة تطبيـق الممارسـات: المبحـث الثالـث •

 . العاملترشيد الانفاق

 
 الانفاق العام ومفهوم الانضباط بالأهداف في إطار الميزانيـة العامـة  برامج:المبحث الرابع •

  .للدولة
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  :الفصل الثاني    
   الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإنفاق العام

  في إطار الميزانية العامة للدولة
  

  دتمهيــ
. ّاجـه عـدة صـعوبات أهمهـا نـدرة المــواردإن الدولـة وفي سـعيها لتـوفير الرفاهيـة لأفـراد اتمـع كافــة ، تو      

 المطلــوب،  العــام بالنــسبة لحجــم الإنفــاق محــدودفي شــكل في يــد الدولــة المــوارد الماليــة المتاحــة حيــث تعتــبر
 الـــتي تتـــزاحم فيمـــا بينهـــا  التنمويـــة الموضـــوعة علـــى طاولـــة المناقـــشة وذلـــك أن هنـــاك العديـــد مـــن الـــبرامج

ضـــرورة  إلى ، وقـــد أدت هــذه الحقيقـــة أجـــل التجــسيد والتنفيـــذ مـــنللحــصول علـــى حــصة مـــن هـــذه المــوارد
  مــن أجــل اســتغلال أمثــل لهــذه المــوارد وأولويــة وأخــرىالتفكــير العميــق في كيفيــة المواءمــة بــين خيــار وآخــر

 الاقتـصادية الـتي تـدور مـن حولنـاوالأزمـات وإنـه لمـن الـصعب في ظـل التحـولات .وتحقيـق الأهـداف المرجـوة
  .ياراتالتوفيق بين كل الخ

، هذا مـن وشح الموارد   مشكل الندرة     فجل اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تواجه
جهة،  ومن جهة أخرى تنامي الطلب على مقومات الحيـاة الأساسـية كخـدمات الـصحة والتعلـيم والأمـن 

ظـاهرة (لمتزايدة إلى الإنفاق العـام مما زاد من مسؤولية الدولة في سبيل تلبية هذا الطلب وحاجتها ا. الخ...
 أن المــشكلة الاقتــصادية  والبــاحثين في هــذا اــالويعتقــد الــبعض مــن الاقتــصاديين). زيــادة النفقــات العامــة

الـــتي تواجـــه اتمـــع عامـــة ليـــست مـــشكلة النـــدرة في حـــد ذاـــا بـــل مـــشكلة التحديـــد الـــدقيق للأهـــداف 
ل اســــتغلال أمثــــل للمــــوارد، وتحقيــــق التــــوازن بــــين الحاجــــات والأولويــــات القوميــــة المــــراد تحقيقهــــا مــــن خــــلا

باعتبـــار أن معظـــم الـــدول الناميـــة تزخـــر بمـــوارد طبيعيـــة وبـــشرية جـــد ضـــخمة ، . الإنـــسانية والمـــوارد المتاحـــة
 الأخــذ بمفهــوم فالمــشكل أصــبح في كيفيــة التعامــل بعقلانيــة مــع تــوافر المــوارد ، وهــذا مــا يقودنــا إلى ضــرورة

  .العامترشيد الإنفاق 
    حيث يعتبر ترشيد الإنفاق العام وسيلة للخروج من المعضلة في ظل قـصور وشـح مـصادر التمويـل مـن 

 ، أولا ضـمن الميزانيـة العامـة خلال تخصيص أمثل للموارد والرفع من فعالية وكفاءة توظيف النفقات العامـة
لاقتــصادية الــتي ترغــب فيهــا كــل  مــع التقيــد التــام بتحقيــق أهــداف الــسياسة اباعتمــاد أحــدث التــصنيفات،
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حيث أن إنفاق مبلغ من المال على مشروع معين لم يعد انجـازا في حـد ذاتـه وإنمـا الإنجـاز هـو مـدى . دولة
  .تحقيقه للأهداف المحددة من خلال إنفاق نفس المبلغ

  : وعليه سوف نتطرق في هذا الفصل مبرزين أهم المحاور التالية
 . والنظري لترشيد الإنفاق العام الفكري الإطار:المبحث الأول �

 الأمثــــل للإنفــــاق العــــام وتحقيــــق الكفــــاءة الاقتــــصادية والعدالــــة التوزيعيــــة  الحــــد:المبحــــث الثــــاني �
 .محاور الأساسية لترشيد الانفاق العام...

 كمـدخل لترشـيد العامـة الماليـة شـفافية مجـال في الـسليمة تطبيـق الممارسـات: المبحـث الثالـث �
 .الانفاق العام

 الانفــــاق العــــام ومفهــــوم الانــــضباط بالأهــــداف في إطــــار الميزانيــــة العامــــة  بــــرامج:بحــــث الرابــــعالم �
  .للدولة
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  .ري والنظري لترشيد الإنفاق العامالإطار الفك: المبحـث الأول

  
 النــوع :عمومــا تنقــسم إلى نــوعين"  Les theories budgétaires" إن النظريــات الماليــة أو الموازنيــة      

ــــوع الثــــاني فيركــــز علــــى " العقلانيــــة"أو "  الرشــــادة"الأول يركــــز علــــى  أو "  الرشــــادة"الاقتــــصادية ، أمــــا الن
 بالحــساب الاقتــصادي والمقارنــة بــين  الــذي يهــتم النــوع الأولومــا يهمنــاوبــالأخص .الــسياسية" العقلانيــة"

حيـــث يعتـــبر أن هـــذا " Musgrave"ي التكـــاليف والنتـــائج للـــبرامج الحكوميـــة ويمثـــل هـــذا الاتجـــاه الاقتـــصاد
مفهـوم   تحديدنتطرق إلى من هذا المنطلق سوف 1.الاتجاه هو الأكثر رشادة وفعالية في تعظيم منفعة الفرد

هيكــل النفقـات العامــة و أوجــه  مــن خــلال المطلـب الأول، ونعــالج في المطلـب الثــاني. ترشـيد الإنفــاق العـام
العوامــل موضــوعية  ، مــع إبــراز أهــمل الناميــة ومتطلبــات الترشــيد القــصور في الــسياسات الانفاقيــة في الــدو

اــــالات ، أمــــا في المطلــــب الرابــــع ســــنعالج أهــــم في المطلــــب الثالــــثلنجــــاح عمليــــة ترشــــيد الإنفــــاق العــــام 
  الأساسية لترشيد الإنفاق العام

  :تحديد مفهوم ترشيد الإنفاق العام :الأولالمطلب 
 الاتجاهــات  الأفكــار،ترشــيد الإنفــاق العــام نظــرا لتعــدد لمــصطلح المفــسرة المفــاهيم  التــأويلات و   تعــددت

 ومــن خــلال إطلاعنــا وبــتمعن علــى معــاني المــصطلحات ومعرفــة معانيهــا اللغويــة والاصــطلاحية ، والــرؤى،
 ولإعطـاء أكثـر توضـيح سـوف نتعـرض لما لذلك من تقارب في المعـنى" العقلانية "و" الترشيد"ارتاينا إدراج 
لغــــة " أو العقلانيــــة الترشــــيد " هــــذا المطلــــب إلى نقطتــــين أساســــيتين، الأولى تتــــضمن مفهــــوم مــــن خــــلال

  .واصطلاحا، والثانية تتعلق بأهم التعاريف حول ترشيد الإنفاق العام
  :"العقلانية"أو " الترشيد"ماهية : الفرع الأول

ســية الــتي يبــنى ن الــدعائم الأساعتــبر مــصاديين ي في التعــاملات  بــين الأعــوان الاقتــإن الــسلوك الرشــيد     
ولأجــل الوقـــوف علــى حقيقـــة . ق الأهــداف الـــتي يــسير عليهـــا  الاقتـــصاد، حــتى يكـــون متوازنــا ويحقـــعليهــا

الترشيد لابد من توضيح بعض الأبعاد المتعلقة به ، بالتركيز على أن السعي وراء تحقيق الأهداف المخطط 
  .الترشيدلها مسبقا يعتبر الطريق الجيد 

                                                 
1 - Jaques Benjamin, La rationalisation des choix budgétaires: les cas québécois et canadien, Revue 
canadienne de science politique, Vol. 5, No. 3 (Sep., 1972), p.348. 
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مـــــــصطلح الترشـــــــيد إلى أن   Jones) 1908(لقـــــــد أشـــــــار المفكــــــر  : لغـــــــة"العقلانيـــــــة"و" الترشــــــيد" :أولا
"Rationalization "وأن الترشـيد فكـرا يعـني الإرتكـاز إلى العقـل  1." سلوك يتوفـق مـع الـسلوك الفطـريهو

  2.والرشد في توخي الاختيارات الأفضل كما ونوعا
ْوي هـو مـن فعـل رشـد ، رشـدا، ورشـادا أي اهتـدى واسـتقام ، أمـا في المعنى اللغـ" الترشيد " إن لفظ و     ُ

  3.إذا قلنا فلان رشيد أي أنه صائب وحكيم وقراره رشيد
وأن عنصر تحقيق الأهداف يعتبر مدلول أساسي يوصل إلى مفهـوم الترشـيد، باعتبـاره يعـني الاسـتقامة الـتي 

لك ،وبتوضـيح أكثـر فـإن الترشـيد يحـصل إذا تقتضي الوصول إلى الغايات والأهداف بالوسـائل المناسـبة لـذ
   4.تحققت الأهداف بوسائل وطرق مشروعة

   كما أن الرشيد هو الهـادي إلى الطريـق القـويم الـذي حـسن تقـديره في مـا قـدر والـذي ينـساق إلى غاياتـه 
  5".سياسة رشيدة"على سبيل السداد، أي مطابق للعقل والحق والصواب 

أي توجيـه وهدايـة إلى الخـير والـصلاح ودلالـة علـى الطريـق الــصحيح " إرشـاد " أو " ترشـيد "    أمـا لفـظ 
  6.والرشاد هو نقيض الظلال

القدرة على التفكير المنطقي " ويمثل صطلح متصل بكل ما يدل على المنطقوهو م" العقلانية "ومصطلح 
  7."عقلانيةبو

ْالرشـــــد"ن مـــــصطلح معنـــــاه مـــــ" الترشـــــيد " يأخـــــذ اصـــــطلاح  :الترشـــــيد اصـــــطلاحا : ثانيـــــا     بمعنـــــاه " ُ
الاقتـصادي والــذي يعــبر عـن التــصرف بعقلانيــة وحكمـة، وعلــى أســاس رشـيد، وطبقــا لمــا يملـي بــه العقــل ، 
ويتضمن الترشيد إحكام الرقابة والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى ، ومحاولة الاستفادة القصوى 

  8.توفرة من الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية الم

                                                 
1 - SIEGFRIED ZEPF, About rationalization and intellectualization, International Forum of 
Psychoanalysis, routledge taylor and francis group,2011,148. 

، 1992 نائــل عبـــد الحـــافظ العواملـــة، ترشـــيد الإنفـــاق العـــام في الأجهـــزة المركزيـــة لـــلإدارة العامـــة في الأردن، مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات ، الـــد الـــسابع، العـــدد الثـــاني، - 2
  .39ص

 .555، ص2001 ،  المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، دار المشرق، لبنان- 3
 .35، ص1995أحمد عبد الرؤوف إبراهيم أبو شريعة، أثر الترشيد في الاقتصاد الاسلامي، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك،  - 4
 .590،ص1987 العلامة الشيخ أحمد رضا، معجم متن اللغة، الد الثاني، منشورات مكتبة الحياة ، لبنان ،- 5
 .555ة، مرجع ساق ذكره ، ص المنجد في اللغة العربي- 6

7 - John WHALLEY, Rationality , Irrationality and economic cognition ,cecifo working paper n. 1445 
category 10 empirical and theorical methods, Ontario, N6A 5C2 Canada, 2005, p07. 

  .399، ص2008لأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، لبنان ، محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة ا- 8
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هـــي التــصرف الاقتـــصادي الاســـتهلاكي أو "  rationalité économique" والعقلانيــة الاقتـــصادية
نــة ويزيــد في العائــد الاقتــصادي مــن المــوارد الاســتهلاكية بأقــل تكلفــة ممك المنفعــة الإنتــاجي بمــا يــوفر تعظــيم

  .الإنتاجية الموضوعة في العملية

 سـلوك الـتي تـرى في»  économismeالاقتصادية « مقولة ليست بعيدة عن ةإن العقلانية أو الرشاد
ًالفعاليــــات الاقتــــصادية مــــن حيــــث الــــسلوك والقــــيم والتقــــويم تطبيقــــا للنظريــــات الاقتــــصادية وطرائــــق علــــم 

الاقتصادية بمعنى السلوك الاقتصادي »  rationalisation العقلنة«ًوهي قريبة جدا من . الاقتصاد وحسب
  1.الذي يهدف إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية في أي تصرف

ح الترشيد علـى ترشـيد الاسـتثمار ، ترشـيد اسـتخدام الطاقـة، ترشـيد الاسـتهلاك، ترشـيد    ويطلق اصطلا
  .الإنفاق العام الذي هو جوهر موضوعنا هذا

  :ماهية ترشيد الإنفاق العام: الفرع الثاني
إن ترشــــــيد الإنفــــــاق العــــــام مــــــن المواضــــــيع حديثــــــة التــــــداول في خــــــضم تــــــوالي الأزمــــــات علــــــى      

ة بــالرغم مــن أن الفكــر الاســلامي قبــل عــصور مــضت قــد عــالج هــذا التوجــه، حيــث  الاقتــصاديات العالميــ
يعتـــبر ترشـــيد الإنفـــاق العـــام مـــن المعـــاني والمفـــاهيم الـــتي حظيـــت بنـــصيب مـــن الاهتمـــام مـــن مختلـــف الآراء 

  . والتحليلات وتعددت التعاريف بشأنه وسوف نتطرق إلى بعضها 
 بمـــا يـــضمن عملــي لأفـــضل كفــاءة في توزيـــع المــواردوهــو تطبيـــق فالمقــصود بترشـــيد الانفــاق العـــام 

 في كافـــة اـــالات و الأخـــذ بمبـــدأ فهـــو يـــشمل بالـــضرورة الحـــد مـــن الإســـراف , تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة
 وباعتبـار أن الدولـة المكلـف 2.الإنفاق لأجـل الحاجـة الملحـة لتحقيـق النمـو المطلـوب في الاقتـصاد الـوطني 

حسن تـصرف الحكومـة في إنفـاق المـال "ر على ترشيد افنفاق العام على أنه فينظ" الوحيد بعملية الانفاق 
  3".العام

 العمـل علـى زيـادة فاعليـة الإنفـاق بالقـدر الـذي ‹‹على أنه  بترشيد الإنفاق العام كما ينظر إلى
علـى يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد القومي علـى تمويـل ومواجهـة التزاماتـه الداخليـة والخارجيـة مـع القـضاء 

                                                 
1 - BERNARD, La Théorie du calcul économique rationel et la décentralisation de la planification 
socialiste (Les Temps Modernes nº 851 avr. 1967).,p20. 

ظل الإصلاحات دراسة حالة الجزائر،مقال مقدم ضمن الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائـري في الألفيـة الثالثـة، بن حمادي عبد القادر، تحليل الموازنة العامة في  - 2
  .4،ص2002 ماي 22 -21 البليدة،–جامعـة سعد دحلب 

 .250، ص1999 شوقي احمد دنيا، النظام المالي الاسلامي وترشيد افنفاق العام، جامعة أم القرى، - 3
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لــذا فــان ترشــيد الإنفــاق العــام لا يقــصد بــه ضــغطه ولكــن . مــصدر التبديــد والإســراف إلى أدنى حــد ممكــن
والإسـراف يمكـن تحديـد . يقصد بـه الحـصول علـى أعلـى إنتاجيـة عامـة ممكنـة بأقـل قـدر ممكـن مـن الإنفـاق

جيــة الإنفــاق العــام إلى أو انخفــاض إنتاوى أعلــى بكثــير عــن مــوارد الدولــة ،نطاقــه إذا زاد الإنفــاق إلى مــست
  1.››. أدنى حد ممكن

تحقيـق أكـبر نفـع للمجتمـع عـن طريـق رفـع كفـاءة هـذا  ‹‹كما يعـرف ترشـيد الإنفـاق العـام علـى أنـه       
الإنفاق إلى أعلى درجـة ممكنـة والقـضاء علـى أوجـه الإسـراف والتبـذير ومحاولـة تحقيـق التـوازن بـين النفقـات 

  2.››.من الموارد العادية للدولةالعامة وأقصى ما يمكن تدبيره 
في " الفعاليـــة"التـــزام  ‹‹واعتمـــادا علـــى معـــايير أكثـــر دقـــة يـــأتي تعريـــف ترشـــيد الإنفـــاق العـــام علـــى انـــه       

توجيه الموارد العامة إلى " الفعالية"ويقصد ب ››في استخدامها بما يعظم رفاهية اتمـع" الكفاءة"تخصيص الموارد و
أ عنهـا مـزيج مـن المخرجـات تتفـق مـع تفـضيلات أفـراد اتمـع، فالفعاليـة تنـصرف الاستخدامات الـتي ينـش

  3.إلى مرحلة دراسة الأهداف التي يسعى اتمع إلى تحقيقها ، وترتيب هذه الأهداف وفقا لأهميتها 
قيــاس مـــدى تحقيــق الأهـــداف ، ويتطلــب هـــذا المفهـــوم "كمــا أن الفعاليـــة يمكــن تعريفهـــا علــى أـــا        

 وفعاليـــة النفقـــات 4..."رنـــة المخرجـــات مـــع الأهـــداف المطلـــوب تحقيقهـــا والأســـاليب المتبعـــة في تحقيقهـــامقا
هــي حجــم الأهــداف المنتظــرة مــن خــلال الآثــار الاجتماعيــة والاقتــصادية لبرنــامج انفــاقي معــين  ‹‹العامــة 

  5. ››.مقارنة بالأهداف المحددة مسبقا
تكلفــة والنــاتج أو بــين المــدخلات والمخرجــات فيقــصد ــا تقنــين     أمــا الكفــاءة فهــي علاقــة نــسبية بــين ال

  6:العلاقة بين المدخلات والمخرجات وللكفاءة بعدين
وتعـني تحقيـق قـدر أكـبر مـن المخرجـات بـنفس : "Efficiency put Out" كفـاءة المخرجـات: الأول -

ات المتوقعـة عنـد القدر من المدخلات، وعلى هذا فهي تقاس بنسبة المخرجات الفعليـة إلى المخرجـ
  .قدر معين من المدخلات

                                                 
 .72، ص1999عبد المنعم عفر وأحمد فريد مصطفى، الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  محمد – 1
ادية وعلـوم التـسيير، ، أطروحـة دكتـوراه دولـة ، كليـة العلـوم الاقتـص"2004-1990حالـة الجزائـر" دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورهـا في تحقيـق التـوازن الاقتـصادي- 2

 .171 ،ص  2004جامعة الجزائر،
 .44 ، ص2006، ترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية الدولة، الدار الجامعية ، الإسكندرية، حمحمد عمر أبو دو - 3
المنــضمة العربيــة للتنميــة  لحديثــة في الإدارة الماليــة العامــة، مجلــة نــدوة الأســاليب اعطــا االله وراد خليــل، دراســة تحليليــة لتقيــيم اداء الوحــدات الحكوميــة مــن منظــور محاســبي، - 4

  .120،ص2005الإدارية، ، دمشق، 
4- François Ecalle, op,cit,p225  

  .44 محمد عمر أبو دوح، مرجع سبق ذكره ، ص- 6
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وتعــني تحقيــق قــدر معــين مــن المخرجــات بقــدر :  "Efficiency Imput" كفــاءة المــدخلات: الثــاني -
اقل من المدخلات ، ومن ثم فهي تقاس بنسبة المدخلات الفعلية إلى المدخلات المتوقعة عنـد قـدر 

م قابلــة للقيــاس الكمــي، أمــا إذا كانــت معــين مــن المخرجــات ، عنــدما تكــون مخرجــات الإنفــاق العــا
فــبرامج الإنفـــاق . تلــك المخرجــات ذات طـــابع اجتمــاعي فـــيمكن الاعتمــاد علـــى مقــاييس وســـيطة

للقيـــام بأنـــشطة معينـــة مثـــل  .الخ...العـــام تبـــدأ بالحـــصول علـــى مـــدخلات مثـــل العمـــل ورأس المـــال 
ة كتحــــسين الــــصحة ــــدف الحــــصول علــــى مخرجــــات ائيــــ.الخ...عــــلاج المرضــــى،تعليم الأطفــــال

والارتقاء بالمستوى الثقافي، ولما كان من الصعب قياس هذه المخرجات بدقة من الممكن اسـتعمال 
 1. لكل معلم/لكل طبيب، وعدد الطلبة/مقاييس وسيطة مثل عدد المرضى

ون وعلـــى العمـــوم فـــان ترشـــيد الانفـــاق العـــام هـــو اعتمـــاد الكفـــاءة والفعاليـــة في اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة د
المرجــوة مــن خــلال كــل عمليــة إنفــاق، ولبلــوغ إســراف ولا تبــذير مــع التركيــز علــى ضــرورة تحقيــق الأهــداف 

   2:هذا الهدف المنشود يجب الالتزام بالضوابط التالية
  تحديد حجم أمثل للنفقات العامة -
 .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي يتقرر إقامتها -

 .يةالترخيص المسبق من السلطة التشريع -

 .تجنب الاسراف والتبذير -

 .فرض الرقابة على النفقات العامة -

 "Miguel S and all )2009"(وقـد ركـز 
 مـن الكفـاءة هـي في جوهرهـا المقارنـة بـين المـدخلاتعلـى أن  3

 شـــركة أو هيئـــة نـــتســـواء كا المخرجـــات فـــأي هيئـــة يـــصدر منهـــا قرار المـــستخدمة في نـــشاط معـــين والمـــوارد
مــستوى اقــصى مــن الانتــاج باقــل اســتعمال للمــوارد يكــون ذا كفــاءة والعكــس إذا  لــغتبحكوميــة، أو بلــد  

  . كان الانتاج متواضع بالمقارنة مع الموارد المستعملة تكون غير ذا كفاءة
  

                                                 
، 1988قـرارات، الـدار الجامعيـة، جمهوريـة مـصر العربيـة، علـي شـريف ، محمـد فريـد الـصحن، اقتـصاديات الادارة مـنهج و:  لأكثر توضيح  حول موضوع الكفـاءة أنظـر- 1

  .99ص 
ــــــة بجامعــــــة - 2 ــــــوم الاداري ــــــصاد والعل ــــــة الاقت ــــــسطينية، مــــــذكرة ماجــــــستير أ كلي ــــــسلطة الفل ــــــة لموازنــــــات ال ــــــصادية والاجتماعي ــــــار الاقت ــــــبي، الآث ــــــد الن ــــــل جمــــــال ســــــليم عب  نبي

 .92،ص2012الأزهر،
3 -Miguel St. Aubyn, Álvaro Pina, Filomena Garcia and Joana Pais, Study on the efficiency and 
effectiveness of public spending on tertiary education, Economic Papers 390, Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs Publications, November 2009,p05. 
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  ):الموارد(حدود إمكانية الانتاج واستعمال المدخلات ): 1-2(الشكل البياني رقم 

  
.05p,cit.op, Filomena Garcia and Joana Pais, Álvaro Pina, Aubyn.  Miguel St:Source 

       
أبسط مسار نظري بكفاءة في الانتاج عند استهلاك وحدة من خلال الشكل البياني أعلاه فإن         

 مقابل زيادة استهلاك (A,B,C)من المدخلات مقابل وحدة من المخرجات،  فزيادة الانتاج على المسار 
غير الظاهرة في الشكل " D"لكن بمجرد المرور غلى النقطة . ل تحقيق الكفاءة الموارد يكون دائما في مجا

 فعلى مستواها يكون الانتاج ثابت لكن بزيادة استعمال "C"بافتراض أا تكون مستقيمة مع النقطة 
  .للموارد وبالتالي ينحرف المسار إلى اللاكفاءة

ا الأثر الكبير في أي هيئة ذات طابع عمومي   ومن ما سبق فإن تطبيق مؤشري الكفاءة والفعالية لهم
 ، " Des services publiques"رغم صعوبة القياس باعتبار أن القطاع العمومي يقدم خدمات عمومية 

  :ويمكن توضيح موضع كل من المؤشرين في هذا اال من خلال الشكل البياني الموالي
  

  . في المجال العموميمؤشري الكفاءة والفعالية): 2-2(الشكل البياني رقم 

  
.224p,cit,op, François Ecalle: Source  

  

 
 
 



  الإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد :     :     :     :     الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 70

هيكل النفقات العامة و أوجه القصور في السياسات الانفاقية في الدول النامية  :المطلب الثاني
  : ومتطلبات الترشيد

رة      إن الاعتمــاد علــى بــرامج الانفــاق العــام في الــدول الــصناعية قــد اســتهدف عــلاج مــشكلات الــدو
الاقتصادية ، أما في الدول النامية فالأمر يختلف لأـا اسـتهدفت الـسعي إلى الاهتمـام باـال الاجتمـاعي 

وقــد .والعمــل علــى تحقيــق مهمــة التنميــة ، بالاضــافة إلى تخــصيص جــزء جــد هــام مــن ميزانياــا ــال الأمــني
ن جهة، ونمو الايرادات العامة من جهـة  نمو الانفاق العام م1:قام هذا الاتجاه على دعامتين أساسيتين هما

 بــسبب نمــو الانفــاق العــام بمعــدلات أكــبر مــن معــدلات 2ممــا أدى إلى بــروز العجــز المــوازني للدولــة. أخــرى 
  .الايرادات العامة

  :هيكل مخصصات الانفاق العام في الدول النامية: الفرع الأول
عـــددة لتــدخل الدولـــة في الــدول الناميـــة بحـــسب     تتعــدد أوجـــه تخــصيص الانفـــاق العــام بـــين اــالات المت

يتكــون هيكــل النفقـات العامــة في جــل الـدول الناميــة مــن التوجـه الاقتــصادي لهـذه الأخــيرة، وبــشكل عـام  
  3:القطاعات التالية

  .القطاع الاجتماعي -1
 .قطاع الدفاع -2

 .قطاع الإدارة -3

 .قطاع الانتاج والبنية الاسية -4

 .تصالقطاع النقل والمواصلات ووسائل الا -5

بينمــــا هنــــاك اخــــتلاف بــــين الــــدول الناميــــة في تحديــــد الــــوزن النــــسبي للإنفــــاق علــــى كــــل قطــــاع مــــن تلــــك 
واردات الاسلحة تحتل نسبة كبيرة تقارير الهيئات الدولية  إلى أن التخصيصات المالية لوتشير القطاعات ، 

نفـاق العـسكري يفـوق التكـوين ن الاومـا يـستدعي الوقـوف عنـده ا. من اجمالي الواردات في البلدان النامية
الرأسمالي الاجمالي في بعض البلدان ولا سيما العربية حيـث نجـد ان النفقـات الحكوميـة علـى الامـن والـدفاع 

                                                 
المــشكلات والحلــول، سلــسلة دوريــة تعــنى بقــضايا التنميــة في الــدول العربيــة، العــدد الثالــث والــستون، الــسنة الــسادسة، مــاي : نــة  المعهــد العــربي للتخطــيط، عجــز المواز- 1

  .07، ص2007
  : لأكثر اطلاع حول العجز الموازني أنظر- 2

  .201 عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص-             
  يادة الانفاق الحكومي في تزايد عجز الموازنة العامة والاقتراض الحكومي والسعار دراسة حالة المغرب، الة   عيد مجد علي باش، أثر ز-             

  .2001                العراقية للعلوم الاقتصادية، السنة الرابعة، العدد الثاني عشر، العراق، 
  .268، ص2009الدار الجامعية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، -لثانيالقسم ا– حامد عبد ايد دراز وآخرون، مبادئ الاقتصاد العام - 3
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 وارتفــع هــذا 1 . مــن الانفــاق الجــاري، ســواء في الاقطــار العربيــة النفطيــة او غــير النفطيــةكبــيرةبلغــت نــسب 
ف الـدول الماقدمـة في الآونـة الأخـيرة ، وذلـك مـا يوضـحه الـشكل النوع من الانفاق في الدول النامية بخـلا

  :البياني الموالي
  

  .لحربيةاالدول الأكثر استيرادا للأسلحة والمواد ) : 3-2(الشكل البياني رقم 

  
Source: Stokholm international peace research institute, Military spending continues to fall in the West but rises everywhere 

else, 1et edition , Stokholm,2013,10. 

 
 الإنفــاق الــذي تطــوراتمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الــسلام حيــث يلاحــظ حــسب تقــارير           

ويؤكـــد الخـــبراء  .ســـواء علـــى مـــستوى الـــدول أو المنـــاطق 2004بدايـــة مـــن ســـنة العـــسكري حـــول العـــالم 
 تريليـون 1.75 نحـو 2013 أن إجمالي الإنفاق العالمي علـى التـسليح بلـغ في عـام المشاركون في إعداد التقرير

ويعود الـسبب وراء  .2012 في المائة عما أنفق عام 1.9دولار أمريكي، وهو ما يكشف عن تراجع بنسبة 
 هــذا الانخفــاض إلى تراجــع النفقــات العــسكرية في البلــدان الغربيــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة، وذلــك

  2.% 1.8على الرغم من زيادة الإنفاق العسكري في باقي أنحاء العالم بنحو 

                                                 
 : الإلكتروني  الدولة، مقال منشور على الموقعصفة الانفاق العسكري في هيكل نفقات، وليد خالد احمد -  1

5124=num&page=mod?php.index/com.kitabat.www://http 16/04/2014 تم الإطلاع عليه بتاريخ.  
2 - Stokholm international peace research institute, Military spending continues to fall in the West but 
rises everywhere else, 1et edition, Stokholm,2013,p10. 
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، وتعتـــبر 2013 الـــصين وروســـيا والـــسعودية زادت إنفاقهـــا علـــى التـــسليح في عـــام أنالتقريـــر ويؤكــد         
 .2004 بلــــــــدا في جميــــــــع أنحــــــــاء العــــــــالم ضــــــــاعفت صــــــــرفها منــــــــذ عــــــــام 23هــــــــذه الــــــــدول الــــــــثلاث بــــــــين 

 ليصل إلى نحـو 2013 في المائة عام 4الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفع بنحو  بالاضافة إلى أن 
  1 . مليار دولار وأن العراق تعد حاليا في مقدمة الدول العربية إنفاقا على التسليح150

 في الـدول الافريقيـة تمثـل نـسب العـام علـى الـصحة والتعلـيمالإنفـاق        بينما في الشق الاجتماعي فإن 
، والـــتي يقـــل فيهـــا فريقيـــاإ  دولالبنيـــة الأساســـية الـــتى لاتـــزال فى أولى أطـــوار تطورهـــا فىأمـــا ،  د متواضـــعةجـــ

   2.تخصيص نسب معتبرة من الميزانيات هذه الدول للاستثمار في العنصر البشري
دونيــسيا وكعينــة مــن الــدول الناميــة فــإن تزايــد الانفــاق العــام علــى القطــاع الاجتمــاعي لــوحظ في البرازيــل وأن

والفلـبن، بينمــا تركيــا وغانــا والـسودان أقــل تخصييــصا مــن سـابقاا للجانــب الاجتمــاعي، وفي طائفــة أخــرى 
من الدول فإن غينيا والاكوادور عملت جاهدة على تخفيض انفاقهـا في مجـالات الـدفاع والإدارة في أواخـر 

  3.التسعينيات
  : الناميةل في الدوأوجه القصور في السياسات الانفاقية: الفرع الثاني 

         إن الــدول الناميــة لهــا مــن  الخــصوصيات الــتي تميــز اقتــصادياا عــن بــاقي الــدول المتقدمــة بارتفــاع 
معــــدلات النمــــو الاقتــــصادي وتــــدخل الدولــــة في مجمــــل النــــشاطات الاقتــــصادية ومــــا يطلــــق عليــــه الطــــابع 

بط في مـشاكل اقتـصادية جمـة، وأرجـع الاحتكاري للدولـة، لكـن مـن جهـة أخـرى لا تـزال هـذه الـدول تتخـ
معظــم الاقتــصاديين ذلــك إلى اللاعدالــة في توزيــع الثــروات بــين أفــراد اتمــع ممــا انعكــس علــى التنميــة مــن 

   4.خلال النقص الفادح في البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر وتخلف القطاع الخاص
تنمويــة علــى مختلــف الأصــعدة بانتهــاج سياســات  لــضمان تحقيــق الــبرامج ال        ورغــم الــسعي المتواصــل

توسعية في مجال الانفاق العام ، ينتاب هذا التوجه عدة قصور تشمل العديد مـن التـصرفات الـتي تحـد مـن 
ســالفة الــذكر، وفي هــذا الــصدد ســوف نتعــرض غلــى أهــم قــصور الــسياسات الانفاقيــة في تحقيــق الأهــداف 

  .ول العلاجية في إطار ترشيد هذه السياساتالدول النامية من أجل استنباط أهم الحل

                                                 
1 - Ibidem. 

ــــــــــــــسيد ســــــــــــــعيد، - 2 ــــــــــــــصحراء محمــــــــــــــد ال ــــــــــــــا جنــــــــــــــوب ال ــــــــــــــسياسات الاقتــــــــــــــصادية فى أفريقي ــــــــــــــى الموقــــــــــــــع الالكــــــــــــــتروني المنــــــــــــــاظر حــــــــــــــول ال : ، مقــــــــــــــال منــــــــــــــشور عل
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=216708&eid=3915 16/04/2014 ، تم الاطلاع ليه بتاريخ. 

 ..269 حامد عبد ايد دراز وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص- 3
4 - Isabelle hentie et Gilles Bsernier, Rationalisation, décentralisation et participation dans la gestion du 
secteur public des pays en dévelopement, centre  africain de formation et de recherche administratives 
pour le dévelopement(CAFRAD), 2000.P02. 
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ســـوء تـــسيير المخصـــصات الماليـــة نظـــرا لعـــدم التحديـــد الـــدقيق لأولويـــات الـــبرامج التنمويـــة ممـــا أدى في  -1
فقـد أشـار الكثير من الدول النامية إلى التخبط في التأخر في الانجاز أو عدم كفاية الميزانيات المخصـصة،  

في دراســته حــول الماليــة العامــة في الــدول الناميــة أن أغلــب هــذه " FMI (2010)"صــندوق النقــد الــدولي 
إجمــالي  مــن %4الــدول تحتــاج لتغطيــة برامجهــا الانفاقيــة الموجهــة إلى لتحقيــق أهــداف التنميــة إلى مــا يقــارب 

  1.بخلق أوعية ضريبية جديدةن وذلك  الناتج المحلي
ت الهامـــشية، وضـــعف درجــة توجههـــا نحـــو اـــالات  في أغلــب الـــدول الناميـــة توجــه المـــوارد نحـــو اــالا-2

الانتاجيــــة ، حيــــث يلاحــــظ أن معظــــم المــــوارد الموجــــودة في الــــدول الناميــــة يــــتم اســــتخدامها في مجــــالات 
استهلاكية لا تحقق نفعا ملموسا، وفي أوجه استهلاك غير عقلانية لا تحقق نموا اقتصاديا يوازي الموارد التي 

 وتستنزف موارد ضخمة في هذه الدول والتي تعاني من ندرة هذه الموارد لديها .تستخدم في الانفاق عليها
 فليس كل النفقات العامة تحقق نمـوا اقتـصاديا وتـؤثر عليـه ، فالنفقـات الـتي تـؤثر 2.نتيجة ضعف التخطيط

 إحــداث -:  والــتي تــؤدي إلىA.Hansen "3"علــى النمــو الاقتــصادي هــي النفقــات المنتجــة الــتي ذكرهــا 
 -  إحداث رأس المال، - زيادة الفاعلية والكفاءة الانتاجية، -تطوير المهارات وزيادة الانتاج ، -ل، الدخ

  .  وما عدى ذلك تعتبر نفقات غير منتجة.تلبية الحاجات العامة
 صــعوبة ضــغط المخصــصات الماليــة الموجهــة لتمويــل بــرامج الانفــاق العــام في القطاعــات الاجتماعيــة ، -3

نفيـذها ، خاصـة إذا كانـت تلـك الـبرامج تحقـق منـافع كبـيرة ، تـرتبط بعامـة الـشعب  وتعمـل بعد البدء في ت
بالإضــافة إلى التحيــز الواضــح في الكثــير مــن الــدول الناميــة إلى الحفــاظ علــى . علــى زيــادة فــرص التوظيــف

. لهـذه الـدول برامج الانفاق العام المخصصة للدفاع والأمن والتي تمثل نسب جد مهمة من الميزانية الكلية 
وكل ذلـك يكـون علـى حـساب القطاعـات الانتاجيـة الخالقـة للثـروة ، ممـا يـساهم في إحـداث قـصور مزمنـة 

  4.في السياسات الانفاقية لهذه الدول
، إلى خلــق منـاخ ملائــم لظهـور كثـير مــن المـشروعات العامــة ، " سـالفة الـذكر"   وقـد أدت أوجـه القــصور 

ءة وتعتمــد علـى الإعانــات الماليـة الحكوميـة ، كمــا تنـزع غلــى التـزود بعــدد كعنـصر إنتاجيـة تفتقــر إلى الكفـا
مفرط من الموظفين ، الذين يحصلون على أجور لا تتفق مع انتاجيتهم ، بالإضافة إلى عـدم كفـاءة الجهـاز 

                                                 
 .08، ص2011، العامة المالية شؤون إدارة،  النامية بلدانال في الإيرادات تعبئة  صندوق النقد الدولي، تقرير- 1
 .327، ص2006فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي،الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، القدس،  - 2
 .11 سامي عبد الرحيم الزيود، مرجع سبق ذكره، ص- 3
 ...270 ذكره،  حامد عبد ايد دراز وآخرون، مرجع سبق- 4
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الاداري لتلك المشاريع الأمر الذي يضاعف من الميزانيات الانفاقيـة المخصـصة لهـا دون مـبرر اقتـصادي أو 
  .اجتماعي مقبول

  
  :عوامل موضوعية لنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام: المطلب الثاني

هنــاك عوامــل موضــوعية مــن شــأا المــساعدة علــى نجــاح عمليــة ترشــيد الإنفــاق العــام ممــا يــستدعي تــضافر 
  : الجهود من كل الجهات والنواحي لتجسيدها على الواقع ويمكن إيجازها فيما يلي

  :ديد الأهداف بدقةتح: الفرع الأول
  يــتم تقريــر وتحديــد الأهــداف طويلــة الأجــل ومتوســطة الأجــل مــن خــلال حــصر الاختــصاصات الرئيــسية 
التي من أجلها تطلب الأموال كما أن طبيعة الأهـداف تحـدد طبيعـة وحجـم الوظيفـة أو الوظـائف المتعـددة 

ككــل أو بالوحــدات التنظيميــة، ومــن الــتي يــتم تنفيــذها مــن أجــل تحقيــق الأهــداف ســواء المتعلقــة بــاتمع 
الــضروري عـــدم تعـــارض أهـــداف الوحـــدات التنظيميـــة مـــع أهـــداف اتمـــع المحـــددة ســـلفا في خطـــط تنميـــة 

  .طويلة ومتوسطة الأجل
 مـــن جهـــة أن مـــن أهـــم المـــشاكل الـــتي تواجـــه إعـــداد الميزانيـــة وفقـــا لمتطلبـــات الإدارة هـــي Harey  يعتقـــد 

قــة وواضــحة للــبرامج الحكوميــة، الأمــر الــذي يــستدعي مراجعــة شــاملة مــشكلة تقريــر وتحديــد أهــداف دقي
ومـن جهـة . لاختصاصات وحدات الجهاز الإداري حتى لا تكون الأهداف المحددة غامـضة وغـير واضـحة

تــنعكس علــى ) طويلــة الأجــل( الــذي يؤكــد أن صــعوبة تحديــد الأهــداف الرئيــسيةSteinerأخـرى نــرى رأي 
بدقـــة والـــتي تقررهـــا الوحـــدات الحكوميـــة لأن تحديـــد ) متوســـطة الأجـــل(ةصـــعوبة تحديـــد الأهـــداف الفرعيـــ

   1.الأهداف يؤثر على صياغة البرامج
   :تحديد الأولويات:  الفرع الثاني 

تعتــبر عمليــة تحديــد الأولويــات مــن أهــم العمليــات الفرعيــة في منظومــة التخطــيط ، وان احــترام هــذا المبــدأ 
وتحديــد الأولويــة يعــني تحديــد درجــة أهميــة . وتعظــيم منفعــة اســتخدامهضــرورة لحفــظ المــال العــام مــن الــضياع 

البرنامج أو المشروع الذي تريد الهيئـة العموميـة تنفيـذه ومـدى قدرتـه علـى إشـباع حاجـات سـكانية متزايـدة 
  . في ظل قلة الموارد المتاحة يساهم بدور كبير في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا

                                                 
مـصر، -أعمـال المـؤتمرات- ،المنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـة -التخـصيص والاسـتخدام–  خالد المهايتي، الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، مجلة إدارة المال العام - 1

 . 95، ص2010
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  1:ت على مجموعة من المبادئ الأساسية هيتقوم عملية تحديد الأولويا
 مدى خطورة المشكلة التنموية القائمة وانعكاساا السلبية على أفراد اتمع  - أ

 . وجوانب الحياة المختلفة فيها ، له دور كبير عند تحديد الأولويات

ت بــين  عامــل الــزمن، فــالزمن المطلــوب لحــل مــشكلة معينــة يلعــب دورا كبــيرا في  تحديــد  الأولويــا-ب
الــبرامج والمــشاريع ، فكلمــا كــان الوقــت المطلــوب لانجــاز برنــامج معــين أقــصر، كــان ذلــك مــبررا مقنعــا 

  .لاختيار هذا البرنامج
 درجة اهتمام المواطنين بالمشكلة القائمة ، فكلمـا زاد الاهتمـام الـشعبي بالمـشكلة زاد التفـضيل لهـا -ج

  .  ومنحت الأولوية لحلها قبل غيرها من المشاكل
فكلمـا كانـت الحلــول المطروحـة لحـل مـشكلة معينــة مجربـة ومـضمونة النجـاح ، كلمــا :  عامـل الخـبرة -    د

 .كان ذلك دافعا لمنحها الأولوية في الإنجاز

   :القياس الدوري لأداء برامج الإنفاق العام: الفرع الثالث
داء الوحـدات والأجهـزة الحكوميــة     يقـصد بقيـاس أداء بـرامج الإنفـاق العـام تقيــيم مـدى كفـاءة وفعاليـة أ

عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها ، وذلك أن الوحدات الحكومية يجب أن تخضع 
  2.للمساءلة عن الاستخدام الأمثل للموارد العامة عند تقديم الخدمات والبرامج للمواطنين

ياســة أ ومهمــة ذات طــابع عمــومي يــأتي بعــد دراســة     وان الحكــم علــى فعاليــة وكفــاءة أي برنــامج أو س
  .حول آثارها الواقعية والحقيقية بالنظر إلى الأهداف المحددة مسبقا

  3:وبالتالي تقييم هذا الأداء يرتكز على ثلاث محاور هي
وذلـك مـا يـسمح بتثمـين النتـائج المتوصـل ) وجهة نظر المـواطنين(الفعالية الاجتماعية والاقتصادية    - أ

أثرهـــا علـــى المحـــيط الاجتمـــاعي والاقتـــصادي ، وذلـــك مـــن خـــلال مـــدى رضـــا المـــواطنين ، إليهـــا و
 .وبالتالي هذا المحور يسمح بتقييم مدى ملائمة السياسة المنتهجة

وذلــك مــن خــلال تحــسين الخدمــة العموميــة ) وجهــة نظــر المــستفيدين (نوعيــة الخــدمات المقدمــة   -  ب
  المقدمة والموازنة بين التكلفة والنوعية

  . والتي تقود إلى استغلال أمثل للموارد الموظفة) وجهة نظر المكلفين ( فعالية تسيير المرافق العامة -ج   

                                                 
  .94 ، ص 2004 دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،  عثمان محمد غنيم ، التخطيط أسـس ومبادئ عامـة ، الطبعة الثانية ،- 1
   .65 ، ص2002 ، الرياض ، 2، العدد-الاقتصاد والإدارة- سعد بن صالح الرويتع ، قياس الأداء في الوحدات الحكومية ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز- 2

3- Stéphanie DAMAREY,finances publiques,gualino éditeur,paris,2006,p425.  
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     فزيـــادة الإنفـــاق العـــام علـــى خـــدمات التعلـــيم والـــصحة لا يعتـــبر مؤشـــرا لتحـــسن أداء هـــذه الخـــدمات 
نفــاق علــى تحــسين الوضــعية الاجتماعيــة المقدمــة للمــواطنين، ولكــن يجــب مراعــاة تــأثير هــذه الزيــادة في الا

 الـذي جـاء 2008و2007فمن خـلال التقريـر العـالمي للتنميـة البـشرية لـسنة . التعليمية والصحية للمواطنين
بتصنيف للدول حسب العلاقة بين حجم الإنفاق علـى كـل مـن الـصحة والتعلـيم ومـدى تـأثيره علـى واقـع 

بالضرورة تخصص إنفاقا كبـيرا علـى التعلـيم والـصحة ، فالبلدان المصنفة في المراتب الأولى ليست . المواطنين
 في  كــل مــن ايزلنــدا  والنــرويج 2005ومثــال علــى ذلــك نــسبة متوســط التمــدرس في التعلــيم الابتــدائي ســنة 

 وبالمقابـل انفاقهـا متواضـع بالنـسبة لـبعض الـدول الناميـة الـتي تخـصص إنفاقـا  %99وكوريـا الجنوبيـة قاربـت 
 دون نتــائج جيــدة ومثــال علــى ذلــك ناميبيــا الــتي صــنفت في المراتــب الأخــيرة ضــخما علــى التعلــيم ولكــن

) 125المرتبــة (  في الطــور المتوســط بالنــسبة لناميبيــا%39 في الطــور الابتــدائي و%72بنــسبة تمــدرس قاربــت 
، أمـا )153المرتبـة ( في الطور المتوسـط %25 و%75أما اليمن فنسبة التمدرس في الطور الابتدائي قاربت 

 مجال الصحة فيلاحظ عدم التنسيق بين حجم الانفاق والنتائج المحددة مسبقا مثـال علـى ذلـك بوليفيـا في
 من  %6.5حسب التقرير وبالمقابل كندا تنفق % 117 من الناتج المحلي لكن تصنف في المرتبة %4تنفق 

  1.الناتج المحلي وتأتي في المرتبة الرابعة
  :الأضعف الفئات لمصلحة تأثيره ومدى امالع الإنفاق عدالة : الفرع الرابع

اتمـع  في ًفقـرا الأكثـر الفئـات لحاجـات ملاءمتـه مـدى تبيـان إلى العـام الإنفـاق عدالـة دراسة دف     
 العـام الإنفـاق مـن فئـة كـل ومراعـاة حـصة، ) للمـستفيدين الفعليـة بالحاجـة لهـا علاقـة لا هبـات كتوزيـع(

   .العمومية للخدمة استخدامها ومدى
   وبالتالي يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنـتج عـن النفقـات العامـة 
، فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات اتمـع ، علـى حـساب الطبقـات أو الفئـات الأخـرى ، ولا 

 في حاجـة ماسـة لخـدمات يقصد من ذلك أن يتساوى نصيب كل الطبقات بل هناك طبقات الفقراء هـي
 2.الدولة يستوجب زيادة النفقات عليها لأجل النهوض ا

 الخـدمات مـن الأكـبر القـسم تتلقـى مـا غالبـا الأعلـى المـداخيل ذات أن الفئـات الدراسـات تظهـر    و

الوضـعية الاجتماعيـة لفئـات اتمـع المختلفـة والـتي علـى أساسـها يـتم إعـادة  معرفـة وهـذا مـا يوجـب.العامة
                                                 

1- Thébeau MICHEL, Allocations budgétaires et fourniture des services publics de santé et d’éducation 
2000-2006 : Une comparaison  internationale ,  papier présenté par le bloc; Etude et analyse 
macroéconomique, paris, 2009; p5:.     

  .301، مرجع سبق ذكره ، ص محمد شاكر عصفور- 2
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المـالي،  الجانـب علـى تقتـصر لا الاجتماعيـة الفئـات علـى العام الإنفاق توزيع عدالة ودراسة. توزيع الدخل
إلى تمكــين هــذه الفئــات الفقــيرة مــن الاســتفادة مــن الخــدمات العامــة بــصورة مجانيــة كــالتعليم  تتعــداه بــل

 1.والخدمات الصحية

  :تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة: الفرع الخامس
ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له على أن تتضمن عملية الرقابـة 

  2.مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز، مع تطوير مفهوم الرقابة المستندية إلى الرقابة التقييمية
 منطلقاـا ووسـائلها تكـون أن لابـد فانـه .مجديـة الرقابـة علـى بـرامج الإنفـاق العـام هـذه مثـل تكون ولكي

 حمايتهـا مـن وضـمان منهـا، المطلوبـة الأهـداف تحقيـق في هذه الـبرامج مهمة تسهيل إلى ومؤدية منسجمة

 مـن لا ، واضـحة تكـون أن يجـب ـا القيـام ووسـائل الرقابـة صـلاحية أجهـزة حـدود فـان ، لـذا الانحـراف

اليـة الرقابـة تحقـق مـن خـلال انجازهـا أيـضا وفع العلمـي الواقـع صـعيد علـى بـل فحـسب الناحيـة القانونيـة
  3.لأهدافها وقدرا على توفير الشروط اللازمة وتوجيه المشاريع العامة توجيها ايجابيا

  
  :المجالات الأساسية لترشيد الإنفاق العام: الثالثالمطلب 

طبيـق     من الضروري أن نفرق في هذا اـال بـين النفقـات العامـة بحـسب أغراضـها، ذلـك مـن الـصعب ت
قواعد الترشيد بصورة إجمالية على كل أنواع النفقات العامة، لذا يجب التفرقـة بـين مجـالات ثـلاث للإنفـاق 

. العـــام، مجـــال الخـــدمات العامـــة، مجـــال الأشـــغال العامـــة الإنـــشائية، مجـــال المـــشروعات التجاريـــة والـــصناعية
   4:ودراسة قواعد الترشيد الخاصة بكل منها بإيجاز

  :مجال الخدمات العامة: ول الفرع الأ    
 الـسائدة في الدولـة، فهنـاك الدولــة ة   يتوقـف حجـم الخـدمات العامــة علـى الفلـسفة المذهبيـة والإيديولوجيــ

التي تنادي بالحرية والدور الريادي للقطاع الخـاص وبالتـالي تقـل خـدماا ، أمـا الدولـة المتدخلـة فـان حجـم 
الدولـــة حيــث الملكيـــة الجماعيـــة لوســائل الإنتـــاج والـــتي تتميـــز الخــدمات متزايـــدة بـــصورة ملحوظــة ، وهنـــاك 

                                                 
  .18 ، ص2004البنك الدولي ، تقرير حول مراجعة الإنفاق العام لسنة  1
    . 105 محمد عمر ابو دوح ، مرجع سبق ذكره ، ص -2
   .47 ، ص 1981علي خليفة الكواري ، دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،الكويت ، - 3
 .230 229 ، ص ص  2004 مجدي شهاب ، أصول الاقتصاد العام ، دار الجامعة الجديدة ، مصر، - 4
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والــذي يعنينـا في هــذا الـصدد وفي إطــار دراسـة اقتــصادية هـو تحديــد الأســاليب .بـضخامة الخــدمات المقدمـة
  :والطرق ضمن ترشيد الإنفاق العام في مجال الخدمات العامة والتي تتلخص فيما يلي

 .أمكن دون المساس بأدائهاالاقتصاد في نفقة الخدمة العامة ما  �

تحديد التكلفة الدنيا للخدمات العامة بإجراء مقارنات بـين تكلفـة الخـدمات الـتي تؤديهـا الحكومـة  �
  1.ومثيلاا التي يؤديها القطاع الخاص أو إجراء المقارنة بين دولتين تتشابه ظروفهما

امـــة يـــسمح بـــالحكم علـــى ســـلامة  وذلـــك أن الاقتـــصاد في النفقـــة وتحديـــد التكلفـــة الـــدنيا لكـــل خدمـــة ع
فــإذا تبــين علــى ضــوء هــذه المقارنــات أن التكلفــة الفعليــة لوحــدة الخدمــة .الإنفــاق العــام في الدولــة المعنيــة 

مرتفعــة عــن المــستوى الملائــم فانــه يتعــين دراســة أســباب هــذا الارتفــاع والبحــث عــن طــرق علاجــه وهــذا لا 
  2:يكون إلا بالوسائل التالية

 .فق الخدمات العامة وتوزيع الاختصاصات بينهاإعادة تنظيم مرا �

 .التنسيق بين أعمالها المختلفة �

 .محاربة بعض التصرفات المنحرفة للمسيرين �

  .الضغط على بعض النفقات المظهرية غير الأساسية �
  :مجال الأشغال العامة الإنشائية: الفرع الثاني

مــة الإنـــشائية الــتي ســـتنفذها في المـــستقبل     تواجــه الحكومـــة عنــد وضـــع برنــامج لمـــشروعات الأشـــغال العا
 للنفــع العــام ، فهنــاك مــشروعات لإقامــة الطــرق و الــسكك ابمـشكلة تحديــد أكثــر لهــذه المــشروعات تعــضيم

الحديديـــة ، وثانيـــة لإنـــشاء الـــسدود وتوصـــيل شـــبكة الميـــاه وشـــبكة الكهربـــاء وثالثـــة لبنـــاء المـــساكن ومراكـــز 
لحكومة تواجـه أعـدادا كبـيرة مـن المـشروعات الـتي تعتقـد مـن الواجـب وبالتالي فان ا. الخ...البحث العلمي 

وتدخل هـذه . تنفيذها ، إلا أن قلة المتاح من الموارد العامة يضطرها للمفاضلة بينها واختيار البعض منها 
المفاضــلة في نطــاق الدراســة الاقتــصادية إذ يتعلــق الأمــر ببيــان كيفيــة اســتخدام هــذه المــوارد لتحقيــق أقــصى 

  :ر من النفع العام بالاعتماد على قاعدتين أساسيتين هماقد

                                                 
في مجـال الخـدمات العموميـة ففـي الخـدمات التعليميـة يمكـن مقارنـة تكلفـة تعلـيم التلميـذ ) Benchmarking(فانه يمكـن إجـراء المقارنـة المرجعيـة:  وعلى سبيل المثال- 1

، أو بين القطاع العام والخاص، كما أنه في مجال الخدمات الصحية يمكن مقارنة تكاليف علاج المريض الواحد )الإبتدائي والمتوسط والثانوي(ل التعليمالواحد في مختلف مراح
 لى أدائهاوالهدف الأساسي من ذلك هو تقليل تكلفة الخدمة العمومية مع المحافظة ع. بين المستشفيات المختلفة، أو بين القطاع العام والخاص

  .126،ص1999، رسالة ماجستير ، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ) دراسة مقارنة( بلقاسم رابح ، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم الاقتصادية - 2
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الإنفاق الأمثل على هذه المشروعات يتحقـق بتـساوي المنفعـة الحديـة الاجتماعيـة في كـل وجـه مـن  �
 1.أوجه الإنفاق مع التكلفة الحدية الاجتماعية له

روع آخـر ويطلـق علـى مقارنة التكلفة والمنفعة الحديـة لكـل مـشروع مـع التكلفـة والمنفعـة الحديـة لمـش �
 .هذا الأسلوب تحليل المزايا والتكاليف

   ولكن نظرا للصعوبات التي تكتنف تطبيق القاعدة الأولى والمتمثلـة في العجـز عـن قيـاس كـل مـن المنفعـة 
فإنـــه مـــن الممكـــن الاكتفـــاء بالمفاضـــلة بـــين المـــشروعات البديلـــة باســـتعمال . والتكلفـــة الحديـــة الاجتماعيـــة

يـــة أي المفاضـــلة باســـتعمال التكلفـــة والمنفعـــة الحديـــة وذلـــك بدايـــة بتقـــدير تكلفـــة ومنفعـــة كـــل القاعـــدة الثان
. مــشروع، ثم مقارنــة هــذه المــشروعات مــع بعــضها الــبعض ومــا ســيعود مــن جــراء تنفيــذها مــن مزايــا إضــافية

 تكلفتـه وعلى ضوء هذه المقارنة يمكن تحديد أكثر المشروعات ملائمـة وهـو الـذي تزيـد منفعتـه الحديـة عـن
  .أكثر من غيره

    وتكمل أهمية هذا الأسلوب في أنه يدفع بالمسئولين عن الإنفاق العام إلى وضع برامج واضحة ومحددة 
  . تخضع كل تفاصيلها للمناقشة العلمية مما يسمح بتجنب الاستخدام السيئ والمبذر لموارد الدولة

  :اعيةمجال المشروعات العامة التجارية والصن: الفرع الثالث
   تختلف قواعد ترشيد الإنفـاق العـام الخاصـة ـذا اـال الثالـث عـن تلـك الـسابق ذكرهـا ، ذلـك أنـه مـن 
الــسهل في كثــير مــن الأحــوال قيــاس إنتاجيــة النفقــة في حالــة المــشروعات العامــة التجاريــة والــصناعية علــى 

مــاعي للمــشروع، وكقاعــدة عامــة ضــوء معــايير واضــحة ومحــددة مثــل معيــار الــربح التجــاري أو العائــد الاجت
فإنه من الممكن تنظيم الإنفاق العام المتعلق ذه المشروعات على أساس الأسـاليب المتبعـة في المـشروعات 
الخاصة مع مراعاة أن الاستعانة بكل من جهاز السوق والحوافز الفردية على النحو المتبـع في حالـة القطـاع 

  : العقبات في حالة المشروعات العامةالخاص لتعظيم النفع العام تعترضه بعض
في مجــال المــشروعات العامــة ففــي جانــب منهــا يمكــن قيــاس إنتاجيــة : بالنــسبة للاســتعانة بجهــاز الــسوق �

النفقة ، إذ يتم تحديد حجم الإنفاق والإنتاج على ضوء معيار الربحية وحده، وهناك مشروعات عامـة 
 هـــذا النحـــو في حالـــة التزامهـــا بتحقيـــق أهـــداف أخـــرى لا يمكـــن تحديـــد حجـــم إنفاقهـــا وإنتاجهـــا علـــى

ويلــزم . اجتماعيــة معينــة كالرغبــة في تــشجيع الطلــب علــى ســلعة أو خدمــة معينــة لرفــع مــستوى المعيــشة

                                                 
نـافع إضــافية نتيجـة ممارسـة الدولـة لنـشاطها أمـا التكلفـة الاجتماعيــة مقـدار مــا يعـود علـى مجمـوع أفـراد اتمـع مـن م:  المقـصود بالمنفعـة الحديـة الاجتماعيـة للإنفـاق العـام- 1

  .الحدية فيقصد ا مقدار ما يضحي به الأفراد من نشاط ناتج خاص نتيجة قيام الدولة بالنشاط عوض عنهم
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حينئذ تقدير العائـد الاجتمـاعي للمـشروع والحكـم بعـد ذلـك علـى إنتاجيـة المـشروع علـى ضـوء مقارنـة 
 .نفقاته بعائده الإجمالي

فإنــه مـن المعــروف أــا هـي الــتي تــدفع المـشروعات الخاصــة لتخفــيض : لحوافز الفرديــة أمـا فيمــا يتعلــق بـا �
تكلفــة الإنتــاج وتحــسين مــستواه، ونظــرا لانتفــاء هــذه الحــوافز في حالــة المــشروعات العامــة فإنــه مــن غــير 

علـــى أنـــه مـــن المتـــصور وعـــن طريـــق إشـــراك . المؤكـــد أن تـــسعى بـــدورها لـــضغط الإنفـــاق وتعظـــيم النـــاتج
لين في هذه المشروعات في الأرباح التي تحققها وربط الترقيات والمكافآت الـتي تنفـق لهـم بالكفـاءة العام

 .التي يظهروا في العمل

 
الحد الأمثل للإنفاق العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة التوزيعية : المبحث الثاني

  :حاور الأساسية لترشيد الانفاق العامم...
 أزمـات اقتـصادية وماليـة  العديد من دول العالم في أواخـر الثمانينيـات وبدايـة التـسعينياتلقد عرفت      

، لزمت عليها إعادة النظر في تسييرها لمواردها بسبب شح مصادر التمويل وتعقد العمليات المالية الدولية 
البـترول ممـا أدى إلى من اقتراض و شراكة ، وكذلك تفاقم حالات العجز المـوازني بالإضـافة إلى تـدني سـعر 

هــذا الوضــع ســاهم في الأخــذ بمفهــوم ترشــيد الانفــاق العــام لمــا . انخفــاض مــداخيل الــدول المــصدرة للــنفط
ومـــن خـــلال هـــذا المبحـــث ســـوف نتطـــرق إلى أهـــم المحـــاور . لـــذلك مـــن أهميـــة للخـــروج مـــن تلـــك الأزمـــات

  .   في تحقيق جملة الأهداف المسطرة الأساسية للوصول إلى المبتغى وهو تنفيذ سياسة إنفاقية رشيدة تساهم
  :تحديد الحجم الأمثل للتدخل الحكومي كمدخل لترشيد سياسة الانفاق العام :المطلب الأول

إن إيجاد حد أمثل لإنفاق العام يعتبر من المواضيع التي تحظى بأهمية بالغة من التحليل والدراسـة لمـا        
، فقد استقر الفكر التقليدي لفترة من الزمن على تحديد نسبة ما  له من دور كبير في ترشيد الانفاق العام

 Ideologies "من الدخل القومي توجـه للإنفـاق العـام باعتبـار أن الإيدولوجيـة الفرديـة 1 %15و %10بين 

individualist   " بينمــا في الــدول ذات الايدولوجيــة التدخليــة"Ideologies interventionist " والــتي تتميــز
لمواجهـة   العـامالإنفـاقدخل في مختلف الأنشطة الاقتصادية وما يترتب علـى ذلـك مـن زيـادة في حجـم بالت

أنـه في دول الـسبعة  Florence Huart"2 )2012("مثلما أشار إليـه ، الزيادة في الأنشطة التي تقوم ا الدولة

                                                 
 .57سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 -Florence Huart ,économie des finances publiques- manuel- Dunod, Paris, 2012,p25. 
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 بسبب زيادة وتيرة النمـو  وذلك)1947/1971(خلال الفترة  PIB من %17 ارتفع نصيب الانفاق العام إلى
  .الاقتصادي ومحاولات الحكومة التقليل من معدلات البطالة

بينما رفضت العديد من الدراسات الحديثـة تحديـد حجـم الانفـاق العـام بنـسبة معينـة مـن النـاتج القـومي ، 
  : بينما قدمت البديل وهو أن حجم الانفاق العام يجب أن يرتبط بمؤشرين أساسيين هما

  .لمنفعة العامةتعظيم ا -1
 .الانتاجية الحدية للإنفاق -2

وهــذا مــا ســنتطرق إليــه في هــذا المطلــب مــن خــلال الحجــم الأمثــل للإنفــاق العــام وتعظــيم المنفعــة العامــة في 
  .الفرع الأول و الحجم الأمثل للإنفاق العام والانتاجية الحدية له في الفرع الثاني

  :تعظيم المنفعة العامةالحجم الأمثل للإنفاق العام و : الأول الفرع
ل هـــذه عـــيعتـــبر تعظـــيم المنفعـــة العامـــة مـــن أهـــم مـــا تـــصبوا إليـــه صـــياغة بـــرامج الانفـــاق العـــام ، ممـــا يج     

السياسة ذات رشادة وعقلانية ، فالمنفعة العامة هي مبتغى في حد ذاتـه لكـن بالمقابـل يجـب مراعـاة حجـم 
لـــذلك يجـــب أن يكـــون معيـــارا مدروســـا . المنفعـــة الاعتمـــادات المرصـــودة لـــذلك بمـــا يتفـــق مـــع تحقيـــق هـــذه 

  .لتحديد الحجم الانفاقي الذي يتلائم مع تحقيق المنفعة العامة دون اسراف ولا تبذير
  :مفهوم المنفعة العامة: أولا

فـالفكر التقليـدي كـان .في واقع الأمر فإن مفهوم المنفعة العامة قد اختلف مع التطور الفكري المالي       
ن تحقيق المنفعة العامة يتم مـن خـلال قيـام الدولـة بوظائفهـا التقليديـة المحـددة في الجـيش والأمـن يرى على أ

الداخلي والقضاء وبعض المرافق العامة، إلا أن تطور الفكر المالي ، واتساع دور الدولة فقد اتسع مضمون 
إضــافة إلى الأغــراض الماليــة النفقــة العامــة ، ليــضم النفقــة المخصــصة للأغــراض الاقتــصادية والاجتماعيــة ، 

  .التقليدية ، وبذلك تتحقق المنفعة العامة لأا تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي
ومــن الملاحــظ أن فكــرة المنفعــة العامــة ، قــد أثــارت الكثــير مــن النقــاش بــين كتــاب الماليــة العامــة والاقتــصاد 

امــة ، وقــد بــذلت محــاولات عديــدة في ســبيل التوصــل إلى حــول التوصــل إلى معيــار دقيــق لقيــاس المنفعــة الع
  1:مثل هذا المعيار ، يمكن ان نذكر منها

                                                 
  .59 58 خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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تتحقـــق المنفعـــة العامـــة القـــصوى ، عنـــدما تتـــساوى التـــضحية الحديـــة الـــتي يتحملهـــا الأفـــراد في  -1
ســبيل تمويــل النفقــات العامــة، مــع المنفعــة الحديــة لــدخولهم المتبقيــة بعــد اقتطــاع جــزء مــن هــذه 

  .ول لتمويل النفقات العامة الدخ
تحقــق المنفعــة العامــة القــصوى، عنــدما تتــساوى المنــافع الحديــة لجميــع النفقــات العامــة في أوجــه  -2

 .استخدامات المختلفة 

تتحقــق المنفعــة العامــة القــصوى عنــدما يــتم توزيــع النفقــات العامــة علــى أوجــه الاســتخدامات  -3
 .ي الحقيقيالمختلفة بحيث يتحقق أكبر قدر من الدخل القوم

ُومــع ذلــك فقــد وجهــت انتقــادات كثــيرة إلى هــذه المعــايير وغيرهــا ، بحيــث يمكــن القــول أنــه لا يوجــد معيــار 
دقيــق لقيــاس المنفعــة العامــة ، بــل يمكــن القــول إن فكــرة المنفعــة العامــة تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى ، ومــن 

  .نظام اقتصادي إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى في الدولة الواحدة 
ُير المنفعـــة العامـــة أمـــر يجـــب أن يـــترك للـــسلطات فـــق عليـــه بـــين الاقتـــصاديين ، أن تقـــدلــذلك فمـــن المت     

وتتمثــــل رقابــــة الــــسلطة .الــــسياسية ، ويخــــضع هــــذا التقريــــر إلى رقابــــة تــــشريعية أو أحيانــــا إلى رقابــــة قــــضائية
كمـا تتمثـل ) الحكومـة( طة التنفيذيـة التشريعية في حقها بالموافقة على الاعتمادات المالية التي تطلبها الـسل

  .الرقابة القضائية في حق المحاكم في مراقبة الحسابات الحكومية
  :علاقة تدخل الدولة عن طريق الانفاق العام بالمنفعة الاقتصادية العامة: ثانيا

مـع يجـب أن     إن تدخل الدولة في الاقتصاد عن طريق الانفاق العام بغيـة تحقيـق منفعـة عامـة لأفـراد ات
يكــون مــضبوطا بحــدود معينــة، حــتى لا يكــون للافــراط في التــدخل الحكــومي  أضــرارا أخــرى، وبعيــدا عــن 
معيار الـربح فـإن رصـد وظـائف الدولـة يقتـضي الأخـذ في الحـسبان المنفعـة العامـة ذات الأبعـاد الاجتماعيـة 

  ة وهي تقوم تحقيق هذه المنفع نظرا إلى أن الدولة إنما دف إلى1،السياسية ، الاقتصاية والفلسفية،

  2.بوظائفها المختلفة 

 
 
 
 

                                                 
1 - Renaud de la Genéire, Le budget ,Presses de la fondationnationale des sciences politiques ,Paris, 
19797,,p43. 

، 2008،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، -1963/2007حالة الجزائر– الميزانية العامة  أحمد النعيمي، الوظيفة الاجتماعية للنفقات في- - 2
  .73ص



  الإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد :     :     :     :     الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 83

  2: من خلال ميزانيتها على النحو التالي1والتي يمكن إبراز تركيب الوظائف المختلفة للدولة
  .وظائف إقتصادية -
 ).إنتاجية(وظائف سوقية -

 ).غير إنتاجية(وظائف غير سوقية -

  .وظائف إجتماعية -
  .ة التدخل الحكومي على المنفعة العامة والشكل البياني يوضح تأثير زياد

  
  :علاقة تدخل الدولة عن طريق الانفاق العام بالمنفعة الاقتصادية العامة): 4-2(الشكل البياني رقم 

  
  90، ص2005ة دمشق، عفيف عبد الكريم صدوق ، دور السياسة المالية العامة في تحقيق الاصلاح الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد المالي، جامع: مصدر

          
 بــين تــدخل الدولــة عــبر الــزمن وبــين تعظــيم المنــافع مــن خــلال الــشكل البيــاني أعــلاه تتوضــح العلاقــة     

ففــي المرحلــة الأولى تــؤدي زيــادات تــدخل الدولــة في .الاقتــصادية العامــة تــشبه بطبيعتهــا طبيعــة تــابع الانتــاج
المنــافع الاقتــصادية العامــة ، وأمــا في المرحلــة الثانيــة فــإن زيــادات الحيــاة الاقتــصادية إلى زيــادات متزايــدة في 

التدخل تؤدي إلى زيادات متناقصة في المنافع الاقتصادية العامة، وأما في المرحلة الثالثة فإن زيادات تدخل 
لا  مـث)A(ولنفـرض الآن أن الدولـة قـد تـدخلت في النقطـة. الدولة تنعكس سلبا المنافع الاقتـصادية العامـة 

 وبعد مرور الزمن تصل المنافع )'AA( يعني تثبيت الظروف بمقدار فإن هذا -)4-2(البياني رقم الشكل -

                                                 
، " y"ونعـبر عنـه بـــ) أو نمـو الانتـاج (زيـادة الانتـاج :  بالإضافة إلى  التقسيم المـذكور هنـاك توجـه آخـر يعتمـد تـصنيف  يـصب في نفـس الاتجـاه يـضم أربعـة وضـائف هـي- 1

 وهكذا تظهـر U=u(y,z,x,w): كمايلي" U"، وعليه يمكن التعبير عن المنفعة العامة " w"، والنظام العام " x"، العدالة الاجتماعية " z"النهوض بالمستوى المعيشي 
  .نفعة العامة وهذا التوجه يوضح العلاقة بين النفقات العامة والم. المنفعة العامة كدالة موعة من منافع الميزانية العامة

  .75، مرجع سبق ذكره ، ص أحمد النعيمي-- 2
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ـــة إلى وصـــول المنـــافع إلى ، )E( إلى النقطـــة)'A(الاقتـــصادية العامـــة عنـــد الـــزمن فـــإذا لم يـــؤدي تـــدخل الدول
  أمــا عنــد تــدخل )'AE(دنىفهــذا يعــني أن تــدخلها قــد أنقــص المننــافع العامــة بمقــدار حــده الأ)E(النقطــة 

  )'B'E( المقدار  فإن تقصير الدولة في خلق المنافع عند حدوثه سيكون حده الأدنى)B(الدولة عند النقطة
  :  فإننا نبدي الملاحظات التالية)'<B'E'AE(وبما أن
 إن العلاقة السابقة ثلاثية الأبعاد وبعدها الثالث هو الزمن ولكـن للتبـسيط تم توحيـد بعـد تـدخل -1

  .الدولة مع بعد الزمن في المحور الأفقي 
 1:ية التاليةضيمكن تمثيل العلاقة السابقة بالصيغة الريا -2

U=f(t):U=at 3 + bt2+ ct  
يفترض أن تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي آخذة بعـين الاعتبـار إمكانيـات القطـاع الخـاص  -3

  .وميزاته النسبية إلى جانب واجبها في اشباع الحاجات العامة

  .لابد من الإنتباه إلى أن التدخل قد يخاصم المنافع بتثبيت الشروط والظروف  -4
  :الحجم الأمثل للإنفاق العام والانتاجية الحدية له:  الثانيالفرع
 le modèle de "  في إطـار النظريـة الحديثـة للنمـو الـداخلي النـشأة )Barro1990(ومـن خـلال نمـوذج      

croissance endogène "2لــذي مــن خلالــه اســتنتج أن الانفــاق العــام هــو منــتج وأن حجــم التــدخل  وا
يكون في حجمه الأمثل عندما تكون الانتاجية الحدية للإنفاق العـام تـساوي  g/y العمومي في الاقتصاد 

dy/dg=1 ) 5-2 الشكل البياني رقم.(   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .91عفيف عبد الكريم صدوق، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 - Musa Foudeh, Libéralisation Financière, Efficacité du Système Financier et Performance 
Macroéconomique -Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Liban, Thèse pour le Doctorat ès 
Sciences Economiques, Université de Limoges, 2007,p14.  
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  .ية الحدية للإنفاق العامالحجم الأمثل للتدخل الحكومي والإنتاج): 5-2(الشكل البياني رقم 

  
  
  
  
   

 
 

Efficacité du Système Financier et Performance , Libéralisation Financière, Musa Foudeh . Source
Macroéconomique -Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Liban, Thèse pour le Doctorat ès Sciences 
Economiques, université de Limoges, 2007,p14.  

        
 الــتي تــراوح α الحجــم الأمثــل للتــدخل الحكــومي في الاقتــصاد بواســطة الانفــاق العمــومي ب Barroوقــدر 

 فيجب على الدولة ألا تقتطع من الـدخل 1،) الشكل البياني رقم (PIB  من الناتج الداخلي الخام 30%
سبة معينـــة ، مراعيـــة في ذلـــك أن تـــترك لإفـــراد قـــوة شـــرائية القـــومي لتغطيـــة النفقـــات العامـــة إلا في حـــدود نـــ

الـشكل البيـاني رقـم (مناسبة للأغراض الاستهلاكية ، وأن تمكنهم من تكوين رؤوس أمـوال إنتاجيـة جديـدة
03.(2  

  :الحجم الأمثل للتدخل الحكومي والنمو الاقتصادي) : 6-2(الشكل البياني رقم 

  
  
  
  
  
  

..14p.cit.op,Musa Foudeh . Source  

         
ووفقا لذلك عندما يكون حجم الحكومة صغيرا فان توسـع هـذا الحجـم يـصاحبه تزايـد في معـدل النمـو لمـا 

وهنــاك حــدا اذا زاد عنــه حجــم الحكومــة فــان التــدخل الحكــومي . يــؤدي إليــه مــن توســع في البنيــة التحتيــة 

                                                 
1 - ibid. 

 .112 ص،2000 عين شمس، مصر،الدار الجامعية للنشر، محمد حلمي مراد، مالية الدولة،- 2
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 الزائــــد يــــصاحبه زيــــادة في ويرجــــع ذلــــك إلى أن التــــدخل الحكــــومي. يــــصاحبه انخفــــاض في معــــدل النمــــو
التعقيدات الروتينية مما يعرقل الإنتاج ، كما يصاحب الزيادة في الإنفاق زيادة مماثلة مـن الـضرائب وهـو مـا 

  .يقلل من الحافز على العمل ويبطئ في زيادة الطلب الكلي وبالتالي يعيق النمو
مثل لحجم الانفاق العام وكذا مـا يقابلـه كما أن دور الدولة يكون أكثر أهمية من خلال اختيار المعدل الأ

  1.من الحجم الأمثل من الاقتطاع الضريبي، مما يعزز تحقيق معدل نمو جيد
  

 كمنطلق للترشيد وتحقيق تحقيق الكفاءة الاقتصاديةوضرورة رامج الانفاق العام ب :المطلب الثاني
  : الأهداف المرجوة

سياسة الـتي تلعـب دورا مهمـا في عمليـة التخـصيص الأمثـل      إن السياسة الانفاقية الرشيدة هـي تلـك الـ
ُللمــــوارد ، ولتحقيــــق الأهــــداف المرجــــوة يجــــب أن تــــسطر بــــرامج إنفاقيــــة بــــالنظر إلى تأثيرهــــا المرغوبــــة علــــى 

  .المتغيرات الاقتصادية ، وكذلك بما ينسجم مع توجهات الخطط التنموية في مرحلة معينة
كفـــاءة ( معــين قــد لا يعكـــس بالــضرورة الكفــاءة الاقتــصادية      وحيــث أن حجــم الإنفــاق علـــى نــشاط

، إلا أن تعــدد أهــداف الانفــاق العــام تفــرض بالــضرورة حــصول مقايــضة ) الانفــاق أو كفــاءة نــشاط معــين
 وهــو مــا -في ظــل محدوديــة مرونــة الانفــاق فيمــا يتعلــق بحركتــه وإعــادة هيكلتــه-بــين أولويــات الانفــاق العــام

ءة في الانفـاق العـام، وفي سـبيل إبـراز التـأثير الفعلـي لأداء الـسياسة الانفاقيـة علـى يفسر أهمية تحقيـق الكفـا
  :الكفاءة الاقتصادية بما يجعلها سياسة اقتصادية رشيدة فإن ذلك يعتمد على محورين اساسين

  : بين القطاعات الاقتصاديةلموارد الأمثل لتخصيصالأولوية :  الفرع الأول
أن الدولـة " The Theory of Public Finance"  في كتابـه"Musgrave (1959)"       لقـد تطـرق الاقتـصادي

إعــادة توزيــع الــدخل، الاســتقرار الاقتــصادي : بتــدخلها في الاقتــصاد ــدف إلى القيــام بــثلاث أدوار هــي 
  . وهذا الدور الأخير يعتبر عامل مهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية2.الكلي و تخصيص الموارد

وتوزيــع   (Allocation Of Economic Resources)ك فــرق كبـير بــين تخــصيص المـوارد الاقتــصاديةهنالـ    و
 المـوارد يعـني التعامـل مـع مـوارد فتخـصيص   (Distribution Of Economic Resources) المـوارد الاقتـصادية

 توزيــع المــوارد  بــرامج دون اعتبــار لأبعــاد العدالــة في عمليــة تخصيــصها، أمــالتنفيــذماليــة بغــرض التخــصيص 

                                                 
1 - Taoufik Rajhi,op.cit.p142. 
2 - Aurélien Beleau, Théorie de la taxation optimale et politique de stabilisation : Une incompatibilité 
théorique ?, Centre d’économie de la Sorbonne : UMR8174, paris,p02. 
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الاقتصادية يعني ويهتم بعدالة توزيعها مع إيفـاء أغـراض التخـصيص، لـذلك توزيـع المـوارد الاقتـصادية أشمـل 
  1.وأكبر من تخصيص الموارد الاقتصادية

مــن أهــم العمليــات الفرعيــة في منظومــة التخطــيط ، وان احــترام هــذا فهــي عمليــة تحديــد الأولويــات     أمـا 
وتحديــد الأولويــة يعــني تحديــد درجــة . ظ المــال العــام مــن الــضياع وتعظـيم منفعــة اســتخدامهالمبـدأ ضــرورة لحفــ

أهميــة البرنــامج أو المــشروع الــذي تريــد الهيئــة العموميــة تنفيــذه ومــدى قدرتــه علــى إشــباع حاجــات ســكانية 
  . متزايدة في ظل قلة الموارد المتاحة يساهم بدور كبير في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا

  2:قوم عملية تحديد الأولويات على مجموعة من المبادئ الأساسية هيت
 مدى خطورة المشكلة التنموية القائمة وانعكاساا السلبية على أفراد اتمع  -  ب

 . وجوانب الحياة المختلفة فيها ، له دور كبير عند تحديد الأولويات

بــيرا في  تحديــد  الأولويــات بــين  عامــل الــزمن، فــالزمن المطلــوب لحــل مــشكلة معينــة يلعــب دورا ك-ب
الــبرامج والمــشاريع ، فكلمــا كــان الوقــت المطلــوب لانجــاز برنــامج معــين أقــصر، كــان ذلــك مــبررا مقنعــا 

  .لاختيار هذا البرنامج
 درجة اهتمام المواطنين بالمشكلة القائمة ، فكلمـا زاد الاهتمـام الـشعبي بالمـشكلة زاد التفـضيل لهـا -ج

  .   قبل غيرها من المشاكلومنحت الأولوية لحلها
فكلمـا كانـت الحلــول المطروحـة لحـل مـشكلة معينــة مجربـة ومـضمونة النجـاح ، كلمــا :  عامـل الخـبرة -    د

 .كان ذلك دافعا لمنحها الأولوية في الإنجاز

كمــا ان توزيــع النفقــات العامــة علــى القطاعــات الاقتــصادية ، بمعــنى التركيــب الهيكلــي للإنفــاق العــام       
أولوياتــه ومــدى كفايــة المــوارد الماليــة للقطاعــات الاقتــصادية  يكتــسي أهميــة بالغــة ضــمن مجهــودات ترشــيد و

  .الانفاق العام
حيـــث تواجـــه الحكومـــة عنـــد وضـــع برنـــامج لمـــشروعات ذات النفـــع العـــام الـــتي ســـتنفذها في المـــستقبل      

مــشروعات لإقامــة الطــرق و الــسكك  للنفــع العــام ، فهنــاك ابمـشكلة تحديــد أكثــر لهــذه المــشروعات تعــضيم
الحديديـــة ، وثانيـــة لإنـــشاء الـــسدود وتوصـــيل شـــبكة الميـــاه وشـــبكة الكهربـــاء وثالثـــة لبنـــاء المـــساكن ومراكـــز 

وبالتالي فان الحكومة تواجـه أعـدادا كبـيرة مـن المـشروعات الـتي تعتقـد مـن الواجـب . الخ...البحث العلمي 

                                                 
-http://www.alrakoba.net/articles-action: ، مقـال منـشور علـى الموقـع الالكـترونيالموارد الاقتصادية بـين التخـصيص وعدالـة التوزيـع طه بامكار، - 1

show-id-6590.htm02/04/2014:  ، تم الإطلاع عليه بتاريخ.  
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وتدخل هـذه .  العامة يضطرها للمفاضلة بينها واختيار البعض منها تنفيذها ، إلا أن قلة المتاح من الموارد
المفاضــلة في نطــاق الدراســة الاقتــصادية إذ يتعلــق الأمــر ببيــان كيفيــة اســتخدام هــذه المــوارد لتحقيــق أقــصى 

  :قدر من النفع العام بالاعتماد على قاعدتين أساسيتين هما
 المنفعـة الحديـة الاجتماعيـة في كـل وجـه مـن الإنفاق الأمثل على هذه المشروعات يتحقـق بتـساوي �

 1.أوجه الإنفاق مع التكلفة الحدية الاجتماعية له

مقارنة التكلفة والمنفعة الحديـة لكـل مـشروع مـع التكلفـة والمنفعـة الحديـة لمـشروع آخـر ويطلـق علـى  �
 .هذا الأسلوب تحليل المزايا والتكاليف

عدة الأولى والمتمثلـة في العجـز عـن قيـاس كـل مـن المنفعـة    ولكن نظرا للصعوبات التي تكتنف تطبيق القا
فإنـــه مـــن الممكـــن الاكتفـــاء بالمفاضـــلة بـــين المـــشروعات البديلـــة باســـتعمال . والتكلفـــة الحديـــة الاجتماعيـــة

القاعـــدة الثانيـــة أي المفاضـــلة باســـتعمال التكلفـــة والمنفعـــة الحديـــة وذلـــك بدايـــة بتقـــدير تكلفـــة ومنفعـــة كـــل 
.  هــذه المــشروعات مــع بعــضها الــبعض ومــا ســيعود مــن جــراء تنفيــذها مــن مزايــا إضــافيةمــشروع، ثم مقارنــة

وعلى ضوء هذه المقارنة يمكن تحديد أكثر المشروعات ملائمـة وهـو الـذي تزيـد منفعتـه الحديـة عـن تكلفتـه 
  .أكثر من غيره

برامج واضحة ومحددة     وتكمل أهمية هذا الأسلوب في أنه يدفع بالمسئولين عن الإنفاق العام إلى وضع 
  . تخضع كل تفاصيلها للمناقشة العلمية مما يسمح بتجنب الاستخدام السيئ والمبذر لموارد الدولة

  :الانفاق الاجتماعي وكفاءة تخصيص الموارد:الفرع الثاني
م ّ       يعتــبر الانفــاق الاجتمــاعي في حقيقتــه اســتثمارا في الرأسمــال البــشري، حيــث لــزم علــى الدولــة القيــا

خـدمات التعلـيم، الـصحة، (بالوظيفة الاجتماعية والتي تكمن في ضمان الخدمات الاجتماعيـة للمـواطنين 
  .، وهذا له آثار إيجابية على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.)  الخ...الضمان الاجتماعي 

اجتماعيـة شـاملة ، هـي     فالوظيفة الاجتماعية بمفهومها الواسع والـدقيق، والـتي ـدف إلى تحقيـق تنميـة 
تلــك الخــدمات الاجتماعيــة الــتي تقــدم في مجــالات التعلــيم والــصحة ،الاســكان، التــدريب المهــني و التنميــة 

الخ، والهدف مـن ذلـك كلـه هـو الاسـتثمار في الراسمـال البـشري وتـسعى إلى تقـديم الخـدمات الـتي ...المحلية 

                                                 
مقـدار مــا يعـود علـى مجمـوع أفـراد اتمـع مـن منـافع إضــافية نتيجـة ممارسـة الدولـة لنـشاطها أمـا التكلفـة الاجتماعيــة : صود بالمنفعـة الحديـة الاجتماعيـة للإنفـاق العـام المقـ- 1

  .الحدية فيقصد ا مقدار ما يضحي به الأفراد من نشاط ناتج خاص نتيجة قيام الدولة بالنشاط عوض عنهم
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مـــستواهم الاجتمـــاعي مـــن ناحيـــة ، وزيـــادة كفـــايتهم تعـــود بالفائـــدة المباشـــرة علـــى الأفـــراد وفي ســـبيل رفـــع 
  1.الانتاجية من ناحية أخرى

  
  :برامج الانفاق العام وتحقيق العدالة التوزيعية: الثالثالمطلب 

    إن تــــدخل الدولــــة في الاقتــــصاد وبــــدرجات متفاوتــــة بــــين نمــــاذج متعــــددة مــــن دول العــــالم يهــــدف إلى 
 اتمـع وذلـك لـضمان مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة عـن طريـق التخفيف من مساوئ توزيع الدخل بـين فئـات

  2.سياسة الانفاق العام بحيث تؤثر هذه الأخيرة في توزيع الدخل وتؤثر كذلك في إعادة توزيعه
    وإن الترجمة الفعلية لبرامج الانفاق العام ضمن سياسات تنموية فعالة تـضمن توزيـع مكاسـب و نتـائج 

تمــع وأقــاليم البلــد الواحــد بطريقــة عادلــة وحــسب الاحتياجــات المختلفــة ، مــن هــذه التنميــة علــى فئــات ا
والــذي لا يــستعمل بــين أفــراد اتمــع هــذا المفهــوم الواســع للعدالــة الدولــة إلى تجــسيد تــسعى  خــلال ذلــك

  .كمفهوم مطلق في أغلب الأحوال
توزيـــع الــــدخل أي المعيــــار ُوفي ضـــوء مــــا ســـبق فــــإن تقيـــيم فاعليــــة الانفـــاق العــــام يـــستمد مــــن آثـــاره علــــى 
وســـوف نعـــرج في هـــذا . الاجتمـــاعي الـــذي يهـــتم باتجاهـــات الانفـــاق وتأثيراتـــه علـــى دخـــل فئـــات اتمـــع

المطلب على ضبط المفهوم الدقيق للعدالة التوزيعية لـبرامج الانفـاق العـام وأهـم الدراسـات الـتي تطرقـت إلى 
  .لهدفذلك مع ذكر أهم الآليات الانفاقية للوصول غلى هذا ا

  :مقاربة مفاهيمية حول العدالة التوزيعية: الفرع الأول 
هنــاك  مقــاربتين نظــريتين لإعــادة توزيــع الــدخل، الأولى  الــتي تنطلــق مــن النظــرة الكينزيــة ، والــتي توضــح أن 
تقيــيم إعــادة توزيــع الــدخل الــذي يمــس بالدرجــة الأولى الــدخل المتــاح لــدى الأســر الــذي يــؤثر علــى درجــة 

وكـــذلك التوازنـــات الاقتـــصادية الكليـــة، بينمـــا الثانيـــة والـــتي تنطلـــق مـــن مفهـــوم دور الدولـــة في الاســـتهلاك 
   3.وأثر ذلك على إعادة توزيع الدخل الحقيقي للأسر)  R.A. Musgrave 1959(الاقتصاد 

                                                 
  .92، ص1982، 1982لباسط محمد حسين، التنمية الاجتماعية، مكتبة وهبة، القاهرة،  عبد ا- 1
، 2005، أطروحـة دكتـوراه، الجامعـة المستنــصرية ،)1990/2002(فاعليتهـا وآثارهـا النقديـة في الاقتـصاد اليمـني للمـدة :  عـاتق سـالم جـابر الأحـول، الـسياسة الماليـة - 2

 .65ص
3 - Bernard Bobe, Budget de l'Etat et redistribution des revenus, Revue économique, Vol. 26, No 1, 
Sciences Po University Press, 1975,p01. 
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 إعـادة توزيــع الــدخل أي تغيــيرهــو   عقـد الــبرامج الانفاقيــة ضــمن ميزانيـة الدولــةالهـدف الأسمــى مــن وراءإن 
 فــذلك يــسمح بالتقــارب مــا بــين فئــات اتمــع 1 إلى حالــة العدالــةحالــة توزيــع الــدخل مــن حالــة اللاعدالــة

  .دث نوعا من العدالة الاجتماعية فيما بينهاُالمتباعدة ويح
 لحاجـات ملاءمـة عمليـات الانفـاق مـدى العـام ضـمن الأدبيـات الاقتـصادية تمثـل في الإنفـاق والعدالـة

 ، ومراعاة حصة) للمستفيدين الفعلية بالحاجة لها علاقة لا هبات كتوزيع(اتمع  في اًفقر الأكثر الفئات

   .العمومية للخدمة استخدامها ومدى العام الإنفاق من فئة كل
   2:فتدحل الدولة من أجل توزيع الدخل يتم وفق مرحلتين اساسيتين هما

خل الدولـة في توزيـع الـدخل القـومي ففي هذه المرحلة يكـون تـد): بين المنتجين(التوزيع الأولي  -1
 :بين المنتجين والتاثير عن طريقين 

 يتحـــدد تـــدخل الدولـــة في بـــادئ الأمـــر عـــن طريـــق النفقـــات الحقيقيـــة ، الـــتي تـــؤدي إلى -أ
خلـــق زيـــادة مباشـــرة في الانتـــاج القـــومي وهـــو مـــا يعـــني أن هـــذه النفقـــات إنتاجيـــة ، تـــؤدي إلى 

 ج التي أسهمت في خلق هذذه الزيادة في الانتاج، توزيع دخول جديدة على عناصر الانتا

 ويكــــون الأثــــر الثــــاني مــــن خــــلال تحديــــد مكافــــآت عوامــــل الانتــــاج ، وهــــي الأجــــور -ب
 .والفوائد والأرباح والريع

تلجـــأ الدولـــة في هـــذه المرحلـــة إلى إدخـــال تعــــديلات ): إعـــادة توزيـــع الـــدخل(   التوزيـــع النهـــائي  -2
  .التدخل الأولي وتستعمل في ذلك الأدوات الماليةضرورية على الدخول الناجمة عن 

وبالتالي يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنتج عن النفقـات العامـة    
، فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات اتمـع ، علـى حـساب الطبقـات أو الفئـات الأخـرى ، ولا 

وى نصيب كل الطبقات بل هناك طبقات الفقراء هـي في حاجـة ماسـة لخـدمات يقصد من ذلك أن يتسا
 3.الدولة يستوجب زيادة النفقات عليها لأجل النهوض ا

 الخـدمات مـن الأكـبر القـسم تتلقـى مـا غالبـا الأعلـى المـداخيل ذات أن الفئـات الدراسـات ظهـرُوت    

اتمـع المختلفـة والـتي علـى أساسـها يـتم إعـادة الوضـعية الاجتماعيـة لفئـات  معرفـة وهـذا مـا يوجـب.العامة
                                                 

لا عـن أن هي مسألة نسبية ، فقـدرة الدولـة علـى تحقيـق الإشـباع الجمـاعي يقـترب مـن مفهـوم العدالـة الـتي يطمـح الأفـراد للوصـول إليهـا ، فـض:  العدالة في توزيع الدخل - 1
وبالتـالي إذا اعتبرنـا العدالـة هـي زيـادة الـدخول فبارتفـاع .. العدالة مفهوم متعدد الأبعاد يشمل المـساواة في الفـرص ويـشمل أيـضا توزيـع الاسـتهلاك والثـروة ورأس المـال البـشري

 .   المتاحة وليس بالضرورة المساواة في الدخولالأسعار يضمحل أثر تلك الزيادات في الدخول،، فالعدالة المثلى هي المساواة في الفرص والظروف
 .106 105 خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص ص - - 2
  .301، مرجع سبق ذكره ، ص محمد شاكر عصفور- 3
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المـالي،  الجانـب علـى تقتـصر لا الاجتماعيـة الفئـات علـى العام الإنفاق توزيع عدالة ودراسة. توزيع الدخل
إلى تمكــين هــذه الفئــات الفقــيرة مــن الاســتفادة مــن الخــدمات العامــة بــصورة مجانيــة كــالتعليم  تتعــداه بــل

  1.والخدمات الصحية

تحقيــق إعــادة توزيــع الــدخل الــوطني بــين أفــراد طبقــات اتمــع لابــد مــن وجــود تعــاون بــين الــضرائب     فل
والنفقــات العامــة ، فالــضرائب التــصاعدية تــساهم في اقتطــاع جــزء هــام مــن دخــول الطبقــات الغنيــة، وعــن 

انـــات إع(طريـــق النفقـــات العامـــة يمكـــن تحويلهـــا إلى ذوي الـــدخول المنخفـــضة عـــن طريـــق أشـــكال متعـــددة 
، فهــــي تــــساعد ...)نقديــــة كإعانــــات الــــشيخوخة والبطالــــة، مــــنح التقاعــــد، الإعانــــات المدرســــية والــــصحية

الطبقـــات الفقـــيرة في تحـــسين مـــستواها وفي إعـــادة توزيـــع الـــدخل لـــصالحها ، كمـــا أن دعـــم الدولـــة للـــسلع 
  . الاستهلاكية الأساسية ليست الا زيادة في دخول الطبقات الفقيرة بطريق غير مباشر

    ولـــيس مـــن اليـــسير تقـــدير درجـــة إعـــادة توزيـــع الـــدخل بـــين أفـــراد أو الفئـــات في اتمـــع، إلا أن بعـــض 
المفكــرين الاقتــصاديين يــرون أنــه يمكــن حــساب إعــادة توزيــع الــدخل لفــرد أو فئــة معينــة وذلــك مــن خــلال 

نفقــات العامــة الــتي يتلقاهــا ، معرفــة الالتــزام الــضريبي الواقــع علــى عــاتق هــذا الفــرد أو الفئــة، ومقارنتــه مــع ال
فإذا كان مقدار النفع أقل من مقدار العبء فان إعادة توزيع الدخل لم تكن في صالح هـذا الفـرد أو الفئـة 

  .والعكس صحيح 
  :أساليب قياس العدالة التوزيعية للدخل: الفرع الأول 

ّفقد عالجت هذا الموضوع عدة إن قياس العدالة التوزيعية للدخل في أي بلد ما ليس بالأمر السهل،     
دراسات ساهمت في توضيح معالم توزيع الدخل في البلد محل الدراسة من خلال إعطاء نظرة عن طبيعة 

 على دراستين للاقتصادي  في هذا الجانبواقتصرنا. هذا التوزيع إن كان يتسم بالعدالة أو مناف لها
)1905(  Lorenz(1957)  ، وكذلك دراسة Kuznets.  

  :)Curve Lorenz (منحنى لورنز لقياس العدالة في توزيع الدخل   :أولا
 والــذي  Conrad Lorenz 2)1905(لقيـاس العدالـة في توزيــع الـدخل يمكــن الاسـتعانة بمنحــنى لـورنز      

 النــسبة مــن  بــين الفئــات المختلفــة للمجتمــع، كمــا أنــه يوضــح طريقــة توزيــع الــدخلعــن فكــرة علميــةيعطينــا 

                                                 
  .18 ، ص2004البنك الدولي ، تقرير حول مراجعة الإنفاق العام لسنة  -1
2 -" Conrad Lorenz" يحـصل الـتي الـدخل نسبة و السكان نسبة من كل بين الفعلية العلاقةمريكي ابتكر منحنى سمي باسمه  يوضح من خلاله عالم إحصاء أ 

  . سنة معينة لملاحظة التفاوت الحاصل في الدخل بين فئات اتمع في دولة ما، ويستعمل في المقارنة بين الدول في مجال العدالة في توزيع الدخولخلال عليها
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 ة و بـسيططريقـة منحـنى لـورنز هـو  كمـا أن 1 اتمـع، أفـرادمـن  الفئة الأفقرالتي تحتفظ ا إجمالي الدخل 
وقـد أصـبح هـذا المنحـنى المهـم . الذي تم استخدامه على نطاق واسع لوصف وتحليل بيانات توزيع الدخل

 في 

 ذوي الـدخل  نـسبةويوضـح. الآونة الأخيرة لأنه يوفر وسيلة مفيدة لتوزيـع الـدخل مـن وجهـة نظـر الرفاهيـة
  : ولصياغة هذا المقياس نتبع الخطوات التالية2.،ومعرفة نسبة العدالة في ذلكقل الأ

  .تقسيم السكان إلى خمسة مجموعات حسب مستوى الدخل �
 .حساب نصيب الدخل الوطني، مقابل نسبة السكان التراكمية �

ة للــسكان مرتبــة حــسب مــستوى يمثــل النــسبة التراكميــ" x" منحــنى لــورنز ، نأخــذ المحــور وللحــصول علــى
تحــسب بقــسمة . يمثــل النــسبة التراكميــة للــدخول بالنــسبة لكــل فئــة مــن الــسكان " y"الــدخل ، أمــا المحــور 

  3:من خلال العلاقة التالية" Y"الدخول التراكمية لنسبة السكان المعينة على مجموع الدخول 

  
k=1…n : موضع كل فئة في توزيع الدخل.  
i=1…k  :ئة في توزيع الدخلموضع كل ف.  

P : التوزيعالعدد الاجمالي للفئات موضع.  
yi :دخل أول فئة في التوزيع.  

     
  :والشكل الموالي يوضح منحنى لورنز لتوزيع الدخل

  
  
  
  

                                                 
1 - Matti Langel, Mesurer les inégalités de revenu, Workshop sur la mesure des inégalités de revenu, 
Université de Neuchâtel, 15 juin 2012. 
2 - Anwar shah, op.cit.p34. 
3 - Lorenzo Giovanni Bellù, Paolo Liberati, Représentation graphique  de l’inégalité des revenus  La 
courbe de Lorenz , Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture , 2006 ,p2. 

الدخل التراكمي حتى :  k . من الفئات  
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  .لقياس العدالة في توزيع الدخل" Lorenz"  منحنى )7-2(البياني رقم الشكل 

  
.64p,cit.op,état'nancement de lSisypke de fi, Trembmlay.Pierre P: Source 

 

      نلاحظ من الشكل أنه كلما ابتعد منحنى لورنز عن خط المساواة المطلقة كلما كان توزيع الدخل 
غير عادل نسبيا ، والعكس صحيح حيث كلما اقترب منحنى لورنز من خط المساواة المطلقة كلما كان 

كن استعمال منحنى لورنز في المقارنة بين الدول في مجال كما يم. هناك نوع من العدالة في توزيع الدخل 
  1.العدالة في توزيع الدخول

1912سنة " Gini"وقام 
 Gini " "معامل جيني"بطرح نظريته تحت اسم " Lorenz" بتطوير نظرة 2

Coefficient " المحصورة المنطقة نسبة بحساب الدخل توزيع في التفاوت بحيث يقيس هذا المعامل درجة 

 يعتبرو 3.المنحنى فيه يقع الذي المربع نصف مساحة إجمالي إلى لورينز ومنحنى التامة المساواة خط نبي

 ويعرف إستخداما التوزيع عدم عدالة قياس مؤشرات أكثررنز، لو منحنى على يعتمد الذي جيني، معامل

. الي مساحة المثلثالمحصورة بين منحنى لورنز ووتر المثلث لإجم جيني على أنه نسبة المساحة معامل

  4:ويمكن حساب معامل جيني للمعلومات المجمعة على شكل توزيع تكراري على النحو التالي

  

                                                 
1 - Yves Crozet, Analyse économique de l’état, Armand colin , Paris, 1997 ,p81 
2 - Lorenzo Giovanni, Paolo Liberati ,Inequality Analysis -The Gini Index- Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO, decembre 2006.p06.  

 .05، ص2009الجزء الثاني، القاهرة ، -ًنموا الأقل الدول خصائص :الاقتصادي والتخطيط بخاري، التنمية الحميد عبد عبلة - 3

-http://www.arab  :لف غحصائي على الموقع، مبرنامج توزيع الدخل وسياساته المعهد العربي للتخطيط، -  4

api.org/ar/training/course.aspx?key=25&year=2007&iframe=true&width=100%&height=100%ع عليهEبـ ، تم ا,ط 
02/06/2014.  
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 هي التوزيع التكراري المتراكم للإنفاق أو الدخل، L هي التوزيع التكراري المتراكم للسكان و Pحيث 
  وحيث 

  
  : )Kuznets Coefficient(  زكوزنت معامل: ثانيا
 البيانات من احتسابه ويمكن . الدخل توزيع في التفاوت لقياسّ معاملا ، (1957) عام وزنتزك اقترح   

 في والأفراد  العائلات نسبة حيث من متساوية دخلية فئات الى تقسيمها بعد والفردية العائلية

 لصفرا مابين كوزنتز معامل قيم روح ا وتت .متساوية فئات عشرة الى الفئات كتقسيم .دخلية فئة كل
ويمكن   الدخول توزيع سوء من القصوى الحالة وهي الصحيح، والواحد المطلقة العدالة حالة يمثل الذي

  1:التعبير عنها بالصيغة التالية

  
   :  أنحيث

.قيمة معامل كوزنتز  :K 

.(i) العشرية الفئة تتلقاها الذي للدخل المئوية النسبة  :di 

 di-10 : الذي الفردي للدخل المئوية والنسبة رد ا للاف ئويةالم النسبة بين للفروق المطلقة القيمة

.(i) الدخلية الفئة تتلقاه 

n (10).وتساوي الدخلية الفئات عدد   
 تحصل عشرية فئة كل فان ، تماما متساويا الدخل توزيع يكون عندما انه ، اعلاه الصيغة من يتبين      

 والواحد الصفر بين تنحصر كوزنتز معامل قيمة وان .(% 10) تتضمن لأا الدخل من (% 10) على

 . واسعاالدخل توزيع في التفاوت كان اكبر قيمته كانت وكلما ، الصحيح

 الى يصل ثم التنمية من الأولى حلاالمر في يزداد الدخل توزيع في التباين ان " كوزنتز"      لذلك أشار

 .التنمية في التقدم مع بالانخفاض التفاوت درجة تبدأ أي ، أخرى مرة الارتفاع ليعاود درجاته، أقصى
  .النامية البلدان في تزداد الدخل توزيع في التفاوت درجة انوالملاحظ 

                                                 
، 2010، مجلــة الادارة والاقتــصاد، العــدد الثالــث والثمــانون، 2009 يــونس علــي أحمــد، تحليــل وقيــاس الرفاهيــة وعلاقتهــا بعدالــة توزيــع الــدخل في مدينــة كركــوك لــسنة - 1

  .290ص
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  : المستعملة في  توزيع الدخلأدوات الإنفاق العام: الفرع الثالث 
 الكفيلـة بـذلك،  إن تحقيق الأهداف سالفة الذكر التي ترمي إليها السياسة الإنفاقية والتي لها أدواـا      

 تمـــنح بـــصورة وهـــي مـــساعدات ماليـــة  الإعانـــات الموجهـــة للاقتـــصاد الـــوطني : أولاو أهـــم هـــذه الأدوات 
مباشرة كإعانات التـصدير وهـي الـتي تمنحهـا بعـض الـدول للمـصدرين ـدف مـساعدم علـى الـصمود في 

افة إلى الإعانــات الموجهــة إلى بالإضــ. وجــه المنافــسة الأجنبيــة وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مــن الإنتــاج الــوطني
 أداة مهمـة مــن أدوات سياسـة الإنفــاق العـام غــير وهــو :الإنفــاق الجبـائيثانيـا المؤسـسات الخاصـة والعامــة، 

المباشرة تتدخل ا الدولة لفائدة فئة معينة من المكلفين بالـضريبة والـذين تتـوفر فـيهم شـروط محـددة تنـدرج 
وانين الاســــتثمار، ــــتم هــــذه الــــسياسة بتــــشجيع العــــرض مــــن الــــسلع ضــــمن القــــوانين الجبائيــــة والماليــــة وقــــ

والخــدمات مــن خــلال التركيــز علــى تحــسين ظــروف العمليــات الإنتاجيــة حيــث تكمــن الفكــرة الرئيــسية مــن 
هذه السياسة في تقليص الأعباء الجبائية على الإنتاج ومـن ثم تـشجيع الادخـار والاسـتثمار وزيـادة الإنتـاج 

  .تزايد في مستوى الدخل الوطني للحصول على نمو م
  

 كمدخل لترشيد العامة المالية شفافية مجال في السليمة تطبيق الممارسات:المبحث الثالث
  : الانفاق العام

إن مفهوم شفافية المالية العامة يعتبر من الضروريات التي يجب الحـرص عليهـا في تـسيير المـال العـام ،       
 ، وكـذلك 1)"2007 (العامـة المالية شفافية  دليل"في تقريره حول " FMI"فقد أقر صندوق النقد الدولي 

 المعنيـة الممارسـات أفـضل "مـن خـلال تقريرهـا بعنـوان " OCDE )2002("منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتـصادية 

لمحــاور  أن موضــوع شــفافية الماليــة العامــة بــشقيه النفقــات العامــة والايــرادات العامــة مــن ا2، "الموازنــة بــشفافية
وهـذا المفهـوم الـشامل ينطـوي علـى العديـد . الأساسية لسلامة تسيير مالية الدولـة وتنفيـذ الـبرامج التنمويـة 
  .من المحاور التفصيلية والتي سوف نتطرق إليها في هذا المبحث

  
  
  
  

                                                 
1 -FMI, Manual on Fiscal Transparency, Library of Congress; Washington; 2001. 
2 - OECD Best Practices for Budget Transparency, OECD Publications Service, Paris,2002.  
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  :مفاهيم اساسية حول شفافية العمليات المالية في ظل الميزانية العامة:المطلب الأول
ّأهميــة كبــيرة فعلــى اساســه تقــاس ســلامة الماليــة العامــة للــدول ، وعــرف عــدة  مفهــوم الــشفافية ذو يعتـبر     

ّنقاشـــات وتحاليـــل ســـاهمت في اعتبـــاره كمـــصدر لظهـــور عـــدة أســـاليب تـــساهم في تعزيـــر تلـــك الــــسلامة، 
ة ضــمن المــساءلة والمحاســبة، والهــدف الأسمــى هــو ترشــيد الإنفــاق العــام بمــا يــضمن تحقيــق الأهــداف المــسطر

  .الميزانية العامة للدولة
  :مفهوم شفافية العمليات المالية في ظل الميزانية العامة: الفرع الأول

ُالشفافية هي حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسـع مفاهيمهـا "      تعرف هيئة الأمم المتحدة للشفافية أن 
الحصول على المعلومات الضرورية ، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن ب

  1.للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء
 هذه عن بالإفصاح الإلتزام من يقابلها وما المعلومات إلى الوصول تعرف الشفافية على أا حرية    كما 

 بـدون الحـر وانتقالهـا هـاحجب وعـدم المعلومـات تـوفير علـى يعتمـد الـشفافية تحقيـق أن أى المعلومـات،

 ففي ظل الميزانيـة العامـة تمثـل الـشفافية تلـك الاجـراءات الكفيلـة بالإفـصاح عـن العمليـات الماليـة 2.حواجز
وتمكـــين الجمهـــور مـــن الحـــصول علـــى المعلومـــات الخاصـــة بنـــشاطات  بطريقـــة واضـــحة بعيـــدة عـــن الغمـــوض

  3.الدولة
 لأعضاء البيانات توفير أى الداخلية، الشفافية هو الأول جانبان، ا ولكن مركبة، عملية الشفافية     ف

 هيكـل حـول المعلومـات مـن الأقـصى الحـد تـوفير علـى تقـوم عامة سياسة وجود و فيها والعاملين المنظومة

 الى فتـشير الخارجيـة، الـشفافية أمـا .فيهـا التوظيـف وآليـات ونـشاطها، لعملهـا الناظمـة والقواعـد المنظمـة

 الـشفافية فتحقيـق وعموما، .المنظمة نشاط من والمستفيدين المستهدفين خاصة لجمهور،ل البيانات توفير

 الجمهور، أمام ووضعها نشرها يمكن التى البيانات تحديد أى المضمون، حيث من ابعادها، تحديد يتطلب

 ف،المستهد الجمهور حيث من وأخيرا بياناا، المنظمة تنشر أين أى ه، ومكان النشر نطاق حيث ومن

  4.عام بشكل الجمهور أم المنظمة، وموظفى أعضاء أى الداخلى الجمهور وهل

                                                 
 .11، ص2010 غادة شهير الشمراني، متطلبات اصلاح وتطوير الموازنة العامة ، جامعة الملك سعود، السعوية، - 1
 العمانيـة، الاقتـصادية الجمعيـة للجمعيـة الثالـث ، ورقـة بحثيـة مقدمـة ضـمن فعاليـات المـؤتمرالإنـسانية التنميـة تعزيـز فى ودورهمـا والـشفافية المـساءلة ماهيـة، الـصاوى علـى- 2

 ..4ص، 2009 مارس 22 و 21ُ،عمان، يومي والشفافية المساءلة :حول الانمائي، المتحدة الأمم وبرنامج الاقتصادية الخليجية الجمعية مع بالتعاون
 .02، ص2009مبادئ الشفافية والمساءلة، فيينا، ) الأنتوساي( والمحاسبة المنظمة الدولية لأجهزة العليا للرقابة - 3
  .10ص، مرجع سبق ذكره، الصاوى على - 4
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 توزيع لةوعدا الموارد ترشيد وتعزيز للمحاسبة الإدارة بالشفافية كمنطلق إلتزام: الفرع الثاني
 :الدخل

 أو ماليـة كانـت سـواء للمـوارد أكـبر ترشـيد مـن اتمـع يـتمكن للمحاسـبة الإدارة تخـضع عنـدما       

 النمـو علـى الحقيقـة فى تـساعد فالمحاسـبة لـذا التنميـة، عمليـة فى الوقـت قيمـة حيـث مـن حـتى أو بـشرية

 فى تتمثـل للـشفافية والمحاسـبة الاقتـصادية الآثـار أبـرز مـن أن الى التقـارير تـشير بـل تقيـده، ولا الاقتصادى
 وتـوفير المـستثمرين وحمايـة ،المـشروعات تكـاليف وتخفـيض الإنفـاق، علـى والـسيطرة المـالى الانـضباط تحقيـق
 الـشفافية غيـاب فـإن ذلـك مـن العكـس وعلـى .ككـل الاقتـصاد كفـاءة زيـادة ثم ومـن الـسوق، فى الثقـة

نقـص أو  أن كمـا .ترشـيدها عـدم أى الأمثـل، الاسـتخدام إسـتخدامها وعـدم المـوارد إهـدار إلى يـؤدى
 ذلك يؤدى مما سياستها، وفعالية ااعملي كفاءة من ويقلل التنمية منظومة دوران يعطل الشفافية ضعف

  .الجمهور رضى عدم تزايد إلى
     وفي هـــذا الاطـــار ســـعت عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة إلى تحـــسين طـــرق تبويـــب النفقـــات العامـــة في إطـــار 
الميزانية العامة بما يضمن مزيدا من الشفافية وذلك بما يتفق مع المعايير العالمية، حيـث قامـت الـسلطات في 

 GFS2001(الأردن ، السودان، لبنان، المغرب واليمن بتبني تطبيق دليل إحـصاءات الماليـة العامـة كل من 

Manual New Charts of Accounts ( وفقـا للمارسـات العالميـة الـسليمة، كمـا تم اعتمـاد مبـدأ حـساب ،
التــــدفات  كأحـــد الاصــــلاحات الهامـــة لرفــــع كفـــاءة إدار )Treasury single account(الخزينـــة الموحـــد 

  . فكا هذه التوجهات وأخرى تساهم في رفع معدلات الشفافية في اال المالي1.النقدية
  :العمليات المالية في ظل الميزانية العامةالمشاكل التي تواجه تطبيق مبادئ شفافية  :الثالثالفرع 
مجــال تــسيير المــال ســاهمت العديــد مــن العقبــات والمــشاكل في الحــد مــن تطبيــق مبــادئ الــشفافية في        

  2: العام والتي نتطرق لبعضها فيما يلي
لمعلومـــات عـــن الميزانيـــة العامـــة ا، حيـــث أن إيـــصال اجز الجوهريـــةوالحـــالتعقيـــدات التقنيـــة تـــشكل أول      

 هــــي الوســــيلة المهيمنــــة لإيــــصال والــــذي يعتمــــد علــــى التقــــارير و) قطــــاع خــــاص ومجتمــــع مــــدني(للجمهــــور
قديم التقارير التي لازالت تعتمد على النظـرة التقليديـة الـشاملة في إعـداد هـذه ، وكذلك طريقة تالمعلومات 
  التقارير، 

                                                 
صــندوق النقــد العــربي، الامــارات العربيــة المتحــدة، -دراســات اقتــصادية- أحمـد أبــو بكــر علــي البــدوي، بــرامج إصــلاح الموازنــة العامــة في الــدول العربيــة الجهــود والتحــديات- 1

  .9  7، ص  ص 2011
2 - David Heald, Why is transparency about public expenditure so elusive?, International Review of 
Administrative Sciences, , Published by,mai 2012,pp 41 42. 
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اختلاف مؤشرات قياس الشفافية في القطـاع العـام بـين الـدول ،مـع العلـم أن مفهـوم القطـاع  مشكلة :اثاني
لماضــية في بنيــة  االثلاثــينالــسنوات ال العــام يختلــف مــن دولــة لأخــرى ، والتغــيرات الــتي طــرأت علــى مــدى  

الإدارة بــالإصــلاحات المرتبطــة بالإضــافة إلى الخصخــصة في العديــد مــن البلــدان وسياســات .القطــاع العــام 
  ".NPM(New Publi Management"(الحديثة العامة 

الأمر الذي يحد من الشفافية وخاصة في كثير من الدول النامية ، تركيبة االس البرلمانيـة الـتي تمـارس : ثالثا
ُلرقابة على عمل السلطة التنفيذية، والـتي تـشكل غالبـا مـن الأغلبيـة المنتميـة أصـلا للـسلطة التنفيذيـة وهـذا ا

  .ما يحد من العمل الرقابي على تنفيذ الميزانية العامة 
  

الأساسية لتطبيق مبدأ الشفافية في المالية العامة من أجل ترشـيد الانفـاق المحاور : المطلب الثاني
  :العام
إن تطبيــق مبــادئ الــشفافية في العمليــات الماليــة العامــة يــساهم بدرجــة كبــيرة في تعزيــز الــسلامة الماليــة       

باعتبار أن توالي الأزمـات علـى .للنشاط المالي للدولة ويزيد من نجاعة الدور التنموي على مختلف الأصعدة
  .لى مزيد من الانضباط المالياقتصاديات دول العالم لزم عليها البحث عن كل الوسائل التي تساعد ع

 أكـــد صـــندوق النقـــد 1998و  1997ففـــي أعقـــاب الأزمـــة الاقتـــصادية الآســـيوية في الفـــترة مـــا بـــين       
الدولي على ضرورة وضـع معـايير ومواثيـق الممارسـات الـسليمة المعـترف ـا دوليـا والـتي مـن شـأا أن تـدعم 

 1998جـــة إطـــلاق مبـــادرة المعـــايير والمواثيـــق هـــذه ســـنة الاســـتقرار الاقتـــصادي الكلـــي والمـــالي وكانـــت النتي
وبالتالي يقوم صندوق النقد الـدولي بتقيـيم سياسـة الإنفـاق العـام للبلـدان وفـق هـذه المعـايير والـتي تتمثـل في 

وتــستند تقييمــات شــفافية الماليــة . ثــلاث مجــالات مــن بينهــا شــفافية العمليــات الحكوميــة وصــنع الــسياسات
 بموجب مبادرة المعـايير والمواثيـق علـى الممارسـات الـسليمة في مجـال شـفافية الماليـة العامـة  بلدا86العامة في 

الــذي وضــعه الــصندوق، وذلــك لمــساعدة الــدول الأعــضاء علــى تطبيــق المعــايير في مجــال الــشفافية وحــسن 
  الحوكمة، وتعزيز مساءلة الحكومة عن تنفيذ السياسات

بالاعتمـاد هـم المحـاور الأساسـية لتطبيـق مبـدا شـفافية الماليـة العامـة  من هذا المنطلـق سـنحاول التطـرق إلى أ
والـذي فـصل في أهـم هـذه  "Manual on Fiscal Transparency) 2007(العامـة  المالية شفافية دليل"

  .المبادئ وتتمثل في أربع مبادئ 
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  :والمسؤوليات الأدوار وضوح :الفرع الأول

الاقتـصاد الأخـرى  قطاعـات بـاقي وبـين وبينـه العـام، القطـاع وبـاقي يالحكـوم القطـاع بـين إن التمييـز     
كالقطاعــات التجاريــة والــصناعية أمــر جــد مهــم في توزيــع الأدوار والمــسؤوليات، فمــن البــديهي في البدايــة 

 يـستخدم العمـومي  فتعبـير القطـاع ، ونميزه عن مفهوم القطـاع الخـاصالعمومي القطاع التعرض إلى مفهوم 
لى النشاطات الاقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المـال والمنتجـات ، في حـين أن للدلالة ع

القطــاع الخــاص يــشمل النــشاطات الاقتــصادية القائمــة علــى الملكيــة الخاصــة ســواء كانــت ملكيــة فرديــة أم 
ويتكـــون  1.يـــةوكـــلا التعـــريفيين ينطلقـــان مـــن معيــــار واحــــد وهــــو الـــشكـل الحقـــوقي للملك.  ملكيـــة جماعيـــة

  2:عموما القطاع العمومي من قطاعين جزئيين اساسيين هما
  .ة والإدارة المحليةالإدارة العمومية والتي تنقسم بدورها إلى الإدارة المركزي -1
والمؤســسات م إلى المؤســسات العموميــة الماليــة الــشركات أو المؤســسات العموميــة الــتي بــدورها تنقــس -2

 .العمومية غير المالية

  : الشكل البياني المواليضيح الأقسام الرئيسية للقطاع العام من خلالويمكن تو
  

  :هيكل القطاع العمومي) : 8-2(الشكل البياني رقم 

  
.17p, cit.op, Manuel de statistiques de finances publiques, FMI: Source  

                                                 
الرؤيـة المـستقبلية للاقتـصاد الـسعودي حـتى  لعربية الـسعودية،مداخلة مقدمـة في نـدوة عبدا لرحمن بن عبد اللـه الشقاوي، نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة ا- 1

  .4، ص2002المملكة العربية السعودية، .هـ،الرياض1440عام 
2 - : FMI, Manuel de statistiques de finances publiques, Library of Congress; Washington; 2001, p17. 
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ت الحكوميـة خاصـة في مجـال وإن هذا التقـسيم يتبعـه تحديـد واضـح للمـسؤوليات بـين مختلـف المـستويا     
الماليـــة العامـــة لمنـــع تـــداخل الـــصلاحيات، مـــن خـــلال إطـــار قـــانوني وإداري يتـــسم بـــشفافية عاليـــة، والـــذي 

  يستشار في جميع الأطراف الفاعلين
  :الموازنة عمليات علانية:الفرع الثاني

ها ، وملائمتهـا للمقــدرة إن إعـداد مـشروع الميزانيــة العامـة يــستدعي انتهـاج الوضــوح والعلـن في صــياغت     
  : التكليفية للدولة والتحديد الدقيق للأهداف المرغوب في تحقيقها، ومن أهم التدابير في هذا اال ما يلي

 مجال في المحددة بالأهداف تسترشد وأن ثابت زمني بجدول الموازنة إعداد عملية تتقيد أن ينبغي: أولا

 .العامة المالية وسياسة الكلي الاقتصاد

 للهيئة الكافي الوقت إتاحة ينبغي كما .به والتقيد الموازنة لإعداد زمني جدول وضع ينبغي - 1

 .الموازنة مشروع في تنظر لكي التشريعية

 متوسط شامل إطار ضمن وعرضها إعدادها وينبغي واقعية، السنوية الموازنة تكون أن ينبغي 2-
 تحديد في الوضوح توخي وينبغي .العامة المالية وسياسة الكلية الاقتصادية للسياسات الأجل

 .العامة بالمالية متعلقة قواعد وأي العامة المالية أهداف وتفسير

 في مساهمتها ومدى والإيرادات النفقات جانبي على الإجراءات لأهم وصف تقديم ينبغي- 3
 الموازنة على والمقبلة الحالية لآثارها تقديرات تقديم كذلك وينبغي .الموازنة سياسة أهداف تحقيق

 .الأوسع النطاق على الاقتصادية وانعكاساا

 الافتراضات تكون أن وينبغي .العامة المالية لاستمرارية تقييما الموازنة وثائق تتضمن أن ينبغي - 4

 تحليل تقديم ينبغي كما بوضوح، ومحددة واقعية الاقتصادية والسياسات للتطورات الأساسية
 .الحساسية

 ضمن الموازنة وخارج الموازنة داخل الأنشطة وإدارة لتنسيق واضحة آليات دوجو من بد لا -5
  .العامة المالية لسياسة الشامل الإطار
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 .بنتائجها والإبلاغ ومتابعتها الموازنة لتنفيذ واضحة إجراءات توفير ينبغي :ثانيا

 والمدفوعات تزاماتوالال الإيرادات لمتابعة موثوقا أساسا المحاسبي النظام يوفر أن ينبغي - 1

 .والأصول والخصوم والمتأخرات

 الموازنة، تطورات عن المناسب الوقت في سنوي نصف بتقرير التشريعية الهيئة موافاة ينبغي 2-

 .الأقل على أشهر ثلاثة كل تواترا أكثر أخرى تقارير نشر يجب كما

 السنة أثناء التكميلية والنفقات الإيرادات عن بمقترحات التشريعية السلطة موافاة ينبغي -3

 .الأصلية الموازنة عرض مع يتسق نحو على المالية

 في بما التدقيق، هيئة وتقارير المدققة الختامية بالحسابات التشريعية السلطة موافاة ينبغي - 4
َالمعتمدة، الموازنة مع مطابقتها ذلك  .سنة غضون في ونشرها َ

  :امالع للاطلاع المعلومات إتاحة :الفرع الثالث

إن منشور الميزانية العامة يجب أن يتضمن كـل المعلومـات عـن العمليـات الماليـة الـتي تعتـزم الدولـة القيـام ـا 
  :خلال السنة المقبلة ، بما يضمن تحقيق الحكومة لوعودها ، ويتضمن هذا المبدأ ما يلي

 أهم وعن والمقبلة، الحاليةو السابقة العامة المالية أنشطة عن شاملة بمعلومات الجمهور تزويد ينبغي -1

  .العامة بالمالية يتصل فيما المخاطر
 يجب .المساءلة ويعزز السياسات تحليل معه يتيسر بشكل العامة المالية عن معلومات توفير  ينبغي-2

 .المناسب الوقت في العامة المالية معلومات بنشر التعهد

  :الموضوعية ضمانات : الفرع الرابع

  .عليها المتعارف البيانات جودة معايير العامة المالية ياناتب تستوفي أن يجب -1
  .الوقائية الضمانات لها تتوفر وأن الفعالة الداخلية للرقابة العامة المالية أنشطة إخضاع ينبغي -2
  .الخارجي للفحص العامة المالية معلومات إخضاع ينبغي -3
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  : المالية العامةالمبادرات العالمية في مجال شفافية:المطلب الثالث
لقــد اهتمــت الهيئــات الماليــة الدوليــة بموضــوع شــفافية الماليــة العامــة لمــا لــه مــن دور كبــير في تحقيــق         

الانضباط المالي لنشاط الدولة ، وتنفيذها للبرامج التنموية على مختلف االات، ومن خلال هذا المكلـب 
  1: اال، والتي تتمثل فيما يليسوف نتكرق إلى أهم المبادرات الدولية في هذا 

 شـفافية ميثـاق يتـسم :الـدولي النقـد صـندوق أعـده الـذي العامـة الماليـة شـفافية ميثـاق: الفـرع الأول

 ويتـضمن .الطـوعي بالطـابع ، 2007 سـنة في وعدلـه الـدولي، النقـد صـندوق أعـده الذي العامة المالية

 في الـشفافية وتـوخي والمـسؤوليات، الأدوار وحوضـ علـى ويركـز العامـة الماليـة لـشفافية شـاملا إطـارا
   .الموضوعية وضمانات العام، للاطلاع المعلومات وإتاحة الموازنة، إعداد عمليات

 فـي والتنميـة التعـاون منظمـة أعـدتها التـي الموازنـة بـشفافية المعنيـة الممارسـات أفـضل: الفـرع الثـاني

 في "الممارسـات أفـضل" الاقتـصادي الميـدان في والتنميـة التعـاون منظمـة أصـدرت: الاقتصادي الميدان
 المعلومـات جميـع عـن الكامـل الإفـصاح تؤيـد وهـي .مرجعيـة كـأداة اسـتخدامها بغـرض ، 2001 سـنة

 في الممارسات أفضل من مجموعة وتتضمن منتظمة، وبطريقة المناسب الوقت في العامة بالمالية المتعلقة
 وجـودة عنهـا، الإفـصاح يتعـين الـتي المحـددة والمعلومـات ازنـة،المو إعـداد تقـارير بـأهم المعنيـة اـالات

 .ونزاهتها البيانات،

 سـنة في أروشـا إعـلان تعـديل تم: العالميـة الجمـارك منظمـة عـن الـصادر أروشـا إعـلان: الفـرع الثالـث
 المطبقة البرامج لدعم توافرها اللازم الرئيسية العناصر بشأن إرشادات يتضمن وهو ، 2003

 القـوانين، يتنـاول بالـشفافية خاصـا قـسما الإعـلان ويتـضمن .الوطنيـة الجمـارك في نزاهـةال لتحقيـق

 راجع .الأداء ومعايير التدقيق، وآليات الجمركية، والإدارة والإجراءات، التنظيمية، والقواعد

 راتـبم 2005لـسنة  المفتوحـة الموازنـة دليـل يتـضمن المفتوحـة بالموازنـة المعنيـة المبـادرة: الفـرع الرابـع

 ومنهجـي تفـصيلي حـصر إلى ويـستند .بلـدا 59 في المـواطنين علـى الموازنـة بيانـات انفتـاح لمـدى

 المتعلقة الرئيسية الوثائق إتاحة لمدى تقييما الدليل ويتضمن .المحليون الخبراء ا يأخذ التي للممارسات

 معلومات توفير بغرض المناسب الوقت في وتنشرها توفرها، التي المعلومات ومقدار للمواطنين، بالموازنة

  .والمساءلة الموازنة بشفافية بلد كل التزام بشأن موثوقة

                                                 
1 - FMI, Manual on Fiscal Transparency,op.cit.p12. 
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  الانضباط بالأهدافومفهوم برامج الانفاق العام : المبحث الرابع
  .في إطار الميزانية العامة للدولة

لمــصروفات المقــدر الميزانيــة العامــة تعكــس الــسياسة الماليــة للدولــة، وتتــضمن الايــرادات المقــدر تحــصيلها ، وا
انفاقها خلال سنة مالية معينة ، وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي مـن خـلال تخـصيص 

 ولعــل ضـــبط ،1.عــادل للمــوارد الوطنيــة لمختلــف أوجــه النــشاط في الدولــة ليــتم اســتغلالها بكفــاءة وفعاليــة
د العامـة للاسـتخدام الأمثـل مـن خـلال المنـاهج توجيه المواريساهم في  برامج الانفاق العام ذه الأهداف 

 وتطــور معهـا مفهــوم الادارة بالأهـداف في اــال والــتي شـهدت تطــورا كبـيرالمختلفـة لإعـداد الميزانيــة العامـة ا
  . العمومي

 أن من أهم المشاكل الـتي تواجـه إعـداد الميزانيـة وفقـا لمتطلبـات الإدارة هـي مـشكلة Harey""حيث يشير 
د أهــــــداف دقيقــــــة وواضــــــحة للــــــبرامج الحكوميــــــة، الأمــــــر الــــــذي يــــــستدعي مراجعــــــة شــــــاملة تقريــــــر وتحديــــــ

كمــا أن . لاختــصاصات وحــدات الجهــاز الإداري حــتى لا تكــون الأهــداف المحــددة غامــضة وغــير واضــحة
"Steiner "تـنعكس علــى صـعوبة تحديــد ) طويلـة الأجــل(الـذي يؤكـد أن صــعوبة تحديـد الأهــداف الرئيـسية

بدقة والتي تقررها الوحدات الحكومية لأن تحديد الأهـداف يـؤثر علـى ) متوسطة الأجل( الأهداف الفرعية
   2.صياغة البرامج

لــذلك أجمــع الكثــير مــن الاقتــصاديين أنــه يــتم تحديــد الأهــداف طويلــة الأجــل ومتوســطة الأجــل مــن       
هـداف تحـدد طبيعـة خلال حصر الاختصاصات الرئيسية التي من أجلها تطلب الأموال كمـا أن طبيعـة الأ

وحجــم الوظيفــة أو الوظــائف المتعــددة الــتي يــتم تنفيــذها مــن أجــل تحقيــق الأهــداف ســواء المتعلقــة بــاتمع 
ككـــل أو بالوحـــدات التنظيميـــة، ومـــن الـــضروري عـــدم تعـــارض أهـــداف الوحـــدات التنظيميـــة مـــع أهـــداف 

  .اتمع المحددة سلفا في خطط تنمية طويلة ومتوسطة الأجل
  :النفقات العامة والإدارة بالأهداف: ول  الأالمطلب

 مــــن خــــلال هــــذا المطلــــب ســــوف نتطــــرق إلى مفهــــوم الإدارة بالأهــــداف في الفــــرع الأول وبرنــــامج الإدارة 
  .بالأهداف في الفرع الثاني

                                                 
 علي عبد االله العرادي، تجربة مملكة البحرين في إعداد مشروع قانون الميزانية ومناقشته وإقراره من قبل السلطات التشريعية  والرقابة على تنفيذها ورقة بحثية مقدمة للنـدوة - 1

 25 و 23 يـومي –طنيـة للـدول الأعـضاء في الاتحـاد البرلمـاني لمنظمـة الاتحـاد الاسـلامي والاتحـاد الأوروبي التجـارب الو–الدوليـة حـول الـدور المتغـير للبرلمـان في عمليـة الموازنـة 
 .02، تركيا، ص2010سبتمبر 

مـصر، -أعمـال المـؤتمرات-لإداريـة  ،المنظمـة العربيـة للتنميـة ا-التخـصيص والاسـتخدام–  خالد المهايتي، الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، مجلة إدارة المال العام - 2
 . 95، ص2010
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   MBO ( Objectives By Management(مفهوم الإدارة بالأهداف  : الفرع الأول
ي فكرة شائعة الاستعمال في قطاع الأعمال الخـاص منـذ فـترة طويلـة ،       إن فكرة الإدارة بالأهداف ه

 The practice of"  كتابــه في  "Peter Drucker"وأول مــن اســتعمل هــذا المفهــوم الاقتــصادي  

management"   ًمعــا والفــرد وأكــد فيــه علــى أهميــة وضــع الأهــداف للمنظمــة 1954الــذي نــشره عــام .
وقـد  الذي ألف كتاب خصـصه لـلإدارة بالأهـداف 1965وحيد في سنة ال   " Giorge Odiorme"ويعتبر
  الفكـرة أن تطبـق لهـذه ترجمة مفهوم الإدارة بالأهداف إلى نظـام شـامل قابـل للتطبيـق ؛ولم يكتـب في أسهم

  .إلا في الستينات
لعمل  إتباع الطرق التي ترمي إلى مزيد من ا‹‹الإدارة بالأهداف على أا  P.Drucker    حيث يعرف 

المثمر مع الأفراد والتي تتضمن قائمة واضحة من الأهداف الأكثر دقة لكل جزء من الأجزاء المكونة ، 
وتكون الأهداف في الغالب مبنية على أساس قابل . . . كما يجب أن ترتبط تلك الأهداف مع بعضها

 ويعتمد هذا النهج على 1.››للتحقيق في المستقبل المنظور ، وأن تكون أسهل وصولا إلى المقاصد النهائية 
بين الرؤساء والمرؤوسين يتم من خلاله وضع الأهداف التي يجب أن تساعد  لقاء لخلا منالتخطيط 

  2:على 
 .تحفيز المرؤوسين على العمل وزيادة انتاجيتهم وتنمية قدرام -1

 .ج يساعد على مراقبة الأعمال وتحقيق الربح المرجو وتقديم الخدمة بجودة عالية -2

 .طار فعال في تقييم الأداءإ -3

  .مواجهة التحديات من خلال التعاون بين مختلف الفاعلين في التنظيم -4
وفي اال العمومي ظهر مصطلح الإدارة بالأهداف أو النتائج من خـلال الكتابـات الـصادرة عـن منـضمة 

التــسيير في القطــاع  ، وظهــرت نمــاذج عديــدة لهــذا النــسق الجديــد مــن )(OCDEالتعــاون والتنميــة الاقتــصادية 
  3:العمومي أهمها

بالعمـــل علـــى ) anglo-saxons(ظهـــر في بدايـــة الثمانينـــات في دول ):نمـــوذج الـــسوق(نمـــوذج الكفـــاءة-1
  .جعل المنضمات العمومية أكثر كفاءة من خلال المقارنة مع مثيلاا في القطاع الخاص

                                                 
 .46،ص1997 بويعقوب عبد الكريم ، تسيير منضمة غير سوقية ، رسالة ماجستير في العلوم التجارية ، معهد العلوم التجارية ، جامعة وهران ن - 1
  .56، ص2011 البداية للنشر والتوزيع، عمان، الحريري محمد سرور، الإدارة الحديثة الأسس العلمية والتطبيقية، الطبعة الأولى، دار- 2

3-Yves Emery, La gestion par les résultats dans les organisations Publiques  : de l’idée aux défis de la 
réalisation, revus Télescope, vol 12, n 03, automne 2005,p2  
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مـن خـلال جعـل إصـدار القـرارات في إطـار المتعلق باللامركزيـة والمرونـة، وذلـك ) downsizing( نموذج -2
  .محلي وأكثر استجابة لمتطلبات المواطنين

وذلــــك بــــالتركيز علــــى ضــــرورة تقــــديم أفــــضل خدمــــة عموميــــة : نمــــوذج الجــــودة والبحــــث عــــن الأفــــضلية-3
  . للمواطنين 

 1971عـام أما استعمال مصطلح الإدارة بالأهداف في مجال الميزانية العامة للدولة لم يكن سـوى في       
في وزارة الـــصحة والتعلـــيم والرفاهيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وهـــو ينـــصرف إلى تخـــصيص النفقـــات 

وهـــذا يقتـــضي أن يـــتم تحديـــد . العامـــة وفقـــا للأهـــداف الفرعيـــة الـــتي تـــسعى كـــل هيئـــة حكوميـــة تحقيقهـــا 
يـة الـتي يعتـزم تحقيقهـا خـلال ثم بعد ذلك يـتم تحديـد الأهـداف الفرع) الأهداف الرئيسية(الأهداف العامة 

العــام المــالي ، مــع متابعــة عمليــة تنفيــذ المــشاريع والتعــديل علــى مــدار العــام والرقابــة عليهــا وتــذليل العقبــات 
  1. التي تواجهها

     وذلـــك يكـــون عـــن طريـــق إعـــداد الميزانيـــة العامـــة وفـــق توجهـــات الـــسياسة الوطنيـــة وفـــق تـــسيير محكـــم 
يق الأهداف والوصول إلى النتائج المراد تحقيقها وذلك ما يبينه الشكل البيـاني للنفقات العامة ضمانا لتحق

  :الموالي
 إعداد الميزانية والتخطيط المالي بالتركيز على تحقيق النتائج) :   9-2(الشكل البياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
,  résultats en matière de développementTroisième table ronde internationale sur la gestion axée sur les:Source

planification et budgétisation(document de synthése), Hanoi- Viet Nam, 2007, p4.  

                                                 
 ..357،ص 2008، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،   محرزي محمد عباس ، اقتصاديـات الماليـة العامـة-1

 

 السياسة الوطنية 

 النتائج

 الميزانية العامة

 تسيير محكم للنفقات العامة

- ضمان وضوح توجيه السياسة 1
 الوطنية

- ضمان مطابقة اعتمادات 2
الميزانية مع أولويات السياسة 

- ضمان مطابقة النفقات العامة مع 3
 الميزانية الموافق عليھا 

تقييم النتائج وا2ستفادة منھا في  -4
 رسم السياسة الوطنية.

 جوانب مھمة
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  :فبرنامج الإدارة بالأهدا: الفرع الثاني
  1: تتم وفق برنامج معينففان الإدارة بالأهدا Tosi""و" "Carrolli    حسب 

  .لها لكافة المسئولين وضع الأهداف الرئيسية وتوصي -1
 .وضع الأهداف الفرعية للأقسام شرط أن لا تتعارض مع الأهداف الرئيسية -2

المراجعة الدورية للأهـداف وضـرورة مطابقتهـا للمنجـزات المحققـة حـسب الخطـة الموضـوعة وحـسب  -3
 .الميزانية الموافق عليها 

 .تقييم مدى تحقيق الأهداف المحددة مسبقا -4

علــى أهميــة تكامــل المهــام داخــل التنظــيم وتوازــا مــن حيــث الأهميــة "P.Drucker" ومــن ناحيــة ثانيــة ركــز 
في إضـــــــافاته علـــــــى " "D.MC Gregorرك�������زوتوزيعهـــــــا علـــــــى مختلـــــــف أنـــــــشطة التنظـــــــيم ، بينمـــــــا 

ــــــــــات ــــــــــرامج الإدارة بالأهــــــــــدا"P.Drucker"كتاب ــــــــــأن ب ــــــــــيم الأداء ف ب ــــــــــستخدم بالدرجــــــــــة الأولى لتقي  ت
(Performance)   

الإدارة بالأهــداف في القطــاع الحكــومي حــديثا في كــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن وتم تطــوير أســلوب 
 la La loi sur(و كنـدا مـن خـلال قـانون الإدارة العموميـة) 1993(خـلال القـانون الحكـومي والنتـائج 

l'administration publique LAP 2000 ( وفرنـــسا مـــن خـــلال قـــانون العـــضوي المتعلـــق بقـــوانين ،
  LOLF2001.(2(المالية

  
صياغة الميزانية العامة على أساس الأهداف بغرض ترشيد وتحقيق أهداف : الثاني المطلب

  :الإنفاق العام
 البرنـامج المـالي للخطـة عـن سـنة مقبلـة، لتحقيـق أهـداف محـددة ، وذلـك في ‹‹    تعبر الميزانية العامـة عـن 

، مـن خــلال هــذا ››...بقــا للـسياسة العامــة للدولــةإطـار الخطــة العامـة للتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيـة، وط
التعريــف للميزانيــة العامــة يلاحــظ أنــه لم يعــد ينظــر إليهــا علــى أــا تبويــب للإيــرادات والنفقــات العامــة بــل 
تعـــــدى إلى اعتبارهـــــا برنـــــامج متكامـــــل لتحقيـــــق الأهـــــداف العامـــــة ورفـــــع مـــــستوى أداء الإدارة العامـــــة في 

 التخصيص الأمثل للموارد

                                                 
  47 بويعقوب عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره، ص- 1

2-Denis Proulx, Management des organisations publiques, Presses de l'Université du québec, Canada, 
2006, p33.   
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ما أن الميزانية العامـة بتناسـق أهـدافها مـع أهـداف الخطـة القوميـة تـساهم بـدور كبـير في ترشـيد سياسـة    ك
  . الإنفاق العام لذلك وجب تحديث منظومتها وتطوير جوانب الأداء فيها

  :ضرورة التنسيق بين الميزانية العامة وأهداف الخطة: الفرع الأول 
ة تـأمين اسـتخدام المـوارد المتاحـة اسـتخداما عقلانيـا، وأداة فعالـة       يعتبر التخطيط وسيلة لتحقيـق مهمـ

 كمــا يمثــل جهــاز لرســم الــسياسة العامــة، والميزانيــة العامــة 1لحــل مــشكل الــتراكم أي الزيــادة في كميــة المــوارد،
أن التخطـيط يرسـم طريقـا لمعالجـة مـشكلة معينـة ) Heikoff(هي أداة لهذا الجهاز، حيث يرى الاقتصادي 

وبالرغم من أن التخطـيط يـسبق إعـداد الميزانيـة العامـة . س الكيفية التي بموجبها توزع الموارد الحكومية ويدر
  2.إلا أن كليهما يتفاعلان وينسقان في المستويات الإدارية العليا لتحقيق أهداف الحكومة وأغراضها

" Planification des Finances Publiques"   وبـالموازاة مـع ذلـك ظهـر مفهـوم تخطـيط الأمـوال العامـة 
 بحيــث تعــد Budget Plurannuel""وذلــك بالانتقــال مــن الميزانيــة الــسنوية إلى الميزانيــة متعــددة الــسنوات 

  3.على أن تغطي مجموع السنوات التي تعتمد خلالها الخطة 
ا وبكفـاءة وفعاليـة وبالتالي يعتبر تطوير أساليب الميزانية من الأمور الملحة حتى تقوم الدولة بالدور المنوط 

  :عاليتين وضمن إستراتيجية الخطة وفق ما يلي
  :الدقة في التنبؤ بالنفقات وتقليص التباين بين الإنفاق التقديري والإنفاق الفعلي:  أولا

 العوامل بين من  الموافق عليها من طرف السلطة التشريعيةةيزانيالم حسب الإنفاق تنفيذ على القدرة تعتبر

 المؤشـر هـذا ّويجـسد .علـى أحـسن وجـه ، الخدمات تقديم ضبط إنفاقها وعلى الحكومة مساندة في ّالهامة

وتحديـد  العامـة ةيزانيـالم فيً أصـلا المحـدد الإنفـاق بمجمـوع مقارنـة للإنفـاق الفعلـي امـوع قيـاس طريـق عـن
 الإنفاق فئات من فئتين يستبعد ولكنه ،نسبة الانحراف، فكلما كانت كبيرة فهذا يدل على سوء التقدير 

  4:هما الفئتان وتلك .عليهما سيطرة للحكومة ليس
 بينما المعنية السنة أثناء في تعديلها المبدأ حيث من للحكومة يمكن لا التي الديون، خدمة مدفوعات  -أ

 الصرف وأسعار الفائدة أسعار تقلبات نتيجة ّتتغير قد

 عنـه التقـارير ورفـع شـؤونه إدارة أن حيـث انحـة،الم الجهـات تمولـه الـذي المـشروعات علـى الإنفـاق -  ب

  .المانحة الجهات لسيطرة بيرك حد إلى خاضعين عادة يكونان
                                                 

 .34،ص1984لاقتصـادي والاجتمـاعي،عالم المعرفة للنشر والتوزيع،الكويت، مجيد مسعود، التخطـيط للتقدم ا- 1
  .51، ص 1995، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ، " مدخل مفاهيمي وإداري وتنظيمي"فيصل فخري مراد، العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة - 2
 .62، صمرجع سبق ذكره أحمد النعيمي، - 3
  .12واشنطن ، ص2005 يونيو ، - الأداء قياس إطار  -العامـة  الماليـة الشؤون تقرير حـول إدارة، ولي الد البنك - 4
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  :التنويع في مصادر تمويل النفقات العامة:  ثانيا
  يجب التنويع في مصادر تمويل النفقات العامة، بين الجباية العادية والبترولية والقروض

م الاعتمــاد علــى نــوع محــدد مــن المــصادر خاصــة ذات الحــساسية الكبــيرة وعــد. الخ... الداخليــة والخارجيــة
للتغـــيرات المختلفـــة مثـــل الجبايـــة البتروليـــة الـــتي تتـــأثر بتطـــورات أســـعار البـــترول وبالتـــالي تـــؤثر علـــى مجـــالات 

  .الإنفاق الممولة لها وما لذلك من عواقب
 : تحسين كفاءة وفعالية الميزانية العامة: الفرع الثاني

ن أجل ترشيد الإنفـاق العـام وتحقيـق أهـداف الـسياسة الاقتـصادية والاجتماعيـة الـتي تـصبو إليهـا كـل     م
حكومـــة في ظـــل الميزانيـــة العامـــة باعتبارهـــا الأداة الفعالـــة في ذلـــك ، يتوجـــب الرقـــي بكفـــاءة وفعاليـــة هـــذه 

ناك العديـد مـن الوسـائل الأخيرة ، ومن أجل تعميق مستويات التحليل والمقارنة والبحث للنشاط المالي، ه
  :والأدوات نتعرض لها فيما يلي بإيجاز

  :RCB(Rationalisation des Choix Budgétaires 1( ترشيد الخيارات المالية:  أولا 
الـتي مـن ) Procédures( مجموعـة مـن العمليـات ‹‹على أا "  ترشيد الخيارات المالية" ف تقنية تعر       

يــة النفقــات العامــة،وربطها بالأهــداف الأساســية المحــددة مــسبقا في إطــار مــن خلالهــا يــتم البحــث عــن فعال
البرامج مع تحديد الإمكانيات الخاصة ا مع تطبيق مبدأ الأولويات واستخدام طرق الحساب الاقتصادي 

 / l'analyse  coût- وتحليل التكلفة والفعاليةl'analyse coût / avantages- -تحليل التكاليف والمنافع(

efficacité- (‹‹ 2.  
 منهـــاج متناســـق لإعـــداد وتنفيـــذ القـــرارات خـــلال كـــل مـــستوى ذو ‹‹     كمـــا يمكـــن تعريفهـــا علـــى أـــا 

وقــد تعـرض الكاتــب الفرنــسي .3››مـسئولية، وهــي عمليــة متكـررة وكــل مرحلــة مـن هــذه العمليــة هـي مهمــة 
(Jacques Percebois 1991) ابـه  لتقنية ترشيد الخيـارات الماليـة في كت"  "Ěconomie des Finances 

Publiques ــا مــسار أو عمليــة يــتم مــن خلالهــا اســتعمال تقنيــات الحــساب الاقتــصادي الــتي تمكــنعلــى أ 
الدولة من توضيح البدائل من أجـل تحقيقهـا علـى الواقـع بأقـل تكلفـة وتحقيـق الأهـداف المرجـوة ، فالقطـاع 

                                                 
1 - La règle de la RCB est une adaptation française du Planning Programming Budheting System 
(P.P.B.S), mis au point en 1961 au Ministère de la défense des Etats Unis… cette réforme vise 
d’abord a appliquer les principes modernes de gestion des entreprises privées (management) aux 
administrations publiques.  
2-Bernard et Colli, Vocabulaire économique et financier,7e édit ion,1998, p479.  
3-André Paysant,finances publiques, 4e édition, armand colin éditeur, paris,1997;p155.  
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ارات المالية فيه وذلك بمقارنة المنافع والتكاليف لكل عمليـة العام مثله مثل القطاع الخاص يمكن ترشيد القر
   1.مطبقة ، وبالتالي تطبيق أمثل للموارد المتاحة من المال العام

علـى أــا وســيلة هامــة لإنــارة الـضوء أمــام تجــسيد الخيــارات الماليــة )  1991François Deruel( واعتبرهـا 
    2.ابباستعمال الأساليب الحديثة في التحليل والحس

كمـــا يمكـــن تعريفهـــا علـــى أـــا أســـلوب بحـــت ومـــنهج تطبقـــه الدولـــة عـــن طريـــق اســـتخدام كـــل التقنيـــات 
والإحصائيات المتوفرة لديها وذلك قصد تحليـل وتأصـيل التقـديرات مـن أجـل بلـوغ الأهـداف المرسـومة مـن 

قنيــة مــن خــلال وفيمــا يلــي توضــيح لهــذه الت 3.طــرف الحكومــة ويرجــع هــذا الأســلوب إلى النظــام الفرنــسي
  .الشكل البياني الموالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-Jacques Percebois, Ěconomie des Finances Publiques , Armand Colin , Paris ,   1991, p161.  
-2-DENIDENI Yahia, La pratique du système budgétaire de l'état en algerie,OPU, Alger , 

2002,P315.  
  .110، ص2001 حسين الصغير، دروس في الماليـة و المحاسبة العموميـة، دار المحمدية العامة، الجزائر، - 3
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  ).RCB(بيان تقنية ترشيد الخيارات المالية):  10-2(الشكل البياني رقم 

  
  
  
  
  

                                                                                 الدراسات
  
  
  
  

  القرار  
  

    التسيير  
  

                                                                                المراقبة
 

, paris, économica , eédition 3-état'Analyse économique du rôle de l-etat acteur économique'L; Luc weber , Source
1997, p321 

  
   1:حلوتمر عملية ترشيد القرارات المالية بخمسة مرا

بدايــة بــأول صــياغة للمــشكلة والاحتمــالات الناتجــة عنهــا ومــن ثم  :تحليــل المــشكلة: المرحلــة الأولى  - أ
البــدأ بــصياغة الأهــداف وحــشد الإمكانيــات والآليــات الممكنــة لتحقيقهــا في شــكل بــرامج عمــل 

  ).عن طريق استخدام مؤشرات مختلفة(مقيدة بتكلفة ومدة زمنية محددة ونتائج منتظر تحقيقها

                                                 
1- André Paysant ,op.cit, p156.  

 تحديد وتكييف المشكلة
Formulation du probléme 

ليل الأهدافتح تحليل الوسائل  

 تحليل العلاقة بين الأهداف و الوسائل

 اختيار البرامج البديلة

 تقييم البرامج البديلة

اختيار البرامج والترجمة المالية على صعيد 
 الميزانية العامة

 التسيير

 إعادة اختيار البرامج والأهداف
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عمليـــة التقيـــيم ترتكـــز علـــى تـــشخيص النتـــائج الممكنـــة لكـــل بـــديل بـــالنظر إلى  : تقيـــيم الـــبرامج -ب
الأهداف المحددة مسبقا، كل بديل يضم مجموعـة مـن الـبرامج متعـددة الـسنوات ومتكاملـة فيمـا بينهـا، 

  .والاختيار بين هذه البدائل يكون من خلال معايير اختيار المشاريع السالفة الذكر
التعبــير عــن القــرار علــى مــستويات متعــددة يأخــذ أشــكالا : ترجمــة القــرار بالتنفيــذ: رحلــة الثانيــة الم-  ج

مختلفة من خلال قانون المالية والميزانيـة العامـة والـبرامج المعـدة لهـذا الغـرض ، والـتي توضـح مـسئولية 
يــة وبــشرية مــوارد ماد(كــل طــرف في تحقيــق الأهــداف المحــددة مــسبقا، والمــوارد المــستعملة في ذلــك 

  . البرامج هذه تعهد إلى الهيئة المنفذة للتجسيد على الواقعت، وبالتالي قرارا)ومالية
من خلال هذه المرحلة وأثناء تنفيذ القرارات المنبثقة عن الميزانية العامة تكون   :التنفيذ:  المرحلة الرابعة-د 

اءة اســتخدام المــوارد والفعاليــة أثنــاء التنفيــذ للمــسيرين الحريــة في اســتعمال المــوارد مــع التقيــد بــضرورة رفــع كفــ
وهــي الطريقــة الــتي توضــح ) Management By Objectives MBO(والأخــذ بــنهج الإدارة بالأهــداف

مــسئوليات كــل طــرف وأهدافــه ومراقبتــه والنتــائج المنتظــرة منــه أي أن الكــل يعلــم مــا هــو منتظــر منــه وهــو 
  .  المحددة مسبقامحاسب حول فعالية عمله بالنظر إلى الأهداف

 يتم مراقبة النتـائج المحققـة بـالنظر إلى مـا هـو مخطـط  :مراقبة النتائج وإعادة التقييم:   المرحلة الخامسة- و 
وإعداد تقييم شامل لكل . له في البرامج في ضوء المؤشرات المحققة وطريقة التسيير والقرارات المالية المتخذة

  .المنجزات
  :الأجل للنفقات العامة وسيلة مهمة لتحقيق الأهداف المرجوةالإطار المتوسط :  ثانيا

 )Le Cadre de Dépenses a Moyen Térme   CDMT( 
ة هيكلــــفهــــي تعتـــبر عمليــــة لإعـــادة . ليـــست جديـــدة للنفقــــات المتوســــط الأجـــل طـــارالإ  فكـــرةن        إ

 تــسيير المــال العــام النفقــات العامــة بمــا يؤهــل مــن جهــة تحقيــق الأهــداف المرجــوة ومــن جهــة أخــرى حــسن
 وذلــك لتمكــين،  والتنفيــذ والمتابعــة التخطــيط  نظــموحمايتــه مــن الإســراف والتبــذير وفــق ــج يعتمــد علــى

  . العامة للربط بين الخطة المتوسطة الأجل و الميزانيةكومة من التوصل إلى أحسن وسيلة الح
  : الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامةتعريف ●

الــدولي ســنة بنــك ال  العــام الــصادر عــن إدارة الإنفــاقالمــوجز فيمــن مــأخوذ لمقبــول عمومــا  التعريــف ا      
لتلبيـــة موضـــوع   شـــاملغـــلاف مـــالي  في أنـــه إطـــار الإنفـــاق المتوســـط الأجـــل يتمثـــل ‹‹ وهـــو كـــالآتي1998
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 الـــسياسة خـــلال أجـــل متوســـط  في إطـــار  الحاضـــرةتقـــدير التكـــاليفمـــع  الخـــدمات المركزيـــة ، مجموعـــة مـــن
  1.››. ةتوفرالم والموارد  بين النفقاتيفيعملية تككما يمثل عامة ،ال
مجموعــة   ‹‹ علــى أنــه  يظهــر إطــار الإنفــاق المتوســط الأجــلحيــثوالتعريــف الثــاني مــن المــصدر نفــسه ،    

يـــسمح  الـــذي اـــال بـــرامج الإنفـــاق العـــام ، الـــذي يحـــدد في إطـــار الإســـتراتيجيةمتماســـكة مـــن الأهـــداف 
إطــار "منطــق  وبالتــالي فــإن 2.›› علــى أحــسن وجــه اذ قــرارات لتخــصيص واســتخدام مواردهــااتخــ بوزاراتللــ

ــــائج ، في علــــى أســــاس الإدارة يعتمــــد علــــى  "الإنفــــاق المتوســــط الأجــــل تخطــــيط مفهــــوم ال إلى إشــــارةالنت
  ،اف الميزانيــة ، وتحديــد الأهــد الإنفــاق العــام المرصــودة فيالاســتراتيجي للبرنــامج و إقامــة صــلة بــين مبــالغ

  . الأداء هو ممارسة ضروريةمتابعةو
  الإطــار المتوســط الأجــل للنفقــات العامــة هــو بمثابــة تخــصيص أمثــل للمــوارد وتحقيــق للأهــداف المحــددة ●

  :مسبقا
 و 3    يعتبر الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامة بمثابة صياغة لبرامج انفاقية متوسـطة الأجـل مـا بـين 

تحقيــق جملــة مــن الأهــداف علــى الــصعيد الاقتــصادي والاجتمــاعي مــع مراعــاة  ســنوات يــتم مــن خلالهــا 5
الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة دون تبذير ولا إسراف في إطار من الرشادة ، والتقيد بـضرورة 
 تحقيــق النتــائج المرجــوة عــن طريــق أســاليب متابعــة التقيــيم ، ويمكــن تمثيــل هــذه المراحــل مــن خــلال الــشكل

  :البياني التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-  Marc Raffinot et Boris Samuel1 , Les cadres de dépenses à moyen terme : un instrument utile pour les 
pays à faible revenu,  revus STATECO N° 100 , 2006, p106.    
2- Ibid,p106.  
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  :المراحل المهمة للإطار المتوسط الآجال للنفقات العامة):  11-2(الشكل البياني رقم 

 
 

.107p , cit .op,1Marc Raffinot et Boris Samuel; Source 
  

  :مناهج إعداد الميزانية العامة ودورها في ترشيد وتحقيق أهداف الإنفاق العام:  الثالث الفرع
      باعتبـــار أن الميزانيـــة العامـــة للدولـــة تعكـــس الخطـــوط العريـــضة للـــسياسة الاقتـــصادية والماليـــة، والـــتي    

تنــوي الدولــة إتباعهــا لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف الاقتــصادية و الاجتماعيــة، فهــي كــذلك أداة هامــة في 
ل المنــاهج المختلفــة لإعــداد عمليــة ترشــيد الإنفــاق العــام وتوجيــه المــوارد العامــة للاســتخدام الأمثــل مــن خــلا

  .الميزانية العامة والتي شهدت تطورا كبيرا وهذا ما سنعالجه من خلال هذا المطلب
)Item -Line: المنهج التقليدي في إعداد الميزانية العامة طبقا لميزانية البنود والإعتمادات:أولا

)Budget  
 في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لتكـــوين 1921    لقـــد بـــدأ تطبيـــق ميزانيـــة البنـــود والإعتمـــادات في عـــام 

ميزانية تنفيذية شاملة وبتـصنيف وظيفـي م اقتـصادي للتمييـز بـين النفقـات الجاريـة والرأسماليـة وبموجبهـا يـتم 
تــصنيف النفقــة تبعــا لنوعيتهــا ولــيس للغــرض منهــا،بمعنى أن يــتم حــصر النفقــات ذات الطبيعــة الواحــدة في 

رعيــة بــصرف النظــر عــن الإدارة الحكوميــة الــتي تقــدمها، ثم بعــد ذلــك يــتم مجموعــات متجانــسة رئيــسية وف
التبويـــــب الإداري، التبويـــــب (تقـــــسيم النفقـــــات إلى أبـــــواب وهـــــذه الأخـــــيرة  بـــــدورها تقـــــسيم إلى تبويبـــــات 

  1)الموضعي، التبويب الوظيفي، التبويب الاقتصادي، التبويب المزدوج 
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  1:أساسا على التصنيفين التاليينوبذلك تعتمد ميزانية البنود والإعتمادات 
  . التصنيف على أساس الوزارات و المصالح الحكومية -1
 . التصنيف على أساس نوع النفقات -2

في ظـــل هـــذا النـــوع مـــن الميزانيـــات لا يكـــون هنـــاك اهتمـــام بالأهـــداف والعوائـــد الاقتـــصادية والاجتماعيـــة 
والإعتمـادات غـير متـصلة بخطـة أو ببرنـامج عـام واعتبارات الكفاءة للإنفاق ، وغالبا  تكـون ميزانيـة البنـود 

للتنميــة ، ولا تــستخدم فيهــا المقــاييس والقواعــد العلميــة لتحليــل التكلفــة والعائــد، ولا ــتم بالبرمجــة الزمنيــة 
  2.للأهداف

  :ميزانية البنود و الإعتمادات ومدى ترشيد و تحقيق أهداف الإنفاق العام •   
لا يمكــن مــن التعــرف علــى الأهــداف الــتي تــسعى الدولــة إلى تحقيقهــا،و ذلــك       هــذا النــوع مــن الميزانيــة 

لأـــا تركـــز علـــى مقـــدار الزيـــادة أو الـــنقص في الإعتمـــادات المخصـــصة للجهـــات الحكوميـــة دون توضـــيح 
العلاقــة  بــين هــذه الإعتمــادات والأنــشطة و النتــائج المتوقعــة مــن هــذا الإنفــاق، و مــن ثم يمكــن القــول أن 

، وبالتـالي فـان عمليـة ةاق العام في ظل ميزانية البنود و الإعتمـادات تكـون مبهمـة وغـير محـددأهداف الإنف
تخـصيص المــوارد تـتم وفقــا لأسـس غــير موضـوعية، فهــذه الميزانيـة توضــح مـا ســوف يـتم إنفاقــه دون توضــيح 

  .            نتائج هذا الإنفاق
الــسنة الماضــية و يعتــبر الحــد الأدنى للإنفــاق في  أســاس ىويــتم تقــدير الاعتمــادات في ظــل هــذه الميزانيــة علــ

العـام القـادم ، إذ في غالـب الأحيـان يـتم زيـادة اعتمـادات معظـم البنـود، عـلاوة علـى مـا يـستجد مـن بنـود 
و نلاحــظ أن هــذا الأســلوب يتعــارض بــشدة  مــع ترشــيد الإنفــاق العــام، نظــرا للأســباب .جديــدة للإنفــاق

  :التالية 
داف والعوائد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الكفاءة للإنفاق، وعدم اتـصال  عدم الاهتمام بالأه-1

  .هذا النوع من الميزانية بالخطة التنموية وعدم استخدام مقاييس لتحليل التكلفة والعائد
  )المخرجات(ُأي الوسائل ولا تعنى بالنتائج من الإنفاق ) مدخلات الموازنة( الاهتمام بجانب التكلفة -2
يــدفع هــذا الأســلوب بالوحــدات التنفيذيــة إلى إنفــاق مــا تبقــى لــديها مــن اعتمــادات قبــل ايــة الــسنة  -3

  .المالية ضمانا للحصول على أكبر اعتماد في العام الموالي وهو ما يفتح الباب أمام انتشار الفساد المالي

                                                 
  256 ، ص 1984 يونس أحمد البطريق ، المالية العامة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان ، -1
، مـصر، ، -أعمـال المـؤتمرات-يق الإدارة الرشيدة في الدول العربيـة، مجلـة الإدارة الماليـة العامـة، المنظمـة العربيـة للتنميـة الإداريـة طارق نوير ، نحو تطبيق موازنة الأداء لتحق- 2

  .5، ص2007
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  : PPBS(1(:تخطيط مالية الدولة طبقا لميزانية الأداء والبرامج : ثانيا
يعتبر ظهور ميزانية الأداء والبرامج تجديد جذري في فكر إدارة المالية العامة للدولة، والانتقال من      

، والعمل على تحسين الأداء )المخرجات(إلى الاعتماد على النتائج ) المدخلات(الاعتماد على الوسائل
 اية العشرينيات من القرن  وكانت نتيجة لآراء العديد من المفكرين في.وزيادته دون زيادة الإنفاق

 يعهد ما بتنفيذ قيامها من للتأكد الحكومية الإدارة مجال في الحديثة العلمية الإدارة إدخالالماضي بضرورة 

  2.الحكومة عليها تسير التي المعتمدة الخطة ووفق بكفاءة أعمال من إليها
  :  نشأة ميزانية الأداء والبرامج● 

شرحا تفـصيليا بـين فيـه كيفيـة تطبيـق ميزانيـة الأداء والـبرامج في وزارة " نوفيكديفيد " قدم م1954  في عام 
م قامت لجنة 1955، وفي عام "الاقتصاد والفعالية في الحكومة"الدفاع الأمريكية ،من خلال تقريره حول 

 الأمـم بدراسة اقتراح ديفيد ، وهذا ما جذب اهتمام الكثير من الدول وكذلك اهتمـام هيئـة" هوفر الثانية"
م ومن العوامل التي سـاعدت علـى 1965سنة " موازنة البرامج والأداء"المتحدة التي أصدرت كتيبا بعنوان 

  3:انتشار هذا النوع من الميزانية
 .ازدياد أهمية التحليل الاقتصادي وظهور الرغبة في إدخال أساليب عملية وحديثة في اتخاذ القرارات �

انية العامة وزيـادة آثارهـا علـى الاقتـصاد الـوطني ممـا أدى بـالمفكرين كبر حجم النفقات العامة في الميز �
 .إلى المناداة بضرورة الربط بين الخطط الحكومية والميزانيات العامة

 : تعريف ميزانية الأداء والبرامج●

يفين       هناك عدة آراء سـاهمت في بلـورة مفهـوم ميزانيـة الأداء والـبرامج واسـتنادا إليهـا يمكـن صـياغة تعـر
   4:شاملين صادرين عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية كما يلي

 تعرف ميزانية الأداء والبرامج على أـا مجموعـة مـن الأسـاليب الـتي بواسـطتها يـتمكن مـدراء الـبرامج مـن -
التركيـــز علـــى تنفيـــذ الأهـــداف الـــتي تقـــع ضـــمن مـــسئوليتهم بـــصورة دقيقـــة، ومقارنـــة تنفيـــذ هـــذه الأهـــداف 

وقت وساعات العامل والموارد المتاحة، وأن هذا النظام يزود من يستخدمه بمعلومات لا يمكـن لـه حسب ال

                                                 
1 - PPBS : Program Performance Budgeting System. 

، 2000 دمـشق جمهوريـة سـورية العربيـة، -الأول العـدد - ١٦ الـد- دمـشق جامعـة لـةمجوالآفاق، سـورية الواقـع في للدولـة العامـة المهـايني، الموازنـة خالـد  محمـد- 2
  . 17ص

 عطيــة صــلاح ســلطان ، دور موازنــة الــبرامج والأداء في دعــم قــرارات إدارة الماليــة العامــة، مجلــة نــدوة الأســاليب الحديثــة في الإدارة الماليــة العامــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة - 3
  . 80، ص 2005ق، الإدارية، دمش

  .80 نفس المرجع، ص- 4
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الحــصول عليهــا مــن خــلال الميزانيــة التقليديــة ، اذ يــساعد في الحــصول علــى نتــائج أساســية ويهيــئ قاعــدة 
  .أفضل لاتخاذ القرارات

كــن الدولــة مــن حــسن إدارة الماليــة العامــة،  كمــا أن ميزانيــة الأداء والــبرامج هــي إحــدى الأدوات الــتي تم-
وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة والفعالية والتخصيص الأمثل للموارد، والمساءلة والشفافية، فهـي تركـز أساسـا 
علـــى تحقيـــق الأهـــداف والعوائـــد الاقتـــصادية والاجتماعيـــة، وتعتـــبر طريقـــة لتنظـــيم وإدارة الـــبرامج الحكوميـــة 

  . على المعلومات الدقيقة وترشيد الموارد الحكوميةوتشجع على التخطيط والحصول
 فتعــرف 1     بحيــث تقــسم النفقــات العامــة في إطــار ميزانيــة الأداء والــبرامج إلى وظــائف وبــرامج وأنــشطة،
وظـائف : الوظيفة على أا مجموعـة بـرامج موجهـة نحـوى تحقيـق أحـد الأهـداف الرئيـسية للدولـة مثـل ذلـك

أمــا البرنــامج هــو قــسم فرعــي مـــن .ممــا يــسهل عمليــة توزيــع المـــوارد المتاحــة.الخ...الــدفاع، التعلــيم، الــصحة
تحليــل وظيفــة الــصحة إلى بــرامج الــصحة العلاجيــة، : الوظيفــة يكــون أقــل عموميــة وأكثــر تحديــدا مثــل ذلــك

  .والصحة الوقائية، أما النشاط هو مجموعة من الأعمال التي تسعى لتحقيق أهداف البرنامج الواحد
  
  
  
  
  2:تتمثل فيما يليعدد من الخطوات يلزم ميزانية الأداء والبرامج ولإعداد  ●

 ثم المختلفة، الحكومية للوحدات العامة الأهداف بتحديد للدولة البرامج موازنة إعداد عملية تبدأ : أولا
 إلى هنا الإشارة من لنا لابد .الأهداف هذه لتحقيق تنفيذها يجب والتي المختلفة البرامج وضع يتم

   .الحكومية الوحدة أهداف تحقيق في مساهمته ومدى برنامج آل تأثير لمعرفة البرامج هذه تقييم ضرورة
 لمختلف Cost / Benefit"  "والمنفعة التكلفة بين العلاقة لمعرفة آلبرنامج تكلفة احتساب يتم :ً◌ثانيا

 بين العلاقة هذه علىً بناءا العامة وازنةالم مخصصات توزيع يتم حتى وذلك ًسابقا، تحديدها تم التي البرامج

 .والتكلفة المنفعة

                                                 
  .67، مرجع سبق ذكره ، ص -التخصيص والاستخدام– ، الأساليب الحديثة في الإدارة المالية العامة، مجلة إدارة المال العام : للإحاطة أكثر بالموضوع انظر- 1
-27الـسورية العربيـة الجمهوريـة – دمـشق -العربية الجامعات في والأداء البرامج موازنة لتقىم، الجامعات في والأداء البرامج موازنة تطبيق ومراحل منهجية، البدور جمال - 2

  .24، ص2004  -تموز – يوليو 25

 الوظائف

 برامج

 أنشطة
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وللإنتقال من خطوة لأخرى في عملية الاعداد يتم الاستعانة بمؤشرات علمية تساعد في الوصول إلى 
إعطاء مقترح لجانب معين من الوظيفة الاجتماعية التي تقوم ا الدولة ويمكن تحقيق الأهداف المرجوة، 

 والتي هي هدف في حد ذاا وأهم البرامج والأنشطة التي تتكون منها في  الاجتماعية للمواطنينالخدمات :وهي 
  :إطار الميزانية العامة ، ويمكن تمثيل هذا المقترح كمايلي

  
  .ا<جتماعية للخدمات مقترح برنامج ھيكل):  12-2(الشكل البياني رقم 

  
  الأهداف -
  
  البرامج -
  
  
  لبرامج الفرعيةا -
  
  
  الأنشطة -
  

  .13والآفاق، مرجع سبق ذكره، ص سورية الواقع في للدولة العامة المهايني، الموازنة خالد محمد: المصدر
  

وتجدر الاشارة  في هذا اال بالتفرقة بين الأهداف والبرامج والأنشطة ، حيث يقصد بالأهداف        
 عى إلى تحقيقه القطاعات الحكومية من خلال الوظائف المتعددةما تس) طويلة الأجل(بصورة عامة 

بأدائها ، بينما البرامج فيقصد ا الخطط الزمنية المدروسة لتحقيق تلك الأهداف ، أما الأنشطة تعبر عن 
العناصر الرئيسية المكونة للبرامج، وبالتالي تمثل كل من البرامج والبرامج الفرعية والأنشطة سوى وسائل 

  1 .قيقالأهداف الرئيسيةلتح
  

                                                 
 الــسعودية، جامعــة  عبــد االله محمــود ســالم، نحــو إطــار عــام لمراجعــة الفعاليــة والكفــاءة والرقابــة الــسابقة للــبرامج الحكوميــة كــأداة لترشــيد الانفــاق الحكــومي بالمملكــة العربيــة- 1

  .90 ، ص2000الزقازيق، جمهورية مصر العربية،

 تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين

 برنامج الأمومة
.والطفولة  

 لذوي برنامج
 الخاصة الحاجات

 العناية برنامج
 بالمسنين

ًعقليا المعاقين  

 السكن تأمين اليومية العناية
 المناسب

 المنح

الطبية العناية الطبيعي العلاج    
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  : ميزانية الأداء والبرامج أداة مهمة لترشيد وتحقيق أهداف الإنفاق العام●
     تمثل ميزانية الأداء والبرامج أسلوب حديث في تقسيم الميزانية ووسيلة كفيلة بترشيد الإنفاق العـام مـن 

يذيـة ، وذلـك مـن خـلال تطـوير أسـاليب خلال تحقيق المزيد من رقابة السلطة التـشريعية علـى الـسلطة التنف
الرقابـــة بحيـــث تقـــوم علـــى تحديـــد الوظـــائف الـــتي تـــبرر الحـــصول علـــى الاعتمـــادات ، وتقـــسيم الوظـــائف إلى 

 أن العمــل ــذا (Steven 2002)بــرامج مــع إعــداد تقــارير انجــازات هــذه الــبرامج، كمــا أكــدت دراســة 
ات ويمكــن قيــاس التكلفــة والعائــد للأنــشطة لــيعكس النظــام يتــيح معلومــات محاســبية مناســبة لاتخــاذ القــرار

  .مدى جدواها
  كمــا يؤكــد هــذا النــوع مــن الميزانيــات علــى التقيــد بمجموعــة مــن المؤشــرات العمليــة للرفــع مــن أداء الــبرامج 
الإنفاقيــة والوصــول إلى النتــائج المرجــوة، مــن خــلال أحــسن إنتاجيــة وفعاليــة لتوظيــف المــال العــام وذلــك مــا 

  :كل البياني الموالييوضحه الش
  .نموذج قياس إنتاجية وفعالية الإنفاق): 13-2(الشكل البياني رقم 

  
   
  
  
  
  
  
  

    
  

  .91عطية صلاح سلطان ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  PPB( 1(:تخطيط مالية الدولة طبقا لميزانية التخطيط والبرمجة: ثالثا 

تــصاديات ماليــة الدولــة الحديثــة وانتقالهــا مــن مــرحلتي الرقابــة الماليــة والإداريــة إلى مرحلــة    نتيجــة لتطــور اق
الاهتمـــام بالاقتـــصاد القـــومي في مجموعـــه، ومـــا يتطلبـــه مـــن ضـــرورة تحقيـــق كفـــاءة تخـــصيص المـــوارد القوميـــة 

                                                 
1 - PPB : Planning Programming Budgeting 

 نموذج قياس إنتاجية وفعالية الإنفاق

 المدخلات
Imputs 

 المخرجات
Outputs 

 الأهداف
Objectives 

 الإنتاجية
Productivity 

 الفعالية
Effectiveness 

 تقييم الأداء
Performance 
Evaluation 

 مستوى الأداء خلال تكلفة الإنجاز
 فترة زمنية معينة

نجازجودة الإ  

+ 

+ 

=

=
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 بـــــدائل وتوزيعهــــا مـــــا بــــين الاســـــتخدامات العامــــة والخاصـــــة دون الاكتفــــاء بكفـــــاءة تخــــصيص المـــــوارد بــــين
وهـو ظـام التخطـيط والبرمجـة والميزانيـة ومن ذلك اتجهت الأنظار إلى تطبيق ن. الاستخدامات العامة وحدها

  .أسلوب أمريكي والذي عرف وظيفة جديدة وهي التخطيط لتوزيع الموارد العامة
  :تعريف ميزانية التخطيط والبرمجة ●

  :إيجازها فيما يلي  هناك عدة تعاريف لميزانية التخطيط والبرمجة ويمكن 
 أنــه يمكـن وصـف هــذه الميزانيـة بأــا مـنهج لاتخـاذ القــرارات يمكـن مــن ‹‹   (Musgrave1980)   يقـول

توضـــيح نتـــائج بـــرامج الإنفـــاق وتكاليفهـــا ، بمـــا يـــؤدي إلى اختيـــار البـــدائل الأكثـــر رشـــدا، ويـــشجع علـــى 
 Micheal Babunakisكمـا يعـرف  .››استخدام هذه المعلومات بصورة منتظمة في صنع السياسة العامة 

 طريقــة منظمـة لــربط التخطـيط طويــل الأجــل بالميزانيـة، وذلــك لأــا ‹‹ميزانيـة التخطــيط علـى أــا ) (1976
تتــــضمن تحديــــد الأهــــداف العامــــة، وإعــــداد الــــبرامج اللازمــــة لتحقيــــق الأهــــداف وتنفيــــذها بأكفــــأ الطــــرق 

  1.››.الممكنة
انيــة التخطــيط والبرمجــة علــى أــا مرحلــة انتقاليــة نحــوى تحليــل  ميز‹‹ (C.Sandford 1984)هــذا ويعــرف 

المنافع والتكاليف لبرامج الإنفاق الحكومي، حيث تعتمد أساسا على تحديد وإعادة ترتيب المدخلات من 
حيــث علاقتهــا بالمخرجــات بمــا يمكــن مــن اتخــاذ قــرارات أفــضل ، ومــن ثم هــي تركــز تكــاليف انجــاز أهــداف 

  2››.محددة
  :زانية التخطيط والبرمجة أسس مي●

  3:تقوم ميزانية التخطيط والبرمجة على الأسس التالية
  .تحديد الأهداف القومية تحديدا دقيقا ، وترتيب أولوياا -1
 .تحليل وتطوير البدائل المحققة للأهداف بأكبر قدر من الفعالية -2

وقعــة عــن هــذه الــبرامج الحــصول علــى معلومــات دقيقــة عــن التكــاليف المحتملــة للــبرامج والنتــائج المت -3
 .على مدى سنوات عديدة

رفع مستوى  أداء الإدارات الحكومية لـضمان الحـصول علـى خـدمات تـوازي النفقـات المخصـصة  -4
 .لها

                                                 
  .131،132محمد عمر أبو دوح ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -1

. نفس الرجع السابق  - 2  
  .349 ، ض2004 يونس أحمد البطريق ، أصول المالية العامة ، الإسكندرية ،  - 3
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  : وظائف ميزانية التخطيط والبرمجة●
التخطــيط والإدارة و  :يتــيح نظــام التخطــيط والبرمجــة اضــطلاع موازنــة الدولــة بــثلاث وظــائف رئيــسية هــي 

  .بةالمراق
وذلـــك بتحديـــد الأهـــداف القوميـــة وترتيــب أولوياـــا، وصـــولا إلى الاختيـــار بـــين الـــبرامج :  التخطــيط -1

البديلــــة وفقــــا للمنــــافع والتكــــاليف المتوقعــــة لكــــل منهــــا، وذلــــك في ضــــوء مختلــــف العوامــــل الاقتــــصادية 
  والاجتماعية والسياسية والإدارية المؤثرة على تخصيص موارد اتمع 

 عن طريق وضع البرامج التي تحقق الأهـداف القوميـة العليـا الـتي يـتم تحديـدها وترتيـب وذلك: الإدارة -2
أولوياا في صورة مشروعات لها متطلباا التنفيذية والمالية والبشرية، على نحو يمكن مـن تحليـل وقيـاس 

فقـــات ولـــذلك يختلـــف أســـلوب إعــداد التقـــديرات وخاصـــة الن.البــدائل المختلفـــة المحققـــة لهـــذه الأهــداف
العامــة في ظــل ميزانيــة التخطــيط والبرمجــة في ضــوء الأهــداف المحــددة مــن أعلــى مــستوى بخــلاف ميزانيــة 
البنــــود والإعتمــــادات وميزانيــــة الأداء والــــبرامج، فعلــــى ســــبيل المثــــال يكــــون هــــدف بنــــاء الطــــرق تقــــديم 

مجـرد بنـاء خدمات نقل الأشـخاص والـسلع والخـدمات وفقـا لأعلـى مـستويات الكفـاءة والأمـان،وليس 
الطــرق ذاــا ، لــذلك يتعــين دراســة مختلــف البــدائل لتحقيــق هــذا الهــدف مــن أجــل عــدم إضــاعة المــال 

 . العام في أمور غير مدروسة جيدا

وذلـــك بتـــوفير الأنظمــة الـــتي تكفـــل ســلامة تنفيـــذ مختلـــف المــستويات الإداريـــة للقـــرارات الـــتي : الرقابــة -3
  .لرقابة على التكاليف وتحسين مستوى الأداء والعملاتخذا الإدارة العليا ، وفقا لمعايير ا

  : ميزانية التخطيط والبرمجة ودورها في ترشيد و تحقيق اهداف الإنفاق العام●
 تمكــن ميزانيــة التخطــيط والبرمجــة مــن تحديــد أهــداف اتمــع، وترتيبهــا حــسب أهميتهــا النــسبية وفقــا -   

ف بـالبرامج اللازمـة لتحقيقهـا ، وتعـد تلـك الإجـراءات بمثابـة للمرحلة التي يمر ا اتمع، مـع ربـط الأهـدا
  . الخطوة الأولى نحو ترشيد الإنفاق العام من خلال الميزانية

 يؤدي تخطيط الإنفاق العام من خلال الميزانية إلى التغلب على العديد من الآثار السلبية التي تنشأ عـن -
 يمكــن مــن تخطــيط الــبرامج وفــق المــوارد المتاحــة ، ومــن ثم الفــصل بــين عمليــتي التخطــيط والميزانيــة، وهــذا مــا

القـضاء علـى قـصور الإعتمـادات بالميزانيــة عـن تغطيـة تكـاليف هـذه الــبرامج وإهـدار المـوارد الـتي تنفـق علــى 
  .بعض البرامج دون إكمالها
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العـــام  يـــؤدي التخطـــيط الـــشامل مـــن خـــلال الميزانيـــة العامـــة، الى التنـــسيق بـــين كـــل مـــن بـــرامج الإنفـــاق -
والخـاص، ومـن ثم القـضاء علـى ظـاهرة التعـارض بينهمــا، الأمـر الـذي يكفـل أفـضل تخـصيص للمـوارد علــى 

  .المستوى القومي
بغــــض النظــــر عــــن الهيكــــل –" بــــرامج تحقيــــق الأهــــداف" يــــؤدي تخــــصيص الإنفــــاق العــــام علــــى أســــاس -

امـل بـين الوحـدات التنفيذيـة  إلى توضيح الدور الوظيفي للإنفاق ، وخلق نوع من التنـسيق والتك-الإداري
  .التي تشترك في الاضطلاع ببرنامج معين

 من خلال هذا النموذج المرتكز على ضرورة تحقيق الأهداف وفـق بـرامج انفاقيـة متكاملـة يمكـن القـضاء -
على المعايير غير الموضوعية في توزيـع الإعتمـادات وفـق ميزانيـة البنـود والإعتمـادات والانتقـال إلى اسـتعمال 

بالإضافة إلى الانتقـال مـن الرقابـة المحاسـبية الـتي تركـز . عايير موضوعية كالتكلفة والعائد والتكلفة والفعاليةم
  .    على قانونية صرف الإعتمادات الى الرقابة التقييمية التي تركز على تحقيق الأهداف
 فعاليـــة الإنفـــاق العـــام  وخلاصـــة القـــول أن ميزانيـــة التخطـــيط والبرمجـــة تمكـــن بدرجـــة كبـــيرة مـــن الرفـــع مـــن

وتخـــصيص المـــوارد بـــين الاســـتخدامات البديلـــة الـــتي تمكـــن مـــن تحقيـــق الأهـــداف المحـــددة مـــسبقا باســـتعمال 
  .المعايير السالفة الذكر في اختيار أفضل بدائل برامج الإنفاق العام

  ZBB( 1( : تخطيط مالية الدولة طبقا لميزانية الأساس الصفري: رابعا
 الـذي كـان يعمـل في شــركة Peter Phyrr عنـدما قـدم 1968ة الأسـاس الـصفري ســنة بـرزت فكـرة ميزانيـ

)Texas Instrument ( بحثا يدور حول إعداد نمط جديد لميزانية شركته، وكان أول تطبيق لهذا النـوع مـن
، وبالتــالي 1981 وطبقــت بــشكل كلــي ســنة 1973الميزانيــات في القطــاع الحكــومي في ولايــة جورجيــا ســنة 

 للدولـــة و محاولـــة ةبيـــق ميزانيـــة الأســـاس الـــصفري بمثابـــة نقلـــة نوعيـــة في مجـــال إعـــداد الميزانيـــة العامـــكـــان تط
  .لتحسين أداء النفقات العامة

  :تعريف ميزانية الأساس الصفري ●   
     تعــددت الاتجاهــات في تعريــف موازنــة الأســاس الــصفري ، و لعــل مــن أشملهــا التعريــف الــذي جــاء بــه 

 وسيلة إدارية  لاختيار أفـضل الـبرامج لتحقيـق الأهـداف بـين البـدائل «حيث يرى بأا  " شارل ويلسون"
 تكاليفهـا، والــتي تتحقــق معهــا زيــادة كفـاءة اســتخدام المــوارد المتاحــة باعتبارهــا نالمختلفـة، بــصرف النظــر عــ

    2»المدخلات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تشكل قدر محدود من المخرجات 
                                                 

1 - ZBB : Zero Base Budget 
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 ميزانيــة الأســاس الــصفري – اقتــصاديات الماليــة العامــة - عبــد المطلــب عبــد الحميــد في كتابــه       ويعــرف
 أسلوب يقوم على وضع تقديرات الميزانية لأي بند من بنود النفقات ابتداء مـن نقطـة الـصفر، «على أا 

ون عليـه هــذه أي لا ينظـر إلى تقـديرات الإنفـاق العـام الــسابق، بـل توضـع التقـديرات وفـق مــا يجـب أن تكـ
  1»...النفقات بعد دراسة حجم النشاط المطلوب، وطريقة انجازه والتكاليف المتوقعة

 «مـن أفـضل التعريفـات لهـذا النـوع مـن الميزانيـة إذ يعرفهـا علـى أـا " بيترس سارنت"    كما يعتبر تعريف 
لبـــدائل وأكثـــر الطـــرق كفـــاءة العمليـــة الـــتي تحقـــق التكامـــل بـــين التخطـــيط و الميزانيـــة، والرقابـــة، فهـــي تحـــدد ا

وارد في تحقيــق أهــداف معينــة، إــا مــنهج إداري مــرن يمكــن مــن إعــادة تخــصيص المــلتعظــيم قــدر معــين مــن 
  .2»الموارد بصورة رشيدة من خلال مراجعة اعتمادات و مستوى أداء البرامج أو الأنشطة القائمة 

  :مراحل إعداد ميزانية الأساس الصفري ●
 ميزانية الأساس الصفري على أسلوب المشاركة ، حيـث يـشترك كـل قـسم في تحديـد مـا       يعتمد إعداد

يحتاج إليه من مـوارد ومـا يقـوم بـه مـن بـرامج في ضـوء الأهـداف العامـة للمـشروع فمـن خـلال هـذه الميزانيـة 
 مــن ينظــر إلى كافــة الــبرامج والمــشروعات الجديــدة منهــا والقــديم علــى أــا جديــدة، حيــث يفــترض أــا تبــدأ

وبذلك تمـر عمليـة إعـداد ميزانيـة الأسـاس الـصفري بـثلاث . نقطة الصفر حتى تقاس فعالية كل دينار ينفق
  :مراحل يمكن إيجازها فيما يلي

  :وتنطوي بدورها على خطوتين هما: اعداد القرارات:  المرحلة الأولى�   
يرة الأجـــل، ومراكـــز اتخـــاذ تتـــضمن هـــذه الخطـــوة عمليـــة تحديـــد الأهـــداف طويلـــة وقـــص:  الخطـــوة الأولى-1

قرارات تخصيص الموارد ، مع تحديد البرامج الكفيلة بتحقيق هـذه الأهـداف وأسـلوب العمـل والاعتمـادات 
  .المطلوبة لها ومعايير الرقابة على مستوى أدائها

ائل من خلال تحديد الـبرامج تحديـدا دقيقـا في الخطـوة الأولى يـتم تجميعهـا في صـورة بـد:  الخطوة الثانية-2
مدروسة، تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة التي تتناولها و النفقات المخصصة لها، علـى 

  النحو الذي يمكن من اتخاذ القرار السليم
يــتم ترتيبهــا وفــق فعاليتهــا ) الــبرامج(بعــد اكتمــال تحديــد البــدائل   :اختيــار القــرارات:  المرحلــة الثانيــة�

الأمثــل للمــوارد المتاحــة، وتــشترك في هــذا الترتيــب للبــدائل كــل المــستويات الإداريــة  وكفاءــا في التخــصيص 
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العليا والدنيا المؤهلة لذلك ، أما الاختيار بين هـذه البـدائل فيكـون باسـتعمال العديـد مـن المعـايير المختلفـة 
  .      وحسب الحاجة الماسة لتلك البرامج وحسب توفر الإعتمادات المالية لها 

في هذه المرحلة يتم تجميع البرامج المختارة وتعديلها  :إعداد المشروع النهائي للميزانية: مرحلة الثالثةال �
وفق أهـداف الـسياسة العامـة الـتي تـود الدولـة تحقيقهـا مـن خـلال خطتهـا التنمويـة القادمـة،على نحـو يمكـن 

  . وزارة في تنفيذ هذه البرامجمن تحديد إجمالي الإنفاق الخاص ا مع تحديد مهمة كل جهة حكومية أو
   :ميزانية الأساس الصفري ومتطلبات ترشيد وتحقيق أهداف الإنفاق العام ●

مــن خــلال اســتقراء مفهــوم وخطــوات تطبيــق ميزانيــة الأســاس الــصفري، يمكــن تحديــد مــدى دور هــذا النــوع 
  :من الميزانية في تحقيق الترشيد في الإنفاق العام وذلك من خلال

 1.يتم تقييمها كل سنةكل البرامج  -1

اختيــــار الــــبرامج لــــيس بحــــسب انخفــــاض تكاليفهــــا، بــــل بحــــسب أفــــضليتها و كفاءــــا في تحقيــــق  -2
 .الأهداف التي يتم تحديدها في إطار عدد معين من المخرجات وما تتطلبه من مدخلات

تحقيـــق التكامـــل بــــين كـــل مـــن التخطــــيط و الرقابـــة، و الميزانيــــة عـــن طريـــق الــــربط بـــين مخرجــــات  -3
تخطــيط الطويـــل الأجـــل الـــتي يوفرهـــا نظـــام التخطـــيط والبرمجـــة والموازنـــة،و مـــدخلات التخطـــيط ال

فــــإذا كــــان نظــــام التخطــــيط و البرمجــــة .قــــصير الأجــــل للوحــــدات التنفيذيــــة ذات المــــستوى الأدنى
والموازنة يقوم على مركزية القرارات التي تتناول الأهداف الرئيسية للنـشاط العـام ضـمن الأهـداف 

، بمــا تتــضمنه هــذه القــرارات مــن تخــصيص المــوارد عامــة و توزيعهــا بــين مختلــف قطاعــات القوميــة
النــــشاط الحكــــومي، فــــان أســــلوب موازنــــة الأســــاس الــــصفري يــــستكمل المراحــــل التاليــــة بتجزئــــة 
الأهداف الرئيسية للنشاط العام إلى أهداف فرعية و وضع البرامج التنفيذية للوحدات الحكومية 

المـــوارد اللازمـــة لهـــا، بمـــا يكفـــل كفـــاءة اســـتخدامها ورفـــع مـــستوى أداء هـــذه التنفيذيـــة وتخـــصيص 
 .الوحدات

ترشــــيد اســــتخدام وتخــــصيص المــــوارد في ضــــوء التقيــــيم المــــستمر لمــــستوى أداء الــــبرامج والأنــــشطة  -4
 .القائمة بما يضمن تحقيق الكفاءة القصوى

 تنفيــذ الموازنــة العامــة و الرقابــة المــشاركة الفعالــة بــين مختلــف المــستويات الإداريــة في مجــال إعــداد و -5
حيــــث يتطلـــب أســــلوب موازنــــة الأســـاس الــــصفري تبــــادل المعلومـــات فيمــــا بــــين . علـــى تنفيــــذها

ففـــي خطـــوة .المـــستويات العليـــا والمـــستويات الـــدنيا للـــسلطات الإداريـــة في حركـــة دائريـــة مـــستمرة
                                                 

1-Malcolm Holms, Manuel sur la gestion des dépenses publiques, bank mondial, 1998,P06.  
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 خطـوة تجميـع هـذه التعرف على وحدات اتخاذ القرار تتدفق المعلومـات مـن أعلـى إلى أسـفل وفي
القـرارات في حــزم تتــدفق المعلومــات مــن أســفل إلى أعلــى في مرحلــة اختيــار حــزم القــرارات، الأمــر 

 .الذي يؤدي إلى واقعية التخطيط وفقا للإمكانيات المالية و الإدارية المتاحة في مجال التطبيق

  :خامسا تخطيط مالية الدولة طبقا للميزانية التعاقدية
  :موازنة التعاقدية مفهوم ال: أولا

هي محاولة و  1996لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في عام 
  . إعادة تشكيل الموازنة العامة على أا نظام عقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة المركزية

بغرض ) قطاع خاص و عام(قبلية أمام الجميع بمعنى أن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها و برامجها المست
الفوز بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع و البرامج بأقل تكلفة ممكنة و في الوقت المناسب شريطة أن تحقق 

  . تلك البرامج و المشاريع الأهداف المخطط لها
  :مزايا الموازنة التعاقدية : ثانيا
  . شاكل التي كانت تواجه الإدارات الحكومية  ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من الم-1
 عملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية -2

  . الخماسية للدولة
  . ساعدت على تنفيذ البرامج و المشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية و فعالية -3
  . المواطنين و رشدت الإنفاق العامإلىتوخاة  أدت إلى توصيل المخرجات الم-4

  :عيوب الموازنة التعاقدية : ثالثا
 كانت الشكوى مستمرة من غياب إننظرا لحداثة هذا النموذج فلم تظهر كثير من عيوبه حتى الآن و 

المعلومات في قطاع الحكومة أو عدم دقتها مثل أسعار السوق الحالية وعدم وجود دراسات جدوى 
  .ع والبرامج الحكوميةللمشاري

 على وخلاصة القول فان تشعب الأمثلة وتعدد النماذج لم يكن ليفلح أمام إصرار جل الدول النامية
 فيه  جربتذي  الوقت الفي . والإعتمادات التي لها من العيوب أكثر من الإيجابياتتطبيق موازنة البنود

تلك تم لا اتلك عناصر نجاح  أو أتم نامية لا الدولنا  إن القول بأنو تالميزانيا كافة أنواع الدول المتقدمة
  .مقبول في زمننا   هو قول غيراذج متطورة القدرات و الطاقات البشرية القادرة على تطبيق نم
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  :خلاصة الفصل

  
مــن خــلال مــا تطرقنــا غليــه في هــذا الفــصل حاولنــا أن نظهــر الإطــار النظــري لاختبــار أســاليب           

يد الإنفــاق العــام في إطــار الميزانيــة العامــة للدولــة ، إنطلاقــا مــن تحديــد المفهــوم الــدقيق لترشــيد ومعــايير ترشــ
الانفــاق العــام ، وتوضــيح أهــم أوجــه القــصور الــتي توجــد في بــرامج الانفــاق العــام خاصــة في الــدول الناميــة 

 مجهـــودات ترشـــيد بخـــلاف الـــدول المتقدمـــة ومـــن ثم اســـتنباط أهـــم العوامـــل الموضـــوعية للخـــوض في إنجـــاح
بالإضافة إلى أهم التوجهات في هـذا اـال مـن خـلال تعزيـز الـشفافية في مجـال الميزانيـة العامـة لمـا .الانفاق 

لذلك من أهمية بالغة في زيادة الرشادة الانفاقية ، كما أن برمجة بنود الميزانيـة العامـة علـى أسـاس الأهـداف 
خــلال الخــبرات الدوليــة ومبــادرات الهيئــات الدوليــة يــساهم باتبــاع أحــدث التوجهــات في هــذا اــال ومــن 

  .بدرجة كبيرة في تنفيذ برامج تنموية منبثقة عن الميزانية العامة تحقق جملة الأهداف المسطرة مسبقا
وبتركيزنا على النقاط سالفة الذكر كانت أهم النتـائج المتمخـضة عـن هـذا الفـصل مـوجزة في النقـاط التاليـة 

:  
د الإنفاق العام وسيلة مهمة للخروج من معضلة قصور وشح مـصادر التمويـل باعتبـاره التـزام ترشي يعتبر -
في اســـتخدامها بمـــا يعظـــم رفاهيـــة اتمـــع ، وتجنـــب الإســـراف " الكفـــاءة"في تخـــصيص المـــوارد و" الفعاليـــة"

  .والتبذير و ضرورة التقيد بتحقيق أهداف كل عملية إنفاق
 الموجودة في برامج وهيكل النفقات العامـة ضـمن ميزانيـة الدولـة يـساهم  التحديد الدقيق لأوجه القصور-

بدرجــة كبــيرة في البــدأ في إيجــاد الحلــول الموضــوعية في إطــار محــاور ترشــيد الانفــاق العــام للتقليــل مــن عجــز 
  .الميزانية العامة الذي استفحل في جل اقتصاديات الدول النامية

يف في القطاعات التي تتدخل فيها الدولة بما يضمن تقديم  إعتماد طرق مدروسة في ترشيد التكال-
مجال الأشغال العامة ، مجال الخدمات العامة: أفضل خدمة عمومية باقل التكاليف ومثال على ذلك

 مجال المشروعات العامة التجارية والصناعية والإنشائية

تحقيـــق الكفــاءة الاقتـــصادية  التحديــد الأمثـــل للإنفــاق العـــام بــالنظر إلى خـــصوصية كــل اقتـــصاد يــضمن -
  وكذلك فإن العدالة في توزيع الدخل تعتبر من أهم مداخل  ترشيد الانفاق العام



  الإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإنفـاق العام في إطار الميزانية العامة للدولةالإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد الإطار النظري لاختبار أساليب ومعايير ترشيد :     :     :     :     الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
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الاهتمام بتحديث منظومة الميزانية العامة عن طريق إدخـال مـنهج الإدارة بالأهـداف خاصـة في جانـب  -
، وضــرورة التنــسيق المحكــم بــين بــرامج الإنفــاق العــام بغيــة تحقيــق أهــداف الــسياسة الاقتــصادية والاجتماعيــة

الميزانية والخطة، مع استعمال آخر الطرق الحديثة في مجال تخطيط مالية الدولة طبقا لميزانيـة الأداء والـبرامج 
والاسـتغناء عـن الطــرق . ، وميزانيـة التخطـيط والبرمجـة وكــذلك ميزانيـة الأسـاس الـصفري، والميزانيــة التعاقديـة

المتمثلة في ميزانية البنود والإعتمادات التي لها مـن العيـوب مـا يـساهم في الإنقـاص التقليدية في هذا اال و
  .من فعالية برامج الإنفاق العام في تحقيق النتائج المرجوة

 تعزيــز مفهــوم الــشفافية في المعــاملات الماليــة ضــمن الميزانيــة العامــة يرفــع بدرجــة كبــيرة مــن كفــاءة بــرامج -
عزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة مما يضمن تعبيـد الطريـق الـصحيح نحـو ترشـيد أمثـل الانفاق العام ويساهم في ت
  .للموارد المالية والاقتصادية

 



  

  

 

  
  

  

  

 

  :الفصل الثالث  ����
الإنفاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف 

  .السياسة الاقتصادية

 

 .اديدور الإنفاق العام في تحقيق النمو الاقتص : المبحث الأول �

  
سياســة الانفــاق العــاموتحقيق الاســتقرار في المــستوى العــام   :المبحــث الثــاني �

 ).محاربة التضخم( للأسعار

  
 ).محاربة البطالة(الإنفاق العام وتحقيق العمالة الكاملة  : المبحث الثالث �

  
 .أثار سياسة الانفاق العام على التوازن الخارجي:  المبحث الرابع �
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  : الفصل الثالث
  .الإنفاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصادية

  
  :تمهـيد

ة المفــضلة في يــد الدولــة لتحقيــق الأهــداف يــشكل الإنفــاق العــام باعتبــاره سياســة اقتــصادية الأدا
المـسطرة في إطـار الـسياسة الماليـة ، وجـل الاقتـصاديين يؤكـدون علـى ضـرورة احـترام هـدف كـل إنفــاق تم 

وفي الغالــب 1القيــام بــه أثنــاء ســير الــسياسة الماليــة وهــذا مــا يزيــد مــن فعاليــة الإجــراءات المرافقــة لــذلك، 
ير الرفـــاه الاقتـــصادي والاجتمـــاعي لجميـــع فئـــات اتمـــع ، وهـــو تـــسعى الـــسياسات الاقتـــصادية إلى تـــوف

  .الهدف الذي لا يمكن تحقيقه الا عن طريق نمو مستمر للطاقات الإنتاجية ، وتوزيع عادل للدخل
      وسياسة الانفاق العام تساهم بدرجة كبيرة  في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تحريـك عجلـة 

دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل على الفئات الاستثمار ، كما لها 
منخفضة القدرة الشرائية ، وهو ما يجعل من هذا الإنفاق سياسة اقتصادية لها أدواـا وأهـدافها ، ولهـذا 
 نحــاول مــن خــلال هــذا الفــصل التطــرق إلى أهــم الآثــار الــتي تحــدثها سياســة الانفــاق العــام علــى أهــداف

 Nicolas "  الـسياسة الاقتـصادية  الـتي غايتهـا الرفاهيـة العامـة  وهـي متعـددة ، وقـد جمعهـا الاقتـصادي 

KALDOR 1908/1986"2ائيـــــــة ضـــــــمن مـــــــا يعـــــــرف بـــــــالمربع الـــــــسحري ل في أربعـــــــة أهـــــــداف  "
KALDOR"3والتي  تتمثل في:  
o  تحقيق النمو الاقتصادي.  
o محاربة البطالة(تحقيق التشغيل الكامل.(  
o محاربة التضخم(ستقرار في المستوى العام للأسعارالا.(  
o  توازن ميزان المدفوعات(تحقيق التوازن الخارجي.(  

                                                 
1 - Jérôme Bascher et Marie Niedergang, Une nouvelle partition des dépenses publiques, revus 
économie et statistique n°343, 2001,p74. 

2 -  "Nicolas KALDOR 1908/1986  " هـو اقتـصادي بريطـاني ، درس الاقتـصاد فـي جامعـة بـرلين ، وشـغل منـصب أسـتاذ بجامعـة لنـدن، و يعتبـر مـن
 ، وشــغل كمستــشار للحكومــة المنتمــين للتيــار الكينــزي مــن مدرســة كمبــردج ، قــام بتطــوير أطروحتــه حــول أهــداف الــسياسة الاقتــصاديةالمعاصــرين الكتــاب 

  البريطانية و للعديد من الحكومات في العالم  ، 
3 - Benoît Rigaud et autres, Politiques publiques - La politique économique québécoise  entre 
libéralisme et coordination, Bibliothèque et Archives Canada, 2008, p06.   
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 بحيث أن جل دول العالم تسعى جاهدة إلى تحقيق هذه الأهداف رغم اخـتلاف الـسياسات المتبعـة في 
  :هذا اال،  وذلك وفق ما يبينه الشكل البياني الموالي

  
 ''Kaldor. Le Carré Magique de N"أهداف السياسة الإقتصادية حسب ): 1- 3(الشكل البياني رقم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4p,2010,paris,état 'La politique économique de l,DIEMER: Source  
  

النقاط على الحروف من خلال إقراره بأن السياسة الاقتصادية " كينز"         ففي نفس الاتجاه وضع 
 N.Kaldor(1971) ، بينمـا أكـد 1مستوى جد عال مـن النـشاط الاقتـصاديعموما دف إلى تحقيق 

هــذا الطـــرح بـــأن اقتـــصاد أي دولـــة يكــون في حالـــة جيـــدة كلمـــا كانـــت مــساحة المربـــع أكـــبر مـــن خـــلال 
الــــسعي جاهــــدة في ســــبيل تحقيــــق معــــدلات هامــــة في هــــذه الأهــــداف، ومــــن الــــصعب إن لم نقــــل مــــن 

  . واحدالمستحيل تحقيق جميع الأهداف في وقت 
     وباعتبــار أن جانــب النفقــات العامــة الــذي هــو جــزء مهــم مــن الميزانيــة العامــة إلى جانــب الإيــرادات 

الـذي سـوف (العامة، فإنه يلعب دور جد كبـير مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار مبـدأ مـضاعف الإنفـاق العـام 
  ) نتطرق إليه بنوع من التفصيل

  
  
  

                                                 
1 - Cned – Académie en ligne, Les politiques économiques,press, paris, p04. 
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  : لإنفاق العام في منظومة تحقيق أهداف السياسة الاقتصاديةموقع سياسة ا): 2-3(الشكل البياني رقم 

  
. 165 ص2011بــن عابــد مختار،إشــكالية تحقيــق الــسياستين النقديــة والماليــة لتوازنــات المربــع الاقتــصادي الــسحري الداخليــة في الجزائــر، مــذكرة ماجــستير ، جامعــة تلمــسان، :مــصدرال

  .C.Rodrigues /IUFM Aix,"Economie-séance n°31,Politique Economique",Marseille,p:49            نقلا عن

         
الــشكل البيــاني أعــلاه يوضــح موضــع الــسياسة الانفاقيــة ضــمن أدوات الــسياسة الماليــة ودورهــا الكبــير في 
السعي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، بحيث أجمعـت الدراسـات والأبحـاث الاقتـصادية لعـدد مـن 

ن سياســة الانفــاق العــام لهــا دور كبــير في إحــداث النمــو الاقتــصادي ، لهــا مــساهمة كبــيرة في المفكــرين أ
وفيمـا يلـي .خلق مناصب شغل ، بالاضـافة إلى المحافظـة علـى اسـتقرار الأسـعار وتحقيـق التـوازن الخـارجي

  .سوف نتعرض إلى أهم هذه الأفكار
اسـة الانفـاق العــام علـى أهـداف الــسياسة سـوف نتطـرق في هـذا الفــصل إلى أهـم الآثـار الــتي تحـدثها سي

  : الاقتصادية سالفة الذكر من خلال المباحث التالية
  .دور الإنفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي: المبحث الأول  �
محاربـــــة (سياســــة الانفــــاق العـــــاموتحقيق الاســــتقرار في المــــستوى العــــام للأســــعار:المبحــــث الثــــاني  �

  ).التضخم
  ).محاربة البطالة(فاق العام وتحقيق العمالة الكاملة الإن: المبحث الثالث  �
 .أثار سياسة الانفاق العام على التوازن الخارجي: المبحث الرابع �
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  :دور الإنفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي: المبحث الأول 
  

 للمــوارد تــسعى جــل دول العــالم إلى تحقيــق التــوازن الاقتــصادي عــن طريــق الإســتغلال العقــلاني          
ويعتـبر النمـو الاقتـصادي أحـد عناصـر هـذا التـوازن المنـشود، فهـو الهـدف الأكثـر أهميـة لـدى الحكومـات 
مــستعملة في ذلــك عــدة سياســات مــن أجــل للرفــع مــن الطاقــات الإنتاجيــة في جــل اــالات الاقتــصادية 

 ولنم اوعضومـ أن والاجتماعية ،ومن أجل إحداث تغييرات في الطلب الكلي للسلع والخدمات ،كمـا 
يمكــن الفــصل لا ثحي ، ديلاقتصا ارلفك ا عليهازك رلتي المهمة اضيعوالم اوهــو مــن لتنميةامقــترن بــ

  1، بين النظرية والحقائق الاقتصادية القائمة
ومن أهـم الأفكـار الـتي تعرضـت لتحليـل مفهـوم النمـو الاقتـصادي اتفقـت جلهـا علـى أن النمـو         

نـــصر العمـــل ، ورأس المـــال المـــادي والبـــشري ، والمـــستوى التكنولـــوجي ، ووفـــرة يتـــأثر بعوامـــل تقليديـــة كع
غــير أنــه أضــيفت إليهــا في الفكــر الحــديث والمعاصــر عوامــل أخــرى لا تقــل أهميــة عــن . المــوارد الطبيعيــة 

سـابقتها ، وتتمثـل في الانفتـاح التجــاري ، والإنفـاق العـام والخــاص ، والاسـتقرار الاقتـصادي والــسياسي 
   2. عن مدى كفاءة السياسات الاقتصاديةفضلا

ومــن الدراســات الــتي عنيــت بتحليــل دور الانفــاق العــام في تحقيــق النمــو الاقتــصادي، مــا جــاء بــه      
)1993 (Patrick Artus and Moncef Kaabi"3 الـــذي أكـــد أن النفقـــات العامـــة تـــستميل النمـــو 

النشاط الاقتصادي وتحقيـق معـدلات انتاجيـة الاقتصادي وفق ميكانيزم اقتصادي كلي يساهم في زيادة 
مرتفعــة، بينمــا ركــزت بعــض النظريــات علــى بعــض بنــود الانفــاق العــام وأرجعــت لهــا الفــضل في اســتمالة 
النمــو الاقتــصادي كالإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة ،الــرأس مــال البــشري وخاصــة التعلــيم والبحــث العلمــي 

ومـن هـذا المنطلـق سـوف نتعـرض إلى أهـم . تحليلاـا المقنعـةولكل من هذه النظريات أسباا و. والتنمية
  .التحليلات التقليدية والحديثة التي تعنى بأثر الانفاق العام على النمو الاقتصادي

  
  

                                                 
 .59، ص2011، 27م الاقتصادية، العدد س، النمو الاقتصادي المؤشرات الأساسية في الاقتصاد العراقي، مجلة كلية بغداد للعلوعبام جاسود  محم- 1

 مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتــصادية - دراسـة تحليليـة قياسـية-1970/2009 علـي عبـد الوهـاب نجـا، محـددات النمـو الاقتـصادي في مـصر خــلال الفـترة - 2
  .569، ص212بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العدد الأول ، 

3 - Patrick Artus and Moncef Kaabi, Dépenses publiques, progrès technique et croissance, Revue 
économique, Vol. 44, No. 2, Sciences Po University Press;1993. 
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  :مقاربة مفاهيمية حول النمو الاقتصادي : المطلب الأول 
ن الزيــادة في الــدخل فــالنمو الاقتــصادي لــه عــدة تعــاريف تجتمــع في نــسق واحــد، فهــو  يعــبر عــ        

 ، rالاجمالي لاقتصاد ما خلال فترة زمنية عادة ما تكـون سـنة، ويمكـن التعبـير عـن النمـو الاقتـصادي بــ 
    ولعـدة Y(1+r) لسنة معينـة فإنـه في الـسنة المواليـة يـصبح    Yوإذا كان الدخل الوطني لبلد ما هو 

  Y(1+r)n .1 يصبح    nسنوات 
 الاقتــصادي علــى أنــه ذلــك التوســع في النــاتج الحقيقــي أو التوســع في نــصيب       ويمكـن تعريــف النمــو

ومـن الاقتـصاديين يـشترط أن . 2الفرد من الناتج الوطني الحقيقي وهو بالتالي يخفف من عبـئ قلـة المـوارد
 كمــا أن اقتــصاد أي دولــة يتعــرض إلى موجــات الــدورة 3 .تكــون هــذه الزيــادة أكــبر مــن النمــو الــسكاني

مما يساهم في التأثير على معدلات النمو الاقتـصادي مـن موجـة لأخـرى ) الانتعاش/ الركود(ة الاقتصادي
  :، مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي4ومن دورة اقتصادية لأخرى

  
  .توضيح واقع النمو الاقتصادي من دورة لأخرى):  3-3(الشكل البياني رقم 

  
  

  .205 مرجع سبق ذكره،ص فرحي محمد ،: المصدر
  

                                                 
1 - Arnold Chassagnon, La Croissance Economique : la théorie et les faits, Universite de Tours et PSE, 
automne 2012 

  .09، ص 2001النمو الاقتصادي، النظرية والمفهوم، دار القاهرة، مصر ، : جي حسين خليفة نا- 2
 .65، مرجع سبق ذكره، صسعبام جاسود  محم-ٍٍ◌- 3
  : لأكثر توضيح يمكن الرجوع إلى-  4

  .53، ص2007 وائل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، دار- نظريات وسياسات وموضوعات- مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية،-                    
 . 103،ص 2006 فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي،الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، القدس، -                  
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فــالملاحظ مــن الــشكل البيــاني أعــلاه أن الاقتــصاد بتــأثره بموجــات الــدورة الاقتــصادية ، فقــد          
 ، بينمـا - أ–يكون معدل النمو الاقتصادي يساوي الصفر بين فترتـين مختلفتـين مثلمـا يوضـحه القـسم 

 قيمــة أعلــى إلى" A" بحيـث ينتقــل مـن قيمــة معينـة -ب–يرتفـع مــن فـترة لأخــرى مثلمـا يوضــحه القــسم 
  "     B"منها 

وتعمــل جــل دول العــالم علــى زيــادة معــدلات النمــو الاقتــصادي واســتمارها في زيــادة رفاهيــة الأفــراد في 
اتمع ، والرفاهية تشمل عدة ميادين الاجتماعيـة والاقتـصادية في حيـاة الأفـراد ، وتقـوم علـى مؤشـرات 

لــصافي، خــدمات التعلــيم ، الــصحة والــضمان معــدل الأجــر ا: مثــال علــى ذلــك (متكاملــة فيمــا بينهــا 
، فـــإذا تحـــسنت هـــذه المؤشـــرات بتحـــسن معـــدل النمـــو يمكـــن القـــول أن اســـتثمار .)الخ... الاجتمـــاعي 

   1.معدلات النمو الاقتصادي كان وفق سياسات اقتصادية عقلانية ورشيدة
   

  : محددات النمو الاقتصادي وإبراز دور الانفاق العام: المطلب الثاني
بــــراز حقيقــــة النمــــو الاقتــــصادي تعتمــــد معظــــم الأدبيــــات الاقتــــصادية والدراســــات في مجــــال التنميــــة ولإ

  2: من الشكل التالي"Production function"الاقتصادية الحديثة على دالة الانتاج 
  

Y = F ( K ,L ,A )…………(1)  
  :حيث تمثل 

Y :الإنتاج القومي الاجمالي السنوي بالأسعار الثابتة.  
K:  رأس المال الحقيقي الموظفي في الاقتصاد القوميحجم. 

L: حجم القوى العاملة الموظفة في الاقتصاد. 

A: مستوى التقدم التقني.      
         إستنادا إلى دالة الانتـاج الكلـي هـذه ، فـإن حجـم النـاتج عبـارة عـن تـابع لكميـة ونوعيـة المـوارد 

 كما هو مبين في الدالة هـي رأس المـال، العمـل، والتقـدم الانتاجية المستخدمة في الانتاج، وهذه العوامل
كمـا أنـه لا يجـوز النظـر إلى أي مـن العوامـل كعامـل ثابـت ، ثم إن تناسـق هـذه العوامـل يختلـف، . التقـني

  .وبالتالي لابد أن تتغير العلاقة بين حجم الناتج وبين عوامل الانتاج عبر الزمن 
                                                 

1 - Roamina Boarini et autres, Les indicateurs alternatifs du bien-être : Cahiers  statistiques de l’OCDE 
n°11,2006,p2 
2 - Dana HÁJKOVÁ, Jaromír HURNÍK, Cobb-Douglas Production Function:  The Case of a 
Converging Economym - Czech Journal of Economics and Finance, 57, Prague, 2007, no. 9-10, p467.   
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ج القـومي عبـارة عـن تـابع لكـل مـن رأس المـال والعمـل بإضـافة إلى        ومن الواضح أنـه إذا كـان النـات
مــستوى التقــدم التقــني ، فــإن معــدل نمــو النــاتج يتعلــق بطريقــة أو بــأخرى بمعــدلات نمــو كــل مــن العوامــل 

وعلـى الـرغم أنـه مـن الـصعوبة بمكـان تحديـد دور كـل مـن هـذه العوامـل في تحقيـق النمـو . الثلاثة المـذكورة
ـــا كلهـــا تمـــارس دورهـــا بـــصورة مـــشتركة في تحقيـــق النمـــو ، وكـــل منهـــا يـــؤثر بالعوامـــل بدقـــة تامـــة ذلـــك أ
إلى أنه من الضروري تبيان أثر كل من هذه العوامل على النمو ، وذلك عـن طريـق . الأخرى ويتأثر ا 

القياس الكمي لمساهمة كل عامل مـن هـذه العوامـل عـن طريـق إيجـاد نمـوذج للنمـو الاقتـصادي يعتمـد في 
  1.ساسه على دالة الانتاج التي سبق ذكرهاأ

فبالاعتماد على دالة الانتاج تلك ، يمكن إيجاد التغيير في الانتـاج بالنـسبة للتغـيرات في عناصـر الانتـاج، 
  :على النحو التالي 

  
 .........................(02)  

  :حيث ترمز 
  �Yالتغير السنوي في الناتج القومي بالسعار الثابتة    
�Kالاستثمار(   التغير الرأسمالي الثابت بالأسعار الثابتة.(  
�Lالتغير السنوي في حجم القوى العاملة الموظفة في الاقتصاد   .  
�A التغير السنوي في الانتاج الذي يسببه التغير التقني  .  

�Y/�Kالانتاجية الحدية لرأس المال المستمر في الاقتصاد .  
�Y/�lلة الموظفة في الاقتصاد الانتاجية الحدية للعما .  

  :نحصل على المعادلة التالية).y(على ) 2(وبقسمة طرفي المعادلة 
 

.........................(03)  
 

 
  : على الشكل التالي(3)ويمكن كتابة المعادلة 

  
.........................(04)  

  
  

                                                 
  .33، ص1991النمو الاقتصادي في الأردن، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية، الأردن ،  اكثم عيسى أحمود المغايرة، الاستثمار و- 1
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  :حيث أن 
�Y/Y    معدل النمو السنوي في الناتج القومي الحقيقي.  
�K/Y     إلى الناتج القومي الاجمالي الحقيقي) الاستثماري(نسبة التكوين الراسمالي الثابت السنوي.  

�Y/�Kمعدل الانتاجية الحدية لراس المال المستثمر في الاقتصاد .  
�L/L    معدل النمو السنوي في حجم القوى العاملة الموظفة في الاقتصاد.  
�L/L) �L/L  x(  لنسبة للقوى العاملةمرونة الانتاج با.  

�A/Y      ل النمو في الناتج القومي الاجمالي الحقيقي الحاصل عن التغير التقنيمعد.  

       يتـــضح مـــن نمـــودج النمـــو في المعـــادلات ســـابقة الـــذكر أن اهتمـــام الدولـــة بالإنفـــاق علـــى مجـــالات 
ي ، فزيـــادة كتلـــة الآلات الاســـتثمار يعتـــبر مـــن العوامـــل الأساســـية الـــتي تحـــدد مـــستوى النمـــو الاقتـــصاد

والتجهيزات وتحسين بنيتها يعتبر شرطا أساسـيا لتحقيـق النمـو خـلال فـترات طويلـة مـن الـزمن ، ويمـارس 
الاستثمار دورا في تحقيق النمو من خلال زيـادة الطاقـة الانتاجيـة، ويمـارس دورا في تحـسين التقـدم التقـني 

 أهميـــة زيـــادة الاســـتثمار المـــستمرة في تحقيـــق النمـــو ووتدعيمـــه بتقنيـــات انتاجيـــة متقدمـــة، ومـــن هنـــا تـــبرز
  .الاقتصادي

  
  :التحليل الكينزي لدور سياسة الانفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي: المطلب الثالث

ــــل دور النفقــــات العامــــة في إحــــداث النمــــو          ــــزي بحــــظ وافــــر في تحلي  لقــــد اســــهم التحليــــل الكين
 بالآثـار الاقتــصادية غـير المباشــرة الــتي يمكـن أن تنــشأ مـن خــلال مــا الاقتـصادي ، وهــو مـا اصــطلح عليــه

  ".المعجل"و " بأثر المضاعف" يعرف بدورة الدخل ، ويطلق عليها كذلك 
  ):الأثار غير المباشرة لسياسة الانفاق العام(أثر المضاعف والمعجل : الفرع الأول

. الاسـتثمار المولـد" المعجـل " ا يطلـق علـى الاستهلاك المولد ، كم" أثر المضاعف"         يطلق على 
ويرتبط أثر النفقة العامـة علـى الاسـتهلاك بـالاثر المترتـب علـى الإنتـاج نتيجـة لتفاعـل كـل مـن المـضاعف 
والمعجل وبمعنى أوضح فان النفقة العامة لا تؤثر على الاستهلاك بتأثير عامل المضاعف ولكنها تؤثر في 

ويمكـن توضـيح ذلـك مـن خـلال ". المعجـل " غـير مباشـرة بتـأثير عامـلذات الوقت علـى الإنتـاج بـصورة 
  :الرسم البياني التالي
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  .آلية عمل أثـر المضاعف والمعجل): 4- 3(الشكل البياني رقم

  
  .66 نوازد عبد الرحمن الهيتي ،  منجد عبد اللطيف الخشالي ،  مرجع سبق ذكره،ص: :المصدر

  

 "ultiplicateurm de Effet""   أثر المضاعف": أولا

ســـنة  Richard khan)( كانــت ثمــرة بحــث الإنكليــزي - الــتي طــوره كينــز-        إن فكــرة المــضاعف 
مـــن خـــلال مقـــال لـــه بعنـــوان 1، والـــذي يعتـــبر أول مـــن أدخـــل هـــذه الفكـــرة للنظريـــة الاقتـــصادية ، 1931

حتميـة التـزام الحكومـة بتـوفير والـتي يؤكـد بمقتـضاها 1931.2سـنة " العلاقة بين الاستثمار المحلـي والبطالـة"
البــني التحتيــة مــن أجــل مــضاعفة حجــم التــشغيل، فباجتمــاع مجموعــة مــن الــشروط لــن يقتــصر أثــر هــذه 

  .السياسة على عدد العمال المشغلين في شق الطرق وإنما سيكون أثرها أبعد من ذلك بكثير
  .    من هذا المنطلق كيف يمكن لنا أن نصيغ مفهوما للمضاعف ؟

د وضح كينز أن المـضاعف هـو ذلـك التغـير في النـاتج نتيجـة تغـير احـد مكونـات الطلـب الكلـي ،    لق
  3.حيث يكون الانفاق الاستهلاكي أحد عملية المضاعف

) G( عـن إرتفـاع مبـالغ النفقـات العموميـة الناتجـة) Y(وهو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتـاج 
 وبمعـنى آخـر فـإن فكـرة المـضاعف تعـبر 4 طريـق المـوارد الجبائيـة،بحيث أن تغطية هذه النفقات يكـون عـن

  5.حقيق زيادة كلية في الدخل القوميعن عدد المرات التي يتضاعف استثمار مبدئي لت

                                                 
 .99خالد شحادة الخطيب ،  أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2 - Jean-José Quilès et autres : Macroéconomie : cours, méthodes, exercices corrigés,2 ème édition, 
Bréal édition, 2006, p 148. 
3 - Gregory Mankiw, Mark Taylor: economics, Thomson learning edition, England, 2006, p 421 
4- A. SAMUELSON, Les Grands Courants de la pensée économique-  OPU-Alger 1993 - PP.475-476  

  ..124، ص2010 الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، - النظرية والتطبيق-قتصادي، وحيد مهدي عامر، لسياسات النقدية والمالية والاستقرار الا- 5
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علـى مـضاعف التـشغيل ، ورؤيـة كينـز مـن خـلال نظريـة (Richard Kahn)         وإذا كـان تركيـز 
إلا أن الفقـه الاقتـصادي الحـديث يميـل إلى توسـيع نظريـة مضاعف الاستثمار وأثره على الـدخل القـومي 

المـــــــضاعف وأثـــــــره ليـــــــشمل لـــــــيس فقـــــــط الاســـــــتثمار بـــــــل وكـــــــذلك الاســـــــتهلاك ، والإنفـــــــاق العـــــــام ، 
  ويمكن .والتصدير

من خلاله تقييم فعالية السياسة المالية لذلك نستعين بما جاء به كينـز لتوضـيح ذلـك مـن خـلال صـياغة 
   1:علاقة جبريةهذا الاستدلال على شكل 

� Y   =  K . �    I  

  . معامل المضاعفKيعبر عن التغير في الاستثمار، �I، .يعبر عن التغير في الدخل �Y:  حيث أن
    K =�Y/�I         :                            وبالتالي   

  Y =  C + Iغير أن         
   Y = � C +� I �و     
   I =� Y -� C �  حيث

   تصبح العلاقةY �وبقسمة المقام على    =Y -� C/ � Y K �: لعلاقة كالتاليوتصبح ا
1 -� C/� Y / � Y K =  

 .الميل الحدي للادخار   Y   /1-� C �  الميل الحدي الاستهلاك و  �C/�Yحيث يمثل  

 مـن Alesina et Perotti (1997)   و Giavazzi et Pagano (1995)      وأشـارت دراسـة كـل مـن 
 ، أن OCDEل تحلــيلهم للــسياسات الماليــة المنتهجــة في بلــدان المنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتــصادية خــلا

مجهودات هذه البلدان في التقليل من النفقات المتزايدة كان له أثر إيجـابي علـى النمـو الاقتـصادي، أكثـر 
، قامــت بتأكيــد ) 2003 (منــه عنــدما يكــون هنــاك ارتفــاع في المــوارد، كمــا أن درســات المنظمــة الأوروبيــة

  2.تلك الدراسات مستنتجة أن تحقيق مضاعف الميزانية لا يكون إلا من خلال النفقات المنتجة
 عنــدما تزيــد النفقــات العامــة فــان جــزء منهــا يــوزع في ‹‹:وخلاصــة القــول أن فكــرة المــضاعف مفادهــا أنــه

ول لإنفاقـــه علـــى بنـــود شـــكل أجـــور ومرتبـــات وأربـــاح وفوائـــد وهـــؤلاء يخصـــصون جـــزء مـــن هـــذه الـــدخ
وبالتــــالي .الاســـتهلاك المختلفـــة ، ويقومـــون بادخــــار البـــاقي وفقـــا للميـــل الحــــدي الاســـتهلاك والادخـــار 

                                                 
برنييـــــــه و ا ســـــــيمون، أصـــــــول الاقتـــــــصاد الكلـــــــي، ترجمـــــــة عبـــــــد الأمـــــــير ابـــــــراهيم شمـــــــس الـــــــدين ، الطبعـــــــة الأولى ، المؤســـــــسة الجامعيـــــــة للدراســـــــات والنـــــــشر و . ب- 1

  .163،ص1989التوزيع،لبنانن
2 -Laurent PAUL, Jeanne PAVOT, La maîtrise de la croissance des dépenses :un facteur clé pour des 
finances publiques saines, Bulletin de la Banque de France • N° 154 • Octobre 2006 ,p40. 
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الدخول التي تنفق علـى الاسـتهلاك تـؤدي إلى خلـق دخـول جديـدة لفئـات أخـرى وكـذلك الجـزء الموجـه 
  ».ل بنسب مضاعفةُللادخار ينفق جزء منه في الاستثمار وكل هذا يساهم في زيادة الدخ

  "accélérateur'd Effet    ""أثر المعجل: "ثانيا
في التحليـل الاقتـصادي عـن أثـر الزيـادة في الانفـاق أو نقـصه علـى حجـم " المعجـل"     يعبر اصطلاح 

الاســـتثمار، حيـــث أن الزيـــادات المتتاليـــة في الطلـــب علـــى الـــسلع الاســـتهلاكية يتبعهـــا علـــى نحـــو حتمـــي 
  1.ار والعلاقة بين هاتين الزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجلزيادات في الاستثم

  : يلي فالمعجل يبين أثر التغير الاستهلاك على الاستثمار ويمكن التعبير عن ذلك كما
� C  / �I         

         ذلك أن زيادة الدخول يترتب عليها زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية مما يـدفع بـالمنتجين 
 الطلب على السلع الاستثمارية من معدات وأدوات وآلات للرفع مـن الإنتـاج وبالتـالي الأربـاح إلى زيادة

، وبزيــــادة الاســــتثمار يرتفــــع مــــستوى الــــدخل القــــومي ، وممــــا يلاحــــظ هنــــا وجــــود تفاعــــل متبــــادل بــــين 
رط المضاعف والمعجل مما يحـدث آثـارا تراكميـة في كـل مـن الـدخل والإنتـاج والاسـتهلاك والاسـتثمار بـش

  .وجود جهاز إنتاجي مرن يستجيب للزيادة في الإنفاق بزيادة الإنتاج 
وخلاصة ما تقدم أن هنـاك علاقـة وطيـدة تـربط أثـر كـل مـن المـضاعف والمعجـل ، يجـب أن تؤخـذ بعـين 
الاعتبار في دراسة الآثار التراكمية في كل من الـدخل و والاسـتهلاك والاسـتثمار ، الـتي يحـدثها الانفـاق 

ولى، وكذلك مصدر تمويل الانفاق العام ، والمتتبع لهذا الموضوع يتفـق مـع الـراي القائـل أن مبـدأ العام الأ
المــضاعف والمعجــل يــتلاءم مــع الظــروف الاقتــصادية الــسائدة في الــدول المتقدمــة بخــلاف الــدول الناميــة 

  2.وذلك نظرا لتطور الجهاز الانتاجي ا وسرعة تحفيزه
  :)LM/ISتحليل منحنى (اسة الانفاق العام  آلية عمل سي: الفرع الثاني

 ، والــذي عــرض فيــه 1937ســنة " هــيكس" إل الاقتــصادي البريطــاني IS/LMيرجــع بنــاء نمــوذج        
ويقـوم علـى جملـة مـن 3،" النظريـة العامـة في اسـتخدام النقـود والعمالـة"أفكار كينز التي جاء ا في كتابه 

  4:الأسس والافتراضات تتمثل فيما يلي
  

                                                 
  81 سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره، ص- 1
 .103 سبق ذكره، ص خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع- 2

3 - Ulrich kohli : Analyse macroéconomique, édition de boeck , Belgique,1999 ,p 230 
4 - François Gauthier : Analyse macroéconomique, les presse de l’université Laval, canada, 1990, pp  
97,101. 
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  .ثبات المستوى العام للأسعار �
 .الإنفاق العام والضرائب يعتبران متغيران خارجيان �

 .اقتصاد مغلق، عدم وجود حركة السلع والخدمات أو رؤوس الأموال �

 .الاستهلاك دالة في الدخل الجاري �

 .الاستثمار دالة عكسية في سعر الفائدة �

 راد إضافة إلى الودائع عرض القود يتكون من جملة النقود القانونية بحوزة الأف �

  .                الجارية في البنوك
 وبتركيزنــا علــى سياســة الانفــاق العامــة،  فــإذا تم اتبــاع سياســة الانفاقيــة  IS/LM ادا علــى نمــوذجمــواعت

 إلى جهــة اليمـــين مـــن IS انتقــال منحـــنى لىتوســعية مـــن خــلال زيـــادة الانفــاق العـــام ، فــذلك ســـيؤدي إ
IS1إلى IS2 وضح في الشكل البياني المواليكما هو م:  

  أثار السياسة التوسعية للانفاق العام ) : 5-3(الشكل البياني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
          .190، ص2008محمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا، النظرية الاقتصادية الكلية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية،  : المصدر

ل البياني أعلاه يلاحـظ أنـه تم انتهـاج سياسـة توسـعية عـن طريـق زيـادة الانفـاق         من خلال الشك
وعنــدها يرتفــع مــستوى  E2 إلى المــستوى تــوازني الجديــد  E1العــام وبالتــالي الانتقــال مــن مــستوى تــوازني 

ولكـــن يجـــب  ،  i1 إلى i1 وصـــاحب ذلـــك ارتفـــاع ســـعر الفائـــدة مـــن مـــستوى  ، y2 إلى y1  الـــدخل مـــن
  . صحيحة على خلفية هذا الارتفاع في المتغيرات السالفة الذكر نتيجة زيادة الانفاق العامالمعرفة ال

   فالارتفاع في منسوب الانفاق العام يترتب عليه زيادة في الدخل عند نفـس المـستوى لـسعر الفائـدة ، 
لــــدخل                  وذلــــك بمقــــدار الزيــــادة في اIS2 إلىIS1  إلى جهــــة اليمــــين مــــن ISوبالتــــالي انتقــــال منحــــنى 

A 
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]DY=dg/(1-c)[1 من خلال نتائج أثر المضاعف الكينزي البسيط، ويمكن رؤية ذلك بيانيا من خلال 
لكوـا ( تمثـل وضـع تـوازني في سـوق الإنتـاج A ، وبالرغم من أن النقطـة A النقطة إلى E1انتقال النقطة 

 LM النقد باعتبارهـا لا تقـع علـى منحـنى إلا أا لا تمثل وضع توازني على منحنى) ISتقع على منحنى 
، وهـذا الارتفـاع يـؤثر  i1 إلى i1 مما يؤكد وجود فائض نقدي تسبب في ارتفاع سعر الفائدة مـن المـستوى

على الاستثمار الخاص بالانخفاض وهذا ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بأثر المزاحمة، ويـنخفض 
وهــذا مــا يــؤدي إلى تحقــق التــوازن في الــسوقين عنــد المــستوى Y2 إلىY3الــدخل مــرة أخــرى مــن المــستوى 

E2.  
  "tCrowding out effec"  أثر المزاحمة   •

          يقصد بأثر المزاحمـة علـى أنـه إبعـاد القطـاع الخـاص أو تقليـل حظوظـه في النـشاط الاقتـصادي، 
 الخــاص إلى القطــاع العــام نتيجــة إذ أن ارتفــاع الانفــاق العــام يــؤدي إلى تحــول المــوارد النــادرة مــن القطــاع

  2.ارتفاع معدلات الفائدة
كمــا يفــسر أثــر المزاحمــة علــى أنــه يتمثــل في مقــدار الــنقص في الاســتثمار الخــاص النــاتج عــن ارتفــاع في 

 وبعبـارة أخـرى يمثـل أثـر المزاحمـة ذلـك 3.أسعار الفائدة ، الذي يرجع بـدوره إلى الزيـادة في الانفـاق العـام
 أثــر زيــادة الإنفــاق العــام في تخفــيض كميــة واحــد أو أكثــر مــن المكونــات الأخــرى الوضــع الــذي يــصف

  4.للإنفاق الخاص
          والمقــصود مــن ذلــك عنــدما ترفــع  الدولــة مــن إنفاقهــا فإــا تــزاحم القطــاع الخــاص في الحــصول 

ذا عمـدت الدولـة على قـدر مـن المـوارد المتاحـة ، ممـا يـؤدي إلى ارتفـاع سـعر الفائـدة ، وفي حالـة أخـرى إ
إلى التشجيع على الاكتتاب في الدين العام، ترفع سعر الفائدة، ويعتمد التزام الجمهـور علـى الاسـتجابة 
لهذه المعـدلات وعنـد زيـادة الطلـب الحكـومي لهـذه القـروض سـينخفض الاسـتثمار الخـاص نتيجـة ارتفـاع 

  .المزاحمة والشكل البياني الموالي يوضح آلية حدوث أثر 5.معدلات الفائدة
  

                                                 
1 - Jaques fontanelm op.cit.p36. 
2 - Leanne Ussher: do budget deficits raise interest rates? a survey of the empirical literature, new 
school for social research , working paper n°3, 1998, p3 

 .191 محمد السريتي، علي عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص- 3
 .220،ص2011ي، الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، عامر يوسف العتوم، التوازن الكلي في الاقتصاد الإسلام- 4
لبعض البلدان دراســية حالة 1990/2004لــدين العــام للمــدة اء الإنفاق الحكومي واحتواعربيــة بــين تطــور الماليــة الياســات السليــة إشكا هاشــم محمــد العركــوب، - 5

 .53،ص2009، الكويت، 5د لمجل ا-/  دد لعا– 13/ دارية والاقتصادية لإوم اللعلت يرمجلة تك،  )،مصر، الأردن، المغرب تونس(ربية الع
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  :أثر المزاحمة): 6-3(الشكل البياني رقم 

 
 

419. P, 1994, Hill-McGraw, .ed. rd3, Macroeconomics, Hyman. David N :Source  

  

  : وهناك نوعين من الزيادة في الدخل الناتجة عن انتهاج سياسة توسعية من خلال زيادة الانفاق العام
 .ذه الزيادة بالأثر الكامل للمضاعف الكينزي البسيطالزيادة المبدئية في الدخل وتكون ه -1

 الزيادة النهائية في الدخل بعد اخذ أثر المزاحمة في الحسبان،  -2

ومن اللزوم التأكيد علـى أن شـدة أثـر المزاحمـة يتعلـق بمـدى تـأثير زيـادة الإنفـاق العـام علـى ازديـاد معـدل 
 ويكــون تــأثير الإنفــاق العــام 1 أخــرى ،الفائــدة مــن جهــة وعلــى قيمــة مــضاعف الإنفــاق العــام مــن جهــة

 LM أكثــر مــيلا، هــذا يعــني أنــه كلمــا كــان ميــل منحــنى LMعلــى ســعر الفائــدة كبــيرا كلمــا كــان المنحــنى 
 ، وعلـى اق العـام علـى النـاتج ضـعيفا نـسبياكبيرا كان أثر المزاحمة كبـيرا، وبالمقابـل يكـون أثـر زيـادة الانفـ

 كــان ضــعيفا فــإن ذلــك ســوف يــضعف مــن أثــر المزاحمــة ،  إذاLMالنقــيض مــن ذلــك فــإن ميــل منحــنى 
  ).7-3الشكل البياني رقم  (وبالتالي يرتفع أثر زيادة الانفاق العام على الناتج

  
  
  
  
  

                                                 
 .339، ص2002 أحمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،- 1
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  . على أثر المزاحمةLMتأثير ميل منحنى ): 7-3(الشكل البياني رقم 

  

  

  

  

  

  
  

  

  .  340، ص2002لكلي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، أحمد الأشقر، الاقتصاد ا-: مصدر

        
كن يجب الاشارة إلى أمـر جـد مهـم ، وهـو ان لزيـادة الانفـاق العـام أثـره يختلـف مـن حالـة لإخـرى      

  1:يمكن الاشارة غليها كما يلي
د زيادة الإنفاق العـام سـتعمد المنـشآت  إذا كان حجم الناتج دون مستوى التشغيل الكامل فإنه عن-1

  .الإنتاجية إلى زيادة حجم الإنتاج  عن طريق تشغيل عدد إضافي من العمال
إذا الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل ، فـإن زيـادة الإنفـاق العـام سيـصل معـه أثـر المزاحمـة علـى -2

  . فجوات تضخميةنطاق كبير وسيكون من شانه ارتفاع مستوى الأسعار، وبالتالي ظهور
  :في تفسير النمو ودور الاستثمار العمومي)  Domar-Harrod (نموذج : الفرع الثالث

كتوســعة ديناميكيــة لتحلــيلات التــوازن الكينزيــة ، ويــستند هــذا ) Harrod - Domar(   يعتــبر نمــوذج 
دان ، وقـد توصـل النموذج على تجربة الدول المتقدمة ، ويبحث في متطلبات النمـو المـستقر في هـذه البلـ

 , النمـو العـام الاسـتثمار  حيـث يحفـز2.إلى اسـتنتاج مفـاده أن للاسـتثمار دورا رئيـسيا في عمليـة النمـو

 العائـد كـان إلا إذا , جديدة إنتاجية طاقات خلق على أو الطلب تنشيط على أثره بفعل أكان سواء

 يبقـى بحيـث العـام ثمارالإسـت عنـصر علـى العائـد مـن بكثـير أعلـى الخـاص الإسـتثمار عنـصر علـى

 إلى Yالبـسيط حيـث يرمـز) Harrod - Domar(توضـيح نمـوذج  ويمكـن . سـالبا النمـو على أثرالاستثمار
.  إلى حـــصة الإســـتثمار مـــن النـــاتج   Iإلى المعامـــل الحـــدي لـــرأس المـــال، ويرمـــز  Vمعـــدل النمـــو، ويرمـــز 

                                                 
  .341، 340 نفس المرجع، ص ص - 1
  .74 المرجع السابق ، ص- 2
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             a LM  ميل المنحنى- b                                  .     ضعيف   كبير LM ميل المنحنى -  
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 يرمــزان إلى فترتــين 1 و0تيــب، و  إلى الاســتثمار الخــاص و العــام علــى الترpuوpr ويرمــز المختــصران 

  1:وبدون الاستثمار العام يكون المعدل المحتمل للنمو على النحو التالي. زمنيتين
  Y0 =   [vpr] [ipr0]  

  
أي نــسبة الانخفــاض في الاســتثمار الخــاص بــسبب الاســتثمار  (aهــي "نــسبة المزاحمــة "وإذا افترضــنا أن  

يـصبح معـدل النمـو . المال إلى الناتج الخاص هي ذاا في الفترتين ، وإذا افترضنا أن نسبة رأس ) العام 
  :الجديد بوجود الاستثمار العام 

Y1 = [vpr] [ipr0 – aipu1] + [vpu] [ipu1] 
 

  :الثانية الزمنية الفترة نتيجة من الأولى الزمنية الفترة نتيجة بطرح السيناريوهين مقارنة ويمكن
Y1 – Y0 = ipu1 [vpu avpr]  

ودور الإنفاق  "endogenous growth theory"نموذج النمو الداخلي النشأة : رع الرابعالف
  :العام في إحداث النمو الاقتصادي

إطـارا ,Romer [1986], Lucas [1988], Barro [1990])      تعتـبر نظريـة النمـو الـداخلي النـشأة 
لذي يتحدد بالنظام الخاص بعملية الانتـاج نظريا لتحليل النمو الداخلي المستمر للناتج المحلي الاجمالي ا

 أن للنفقــات العامــة علــى التعلـيم اثــر بــالغ علــى تنميــة الراسمــال البــشري Lucas [1988] ّفقـد أكــد 2، 
 إلى Barro [1990]ومـن جانبـه أشـار . وبالتالي التأثير على معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل

 Romerلتحتية تساهم بدرجة كبيرة في إحـداث النمـو ، فيمـا ذهـب أن النفقات العامة الموجهة للبنية ا

 إلى أبعد من ذلك من خلال توصياته حول تأثير النفقات العامة الموجهة البحث والتنمية على [1986]
  ومــن خــلال هــذه النظريــة ظهــرت رؤيــة جديــدة لــدور النفقــات العامــة أيــن أصــبح 3.النمــو الاقتــصادي

 وينـدرج  4لق نوعا من الآثار الإيجابية لصالح الإنتاجية الحدية لرأسمـال الخـاص، انتاج السلع الجماعية يخ
وكــل مــا .) الخ...الاتــصالات ، النقــل (هــذا الإنفــاق العــام ضــمن مــا تنجــزه الدولــة مــن البنيــة القاعديــة 

                                                 
1 ياسات صندوق النقد العربي ، س-  .7، ص2010العربية، فى المنطقة والنمو الكلى الاقتصاد   

  .79 مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره ، ص- 2
3 - Minh Quang Dao, Government expenditure and growth in developing countries, Progress in 
Development Studies, SAGE Publications, 2012, p78.  

 .47، ص2007تلمسان، - أطروحة ماجستير ، جامعة ا-حالة الجزائر–يم، السياسة المالية والقدرة على تحمل العجز الموازني  شيبي عبد الرح- 4
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ـــــة والجماعـــــات المحليـــــة بالإضـــــافة إلى  ـــــة المنجـــــزة مـــــن طـــــرف الدول ينـــــدرج ضـــــمن الاســـــتثمارات العمومي
  أن النمــــــو Barro)( وفي نفــــــس الــــــسياق أكــــــد 1.تثمارات في قطــــــاع التعلــــــيم والبحــــــث العلمــــــيالاســــــ

والـشكل البيـاني المـوالي  2.الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقـا بالنفقـات العامـة الانتاجيـة الموجهـة للإسـتثمار
  .يوضح محددات النمو من خلال عرض مجالات الاستثمار العمومي

  
  :محددات النمو حسب نظرية النمو الداخلي : )8-3(الشكل البياني رقم 

 
Source: Arnaud Diemer, Théories de la Croissance endogène et principe de convergence, MCF IUFM 
D’auvergne p07. 

        

 Paul( و )Robert Lucas, 1988(     وفي النمـاذج الجديـدة الـتي جـاءت ـا نظريـة النمـو الـداخلي 

Romer, 1986, 1995 ( افترضت أن هناك وفرات خارجية موجبـة مترافقـة مـع رأسمـال البـشري) التعلـيم
 الـتي k/yوتعمل هذه الوفرات على منع الناتج الحدي لرأس المال من الانخفاض ونـسبة )والتدريب مثلا

  3:الانتاج من الارتفاع على أساس دالة الانتاج/هي رأسمال
Y = Aka ……………..… (1)  

  a=1وأن ) الأنواع الأخرى لرأس المال المنتج+ رأس المال المادي ( قياس مركب لرأس المال  هيkإذ أن 

                                                 
1 - Arnaud Diemer, Théories de la Croissance endogène et principe de convergence, MCF 
IUFM D’auvergne p09 
2 - Pierre yves H2ninm Pierre rqlem les nouvelle théories de la croissance , Revue économique 
, perspectives et réflexions stratégique, n0 44,1993, p79. 

 ،2003/  1970 أحمــد حــسين الهيــتي، فاطمــة ابــراهيم خلــف، أثــر أدوات الــسياسة الماليــة في النمــو الاقتــصادي في الاقتــصاد الــسعودي والاقتــصاد الاردني للمــدة - 3
  .14، ص2009مجلة بحوث مستقبلية،
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أنــه قـد تبــدو غــير ) عــدم ســريان تنـاقص الغلــة( )Sala-i-Martin, Barro, 1995 (وكمـا وضــح كـل مــن 
البشري ،  تتضمن على سبيل المثال رأس المال kواقعية ، وأن الفكرة تبدو معقولة أكثر إذا اعتقدنا بأن 

  :الانتاج والتي هي/ويمكن رؤيته من خلال التغيرات بنسبة رأس المال 

)2.......(/// YYxLKYK =  
/ الـتي سـتبقى نـسبة رأس المـال K/L النسبة نفـسها مثـل Y/L ودلك أن أي شيء يزيد من انتاجية العمل

 النـاتج الحـدي لـرأس المـال لا الانتاج ثابتة ، وجاء الاختبار الأول لنظرية النمو الداخلي التي توضح بأن
  :يتضاءل ومن خلال المعادلة التالية
)3(..........)(1 ipcybagi +=  

  يمثل المستوى الأولي  pcy خلال فترة زمنية، و i  متوسط نمو حصة الفرد من الناتج في البلد giإذ أن 
يلا علـى تقـارب غـير  سـيكون دلـbi إذ أن المقدر المعنوي الـسالب لــ giللدخل لمستوى الانتاج المتوسط 

 كمــا يـــسمونه في الأدبيــات والـــتي بمقتـــضى ذلــك تبـــين أن البلــدان الفقـــيرة ســـتنمو Bمــشروط أو تقـــارب 
  . هو ليس معنويا سالبا وبالحقيقة هو متغير موجبb1أسرع من الغنية ، والمقدر 

المــؤثرة في الانتاجيــة والمتتبــع للنظريــات الاقتــصادية فــإن النظريــة النيوكلاســيكية الــتي افترضــت أن العوامــل 
  .العمل هي ثابتة بين البلدان المتماثلة هي افتراضات خاطئة

إن نظريـــة النمـــو الـــداخلي أضـــافت عوامـــل جديـــدة أخـــرى تـــؤثر في نمـــو الـــدخل الفـــردي ، وهـــو النمـــو 
 والمتغيرات التي تؤثر على انتاجيـة العمـل علـى سـبيل المثـال التعلـيم )I/Y(ونسبة الاستثمار ) P(السكاني

FD البحـــث والتطـــوير )R+D( والتجـــارة )T( وحـــتى المتغـــيرات غـــير الاقتـــصادية مثـــل قيـــاس الاســـتقرار 
  :السياسي بواسطة عدد الثورات والانقلابات ، وبذلك تصبح معادلة النمو 

)4.(..........)(7)(6)(5)(4)/(3)(2)(1 IPsbiTbiDRbiEDbiYIbipbipcybagi ++++++++=  
  .ة فسيتحقق التقارب بين البلدان الفقيرة والغني)b1<o (إذا كانت الاشارة سالبة أي أن 

وفيمــا يلــي نتطــرق بالتفــصيل إلى أهــم نظريــات النمــو الــداخلي الحديثــة، وأهــم حججهــا في تفــسير دور 
  .الانفاق العام على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي 

   :  في النمو الاقتصادي ودور الإنفاق على التقدم التقنيRomer Paulنموذج :  أولا
مــن طــرف الدولــة ليــست خدمــة إداريــة ، مثــل الخــدمات             سياســة البحــث العلمــي المنتهجــة 

، 1" مـساهمة في نظريـة النمـو" مـن خـلال مقالـه الـشهير Robert Solow (1956) 1الأخرى فقد وضح 
                                                 

1 -Jacques Fontanel, ,op;cit,p89. 
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أن النمـو الاقتـصادي لا يحـصل ببـساطة مـن خـلال عوامــل الانتـاج  كالعمـل ورأس المـال فقـط وإنمـا يلــزم 

  في إحـــداث النمــو في الولايـــات المتحـــدة %80ســـؤول بنــسبة   تــوفر عامـــل التقــدم التقـــني والــذي يعتـــبر 
-Cobb (دالة مستخدما الاقتصاد في النمو مصادر ناقشالأمريكيــــة عقـــــب الحــــرب العالميـــــة ، حيـــــث 

Douglas( ،ــالالتقني  التطوراعتــبر أن  ووقــد فــصل في هــذا الموضــوع  .2عامــل جــد مهــم في هــذا ا 
ث أعطــى للتقــدم التكنولــوجي الــدور الأهــم في إحــداث  حيــPaul Romer  "3") 1986(ودقــق فيــه 

 ، والـذي يتمثـل في اسـتعمال 4النمو الاقتصادي والـذي يجـب أن يعتمـد في قـرارات الاسـتثمار العمـومي
العمـل ورأس المـال ، واتـضح أن الأبحـاث : الأبحاث العلمية والمخزون مـن المعـارف بالإضـافة إلى عوامـل 

ريك عوامـل الانتـاج سـابقة الـذكر ولهـا مردوديـة كبـيرة تـؤثر بـصفة واضـحة في العلمية لها قدرة كبيرة في تح
  .النمو الاقتصادي
 في هـــذا اـــال باعتبـــار أن الاســـتثمار في التعلـــيم والتـــدريب، Paul Romer )1986(   حيــث فـــصل 

، والبحــث والأشــكال الأخــرى لرأسمــال البــشري  قــد تــساعد في التغلــب علــى مــشكلة العوائــد المتناقــصة 
وبالتالي تساعد في تحقيق النمو طويل الأجـل ، ويؤكـد أيـضا أن اكتـساب المعرفـة الانـسانية الـتي كـان لهـا 
انتاجية حدية متزايدة يجب أن تدخل كجزء من مدخلات العمل الانتاج، كما تطرق إلى الحوافز لتوليد 

  5.أفكار جديدة من قبل الشركات
دعــم الــسياسات التعليميــة والتكنولوجيــة لتكــوين رأس والــسبيل إلى ذلــك هــو تــدخل الدولــة عــن طريــق 

المـــال البـــشري والـــذي يجعـــل النفـــع العـــام وعلـــى الاقتـــصاد الكلـــي اكـــبر مـــن النفـــع الخـــاص عنـــدما يوجـــه 
  6:وذلك من خلال النقاط التالية.البحث العلمي للفائدة الخاصة

                                                                                                                                                          
 .24، ص2009 بنابي فتيحة ، السياسة النقدية والنمو الاقتصادي، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوقرة بومرداس، - 1
 جامعة –مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، عربية السعوديةحالة المملكة ال: أثر التطور التقني على النمو الاقتصادي،  رجا بن مناحي المرزوقي البقمي- 2

 .5 ص2009 ، يناير46رقم  الد 01الإسكندرية العدد رقم 
3 Jacques Fontanel, ,op;cit,p89-  
4 -Paul M. Romer, Endogenous Technological Change, the conference "The Problem of Economic 
Development: Exploring Economic Development through Free Enterprise," held at the State University 
of New York at Buffalo, May 1988. 

، 1981/2006دراسـة تحليليـة في كـل مـن الاقتـصاد الأردني والـسعودي لمـدة -، العلاقة بين الانفاق على الصحة والتعليم والنمو الاقتصاديتيھيلن ايحسد حم ا- 5
7، ص1990، 20، العدد 7لة العراقية للعلوم الاقتصادي، السنةا.  
  .37، ص2012 بدر شحدة سعيد حمدان، تحليل مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطسني، مذكرة ماجستير، جامعة الأهر ،غزة، - 6
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ولـوجي في أي بلـد يعتمـد اعتبار التقدم التكنولوجي محـددا داخـل نمـوذج النمـو وأن التقـدم التكن �
علــى حجــم الإنفــاق العــام علــى الاخــتراع والابتكــار وعلــى عــدد المتخصــصين في مراكــز البحــث 

  .والتطوير
وجــود سياســات حكوميــة تقــود لرفــع الكفــاءة التنافــسية في الأســواق المختلفــة وإلى زيــادة عــدد  �

 .المخترعين والابتكارات تؤدي لزيادة معدل النمو الاقتصادي باستمرار

توافقــــه بالــــضرورة ) في التعلــــيم والتــــدريب(إن تحقيــــق معــــدلات نمــــو مرتفعــــة للإســــتثمار البــــشري  �
  .معدلات متزايدة للعوائد

  :Romer .P معالم نمودج �

 أن P.Romer ولقـد اعتـبر(Cobb-Douglas) دالـة  مـن معـدل شـكل في النهـائي النـاتج يتمثـل  قـد

 ، والـذي يعـبر  (Research sector)البحـث ، قطـاع : هـي قطاعـات ثلاث عبر المرور من لابد لإنتاجه
 Intermediate)الـسلع الوسـيطية وقطاع. عن مخزون المعارف المتوفرة بالنسبة لكل الاحثين في فترة معينة

goods sector)النهائيـة   وقطاع السلع النهائيـة (Final goods sector)،1 وصـاغ النمـوذج المعتمـد علـى 
  2:الشكل الموالي

  
والــذي يعــبر عــن فــترة ســنوات التعلــيم ، ) Human capital( الــرأس مــال البــشري Hثــل حيــث يم -

 Heckman  (3.التكـوين ، والمغـارف الـتي يكتـسبها الفـرد بمـا يـضمن اندماجـه في سـوق العمـل

1976; Rosen 1976.(  
- L : العمل. 

      

                                                 
لية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلـوم التـسيير ، جامعـة الـوادي، خليف، النمو الداخلي وأنشطة البحث والتطوير ، مجلة الدراسات الاقتصادية والما بن  طارق- 1

  .240، ص2012العدد الخامس، 
2 - Paul M. Romer, Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 1990, vol. 98, 
no. 5,m, University of Chicago,p80. 
3  - Ibid, p879. 
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 دور كبــير للتقــدم التقــني في تحليلــه لهــذا النمــوذج الــذي تــضمن إعطــاء" Romer"      وعلــى اعتبــار أن 
  1:والبحث العلمي في إحداث النمو الاقتصادي ، ابتدأ بمجموعة من الافتراضات أهمها

  . غياب زيادة مضطردة في نمو السكان، وغياب التقدم التكنولوجي الخارجي-
  .  يتناسب معدل النمو مع الرأس مال البشري المخصص لنشاطات البحث والتقدم التقني-

أن يصل إلى أن الإنتاجية الحدية للباحث تزداد بزيادة تراكم " Romer"ل ما سبق فقد أراد     من خلا
المعارف لديه، وأن معدل نمو المعارف يكون متناسب مع حجـم المـوارد المخصـصة لهـذا الغـرض، فكلمـا 

ي بقـدر اهتمت الحكومات والهيئات المكلفـة بالبحـث بتقـديم الـدعم المـالي والانفـاق علـى الجانـب العلمـ
مهم يساهم بدرجة معينة في تـراكم وزيـادة المعـارف لـدى الأفـراد، وهـذه الأخـيرة لهـا دور كبـير في تطـوير 
الابتكارات لدى المؤسسات بما يضمن من تطوير صناعة السلع الوسيطية التي تدخل في صناعة الـسلع 

الابتكـار لأجـل التغلـب علـى النهائية، وبزيادة المنافـسة الاحتكاريـة ترفـع المؤسـسات مـن درجـة البحـث و
  . تكلفة السلع وتحقيق ارباح، وبالتاي يكون هناك أثر إيجابي على الانتاج والنمو 

يولد النمو الداخلي بسبب اختلاف آخر في  Romer)  1990( نموذج     وبنظرة أخرى فإن 
د من يتراكم مزي  اتمع فين يفترض أن تكلفة اختراع منتج جديد تنخفض أك. المواصفات
 العمل يتم λفترض أن نسبة ي وبشكل أكثر تحديدا، .N ممثلة في عدد من المنتجات، 2الأفكار،

ثم افتراض . R & D يستخدم في البحث والتنمية  λ -  1 والطرف استخدامها في الإنتاج، 
Romer""التغيير في    أنNما يستعمل من كمية البحث العلمي والتكنولوجي يعتمد على مقدار  .

 η/Nمقسوم على  ) L1 - λ.( مل الع

  3: مثلما هو موضح 

  
 علــى الحكومــات بتخــصيص جانــب مهــم مــن إنفاقهــا علــى البحــث Romer    وفي هــذا الــصدد أكــد 

العلمــــي والبــــاحثين لمــــا لــــه مــــن دور كبــــير في رفــــع معــــدلات النمــــو الاقتــــصادي، واقــــترح في ذلــــك عــــدة 
  4:اقتراحات منها

                                                 
  .241يف، مرجع سبق ذكره، ص طارق بن خل- 1

2  - Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin, ECONOMIC GROWTH Second Edition, The MIT Press 

Cambridge, Massachusetts London, England, 2003,p310. 
3  - . Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin,op.cit.p,310. 

  .57 ذكره، ص بنابي فتيحة،مرجع سبق-- 4
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  .وسيطية دف إلغاء أثر التوتر الناجم عن وضع الاحتكار المساعدة في شراء السلع ال-1
  . تدعيم البحث الداخلي لما له من دور كبير في تطوير البحوث المستقبلية للإنتاج-2

وعرفـــت هـــذه الحقيقـــة تجـــسيدا واقعيـــا في العديـــد مـــن الـــدول الـــتي خصـــصت اعتمـــادات جـــد هامـــة مـــن 
لعلمي والتقدم التقني ، خاصة في الدول المتقدمـة بخـلاف الإنفاق العام المبرمج ضمن ميزانياا للبحث ا

 يوضـــح النفقـــات العامـــة المخصـــصة للبحـــث العلمـــي في كنـــدا  المـــواليالـــدول الناميـــة ، والـــشكل البيـــاني
  :PIBبالنسبة للناتج الداخلي الخام 

  
  :االنفقات العامة المخصصة للبحث العلمي والتقدم التقني بكند) : 9-3(الشكل البياني رقم 

  
06p.cit.op,Benoît Rigaud et autres :Source 

  

الإنفــــاق علــــى رأس المــــال البــــشري ودوره فــــي تحقيــــق النمــــو : Lucas]1988[نمــــوذج :ثانيــــا
  : الاقتصادي

 الاقتــــصادي الــــذي اثــــأر فكــــرة الــــرأس مــــال البــــشري ودوره المهــــم في LUCAS     يعتــــبر الاقتــــصادي 
لإنفـــاق الموجـــه مـــن الـــسلطات العموميـــة لقطـــاع التعلـــيم إحـــداث النمـــو الاقتـــصادي ، حيـــث بـــين أن ا

  . والتكوين يساهم بدرجة كبيرة في التراكم المعرفي الذي بدوره يساهم في تحقيق معدلات انتاجية كبيرة
 علـى مجموعـة أفـراد اتمـع القـادرين علـى "Human Capital"   ويطلـق اصـطلاح رأس المـال البـشري 

ة والخبرة العملية والتدريب المهني كما تزودوا باللياقة الـصحية والنفـسية الجيـدة  تزودوا بالثقافنالعمل الذي
  1.، مما يؤهلهم لأن يكونوا أكثر قدرة على العمل والإنتاج وكانت إنتاجيتهم مرتفعة

                                                 
  .140 أحمد الأشقر، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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 علــى انــه مجمــل الاســتعدادات الفطريــة ، (LAROCHE, MERETTE, & RUGGERI, 1999)ويعرفـه  
 اكتـسبها الأفـراد وطوروهـا علـى امتـداد حيـام ، وهـو مفهـوم يحـاول أن يجمـع والمعارف والكفاءات التي

  1.بين القدرة على اكتساب الراسمال وتطويره
أن الإنفـاق العـام علـى التعلــيم  مـن خـلال دراسـاته في هـذا اـال علـى  Lucas)1988("     لقـد أكـد

علــى المــدى   النمــو الاقتــصادييــادة زترفــع مــن مــستوى رأس المــال البــشري، وهــذا بــدوره قــد يــؤدي إلى
  3: نمودجه من خلال الدالة الكلية لقطاع الإنتاج كما يلي Lucas)1988( و صاغ 2، الطويل

  
 مخزون H معامل سلمي، K(  ،A والرأس المال المادي Cالاستهلاك ( يمثل إنتاج السلع Yحيث يمثل 

  4 ).0 ≥ � ≥ 1(مل في الإنتاج مع   متغير يمثل رأس المال البشري المستع�رأس المال البشري،
  :وأهم الفرضيات التي قام عليها النموذج مايلي

الاقتصاد يتكون من قطاعين الأول يكون لإنتاج السلع، والثاني لتكوين رأس المال  -1
  .البشري

 .Nكل الأعوان الاقتصاديين متماثلين، وعددهم ثابت  -2

  : لتالية الاستثمار في القطاع انتاج السلع يعطى بالمعادلة ا -3

  
مفادها أن الرأس المال البشري هو مصدر " LUCAS"والفكرة الهامة التي تستخلص من نموذج 

 البشري وعلى المال لتكوين رأس المخصصوالذي يعتمد بدوره على الوقت ( النمو الاقتصادي 
 المالأس  منتهي لرغيرمصدر النمو هو إذن تراكم التأثيرات الخارجية،  وعلى حجم )فعالية تراكمه 

 المخصص كذلك أنه كلما كان الوقت ويلاحظ.  متناقصةغيرالبشري الذي يتميز بعوائد هامشية 
 الناتج نمو ويكون بالتالي أكبر البشري المال رأس نمو كلما كان معدل أكبرللتكوين والتعليم 

 من معدل  للتكوين والتعليم ترفعيخصصه الأفراد كل سياسة ترفع من الزمن الذي (الفردي أسرع 
  5.نمو الناتج الفردي البشري وبالتالي ترفع معدل المال رأس نمو

                                                 
 .22، ص2010 محمد دهان، الاستثمار التعليمي في الرأس مال البشري مقاربة نظرية ودراسة تقييمية  لحالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، - 1

2 - Minh Quang Dao, op.cit,p78.  
3 - Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin,op.cit.p,251. 
4 - Ibidm,p252. 

ـــراهيم، دور رأس المـــال البـــشري في النمـــو الاقتـــصادي في الجزائـــر - 5 ـــة للدراســـات الاجتماعيـــة 1964/2010دراســـة قياســـية في الفـــترة – شـــريفي إب ، الـــة الأكاديمي
  .34والانسانية، شلف، ص
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   :  Barro )1990(( نموذج بارو: ثالثا
 مــن ]Barro "]1990" الإنتاجيــة لأول مــرة مــن قبــل ة العامــات النفقــ تم التطــرق إلىمــن الناحيــة النظريــة

 واعتــبر  أن النفقــات العامـــة 1 ،  النمــو الاقتــصادي إحــداثفيإعطــاء دور مهــم ونــشط للدولــة خــلال 

  وأكــد مــن خــلال ذلــك2يمكــن ان تــسلك إتحــاهين الأول لفائــدة المــستهلكين والثــاني في وظيفــة الانتــاج،
وأن النفقــات العامــة  ،)Croissance endogène (هــي مــصدر للنمــو الــداخلي أن النــشاطات الحكوميــة

أن الحكومـة تـشتري جـزء مـن الإنتـاج حيث أنـه يفـترض 3.هي مكملة للإنتاج الخاص ولها طابع إنتاجي
الأمـــر , الخـــاص و تـــستعمل مـــشترياا مـــن أجـــل عـــرض الخـــدمات العموميـــة مجانـــا إلى المنتجـــين الخـــواص

  .الذي يساعد المؤسسات على الاستثمار أكثر لتحقيق النمو
علــى كمــا ان الأبحــاث المنجــزة حــول تقــدير آثــار الإنفــاق العــام علــى متغــيرات الاقتــصاد الكلــي تعتمــد 

، والــذي يلــزم تغيــير انتقــالي في PIBتقــدير معادلــة ذات الــشكل المبــسط للنــاتج الــداخلي الخــام الحقيقــي 
الإنفـــاق العـــام والـــذي بـــدوره يعطـــي أثـــر انتـــاجي جـــد مرتفـــع مـــن التغيـــير الحاصـــل في الإنفـــاق العـــام ، 

Barro(1981)4: قدر مجموع المعادلات التي تأخذ الشكل العام التالي  

       
 تمثــل المكــون الإنتقــالي للنفقــات العامــة بالنــسبة        مــن خــلال هــذه المعادلــة فــإن   

 فتمثل المكون العادي والدائم للنفقات العامة بالنسبة للنـاتج  ، أما PIBللناتج الداخلي الخام 
اء  قــام بالتقــدير علــى اســاس معــادلات خاصــة بالإنفــاق العــام ، وقــام ببنــPIB ، Barroالــداخلي الخــام 

 قـام أولا بـالتمييز بـين اللإنفـاق العـام  Barroّالمكونـات المؤقتـة والعاديـة أو الدائمـة ، وبـصفة أدق فـإن 
الإنتقالي والعادي المخصص للدفاع، وأوضح أن الإنفاق المخصص في فترات الحروب لـه خاصـية مؤقتـة 

وثانيـا قـام بدراسـة . لعـاديووقتية، أما الإنفاق المخصص في فترات خارج الحروب له خاصـية اللإنفـاق ا
هـذه النفقـات لهـا خاصـية ..) مثل إنفـاق الفـدرالي ، والمحلـي( الإنفاق غير المرتبط بالإنفاق على الدفاع 

                                                 
1 - Taoufik Rajhi, Croissance endogène et extemalités des dépenses publiques ,Revue 
économique.Volume 44, n°2,1993,p335. 
2 - Mills Philippe, Quinet Alain. Dépenses publiques et croissance.: Revue française d'économie. 
Volume 7 N°3, 1992mp36. 
3 -Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop,, Heng-fu Zou, The composition of public expenditure and 
economic growth, Journal of Monetary economics 37,Washington,1996 ,pp313 ,344.   
4 - Louis phaneuf; etienne Wasmer;une étude économétrique de l'impact des dépenses publiques et des 
prélévement fiscaux sur l'activité économique au québec et au canada ; Montréal;octobre 2005, p10.  
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تمثـــل قيمـــة مهملـــة يمكـــن أن تكـــون متعلقـــة ) I( في المعادلـــة العاديـــة أو الدائمـــة وبالتـــالي فـــإن قيمـــة  
  . بالسياسة النقدية
 دور الانفـــاق علـــى البنيـــة التحتيـــة في احـــداث النمـــو الاقتـــصادي مـــن حـــول"  Barro"ويـــتلخص توجـــه 

  : خلال الشكل البياني الموالي
  

  .النفقات العامة والنمو الاقتصادي): 10-3(الشكل البياني رقم 

  
.65p,2009,Allemand de Micro finance -Centre Congolais ,Macreconomie de long terme, Paul Tsasa.J: Source  

 

حيــث يلاحــظ أن الاســتثمار في البنيــة التحتيــة مــن خــلال تخــصيص اعتمــادات ماليــة لهــذا الغــرض ، لــه 
دور جــد مهــم في اعطــاء الفرصــة للقطــاع الخــاص الــذي يــساهم بــدوره في خلــق مناصــب شــغل ، ودعــم 

  .جهود الدولة في هذا المسعى من خلال قسط الضرائب المدفوعة
 علــى المــستوى 2010 و 2009 مجــال البنيــة التحتيــة بــين عــامي  فقــد بلغــت الاســتثمارات العموميــة في

 مليار دولار في 300و مليار دولار في الولايات المتحدة 180منها (  مليار دولار700العالمي ما يقارب 
 وســجلت النفقــات الرأسماليــة علــى النقــل و الاتــصالات في إحــداث ، 1) مليــار في الــصين200أوروبــا و 

وهذا ما يبرز الاهتمـام الكبـير  1980/2006،2ت النمو في الهند خلال الفترة فارق ملموس على معدلا
  .بالاستثمار في البنية التحيية لما لذلك من آثار سالفة الذكر

  
  

                                                 
 .07،ص2012 منظمة العمل العربية، مؤتمر العمل العربي، البند العاشر حول تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية، القاهرة، -  1

2 - Pushpa Trivedi* and Rajmal, Growth Effects of Fiscal Policy of India States, Millennial Asia rvue,  
Jul 1, 2011,p02. 
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  :دراسات أخرى: رابعا
      كما بدأت بعض النماذج الاقتصادية تدخل الخدمات العامة كأحد العناصر المؤثرة في النمو ومـن 

 The  public Goods Model)   "نمـوذج السلع العامـة للخدمـات الحكومية المـنتجة  "1:اذجأهم هذه النم

of Productive)   نمــوذج التكــدس للخــدمات الحكوميــة المنتجــة"و"(The Congestion model of Productive 

Government Services)  سـا بنـسبة ، ويـشير هـذان النموذجـان إلى أن العلاقـة بـين حجـم الحكومـة مقا
الإنفاق العام الى الناتج المحلـي الإجمـالي ومعـدل النمـو الاقتـصادي هـي علاقـة غـير خطيـة، ووفقـا لـذلك 
عندما يكون حجم الحكومة صغيرا فان توسع هذا الحجم يصاحبه تزايد في معـدل النمـو لمـا يـؤدي إليـه 

ن التـدخل الحكـومي يـصاحبه وهناك حدا اذا زاد عنه حجم الحكومـة فـا. من توسع في البنية الأساسية 
ويرجــع ذلــك إلى أن التــدخل الحكــومي الزائــد يــصاحبه زيــادة في التعقيــدات . انخفــاض في معــدل النمــو

الروتينية مما يعرقل الإنتاج ، كما يصاحب الزيادة في الإنفاق زيادة مماثلة من الضرائب وهو ما يقلل من 
  .لتالي يعيق النموالحافز على العمل ويبطئ في زيادة الطلب الكلي وبا

     ومن الأعمال كذلك التي اهتمت بتأثير وزن الدولـة مـن خـلال مـستوى الإنفـاق العـام علـى النمـو  
وبالتــالي يعتــبر .  العديــد مــن البلــدانت، وهــي في معظــم الأحيــان دراســات قطاعيــة الــتي شملــالاقتــصادي 

)Daniel Landau(مـا بـين في البلدان الناميـة للفـترةمو  الاقتصادي الذي قام بدارسة لاختبار درجة الن  
 بالنــسبة لــه لــشرح الاختلافــات في أداء هــذه البلــدان مــن حيــث وكانــت هــذه الدراســة 1960-1980.2

مستوى الدخل الأولي للفرد ، معدل النمـو الـسكاني لهـذه الفئـة مـن الـسكان : النمو من سماا الخاصة 
 ، وحــصة النفقـــات العامـــة في 3رأس المـــال البـــشريالــفيمـــا يخـــص أكثــر ومعيـــار أو ، والاســتثمار الخـــاص 
باســــتثناء الإنفــــاق . الاســــتنتاج الــــذي يــــبرز هــــو أن حــــصة الاســــتهلاك العــــام. النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي

 الإنفـاق العـسكري ، والتعلـيم لا يبـدو أن أمـا.يخفـف كثـيرا مـن النمـو الاقتـصادي. العسكري ، والتعلـيم
  .إذا كان له مخرج ذو فعالية كبيرة  واضح على النمو إلا  أثرلهيكون 
 يأخــذ بعــين الاعتبــار مــصادر تمويــل كــصافي الاقــتراض إذا كــان الاســتثمار العــام. خــرآعلــى جانــب     و

 Daniel ، وبالتـالي يـرى  هو في الواقع ليس له أثر إيجابي علـى النمـو) عبء زائد(والضرائب الإضافية 

                                                 
  .150، ص2003 عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، اتجاهات حديثة في التنمية ، الدار الجامعية للنشر، مصر ، - 1

2-Bernard Landais , Leçons de politique budgétaire, balises, paris, 1998, p 196.   
ـــدأ اســتخدام مــص- 3 بــالرأس المــال " ،  ويقــصد  1964ســنة " شــولتر"طلح الــرأس مــال البــشري منــذ أوائــل الــستينات مــن القــرن العــشرين ، وهــذا مــا تؤكــده كتابــات ب

افظــة علـى القــوة مجمـوع المهــارات، المعـارف والخــبرات الكامنـة في الأفــراد و اللازمـة لاســتغلال الـرأس المـال المــادي ، وكـذلك المــستوى الـصحي الــذي يـسمح بالمح" البـشري
 .  العاملة
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LANDAU لدان النامية لأن الاستثمار غالبا ما يكون هناك نسبة  أن هذه النتيجة مهمة بالنسبة للب)(
، وغالبا ما قدم باعتباره عاملا ضروريا للتنميـة حـتى ) ٪ في المتوسط 7(عالية من الناتج المحلي الإجمالي 

  .وإن كان ينطوي على تضحية كبيرة من الاستهلاك
 ثار جلية على النمو الاقتصاديه أ  نموذج مفاده أن حجم الدولة لGuseh (1997)ّ       بينما قدم 

كما أن  طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية المنتهجة في الدول النامية لها تأثير مهم كذلك على 
أن "  Lewis-Bynoe and Moore (2004)"النمو الاقتصادي ومن جانبه أكد الاقتصاديان 

حد معين ، وذلك من خلال للخدمات العمومية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي لكن عند 
 لكن بالمقابل فإن التذبذب 1975/2002.1دراساما التي أجريت على جزر الكاريبي خلال الفترة 

الحاصل في نسب النمو مرده إلى التذبذب الحاصل في المكون الأكبر في الناتج المحلي الاجمالي، فقد 
لاستقرار المتزايد في نمو الناتج المحلي بدراسة عن ا " McConnell,Mosser, and Quiros" قام كل من 

وخلصوا إلى أن انخفاض التذبذب في النمو الناتج مرده ) 1958/1998(الاجمالي الأمريكي خلال الفترة 
إلى انخفاض التذبذبات الحاصلة في أكبر مكونات الناتج المحلي الاجمالي والمتمثل في الاستثمار المخزوني 

  2.والانفاق الاستهلاكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Minh Quang Dao, op.cit.p78. 
2 - McConnell. M., and Gabriel Perez-Quirous, “Output Fluctuations in the United States:What Has 
Changed Since the Early 1980s?”, American Economic Review, Vol. 90, (2000), P. 1464. 
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  سياسة الانفاق العام:المبحث الثاني 
  ):محاربة التضخم(وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار

         إن جدليــة العلاقـــة بـــين النفقــات العامـــة تختلـــف بــين المنظـــرين الاقتـــصاديين مــن حيـــث المبـــدأ ، 
ارتفـاع  أن إذ للأسـعار العـام ستوىالمـ بتغـيرات فالعديد من الاقتصاديين يعتبرون أن النفقات العـام تتـأثر

 مبلـغ النفقـات أو حجـم بزيـادة الحكومـة قيـام يعـني ضـرورة ممـا  قيمة النقـود انخفاض يعني المستوى هذا

 عـدم حالـة ـا وفي الاضـطلاع الحكومـة علـى ينبغـي الـتي العامـة الخـدمات بحجـم الوفـاء لأجـل العامـة

 حجـم  يعـني انخفـاض ذلـك فـإن للأسـعار العـام المـستوى إرتفـاع عنـد العامـة النفقـات زيـادة حجـم

 1.القيام ا تتعهد الحكومة كانت التي العامة الخدمات

 إن إذ للأسعار المستوى العام في المهمة المؤثرات  أحدى بوصفها العامة النفقات إلى النظر يمكن    و

 الكتلـة بـين العلاقـة هـذه ويمكـن توضـيح التـداول، في النقديـة الكتلـة زيـادة تعـني العامـة النفقـات زيـادة

                           2:كمـالي" Equation of Exchange"التبـادل  معادلـة خـلال مـن للأسـعار العـام والمـستوى النقديـة
      M V  =  P T  

  .كمية النقود المطروحة للتداول:  M  حيث تمثل
 V : سرعة تداول النقود.  
 P :المستوى العام لأسعار.  
 T :لتبادلحجم ا.  

     وباعتبار أن التضخم هو بمثابة اتجاه مستمر في ارتفاع مـستوى الأسـعار في الأسـواق فإنـه يهـدد في 
آن واحد الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، لذا فالفريق الأخر من الاقتـصاديين يعتـبرون النفقـات العـام 

والتي تعمل على التأثير علـى الأسـعار باعتبارها سياسة ذات أدوات  ذات فعالية متفاوتة في يد فالدولة 
بغية تحقيق جملة من الأهداف حيث يتم هذا التأثير عن طريق دعم لبعض السلع واسعة الاستهلاك أو 

  .النفقات غير المنتجة) تخفيض(عن طريق توجيه الإنفاق العام إلى زيادة الاستثمار واستبعاد 
  
  
  

                                                 
، الـة العراقيـة لبحـوث الـسوق وحمايـة المـستهلك، مجلـد 2005/2011المـدة  خـلال الأسـعار مـستويات في العامـة النفقـات  تطورات إبراهيم، آثار خليل إسماعيل- 1
  .11، ص2012، العراق، 01، عدد 4
  .244 أحمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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  :التضخم ومقوماته: المطلب الأول
لمفــاهيم حــول ظــاهرة التــضخم ، الــتي تــصيب جــل اقتــصاديات العــالم مــن الــدول الناميــة  لقــد تعــددت ا

 1.ّوالمتقدمــة علــى حــد ســواء، فمــصطلح التــضخم مــرتبط اساســا بكميــة النقــود الــتي تعــرف زيــادة معينــة
 النقود قيمة تنخفض معها بدرجة النقود في كمية زيادة" بأنه  التضخم يعرفون الكمية فأنصار النظرية

 الشرائية القوة أنه إنخفاض على ايضا يعرف و ، ثابت الدخل بقاء مع الأسعار معدلات في إرتفاع أو

  3.ومعدل التضخم يعبر عن نسبة التغير الحاصل في المستوى العام للأسعار 2.للنقود
 زيـادة القـدرة الـشرائية الــتي لا يقابلهـا زيـادة في حجـم الإنتــاج أو" أمـا حـسب كينـز فـإن التــضخم هـو -

  4"هو زيادة الطلب الحقيقي في جو استخدام كامل
ويمكن تعريف التضخم على أنه ظاهرة نقدية تنتج عن زيادة مضطردة  وسريعة في كمية النقود بالمقارنـة 

  M.Friedman ( 5(مع حجم الزيادة في الانتاج 
م القياســـي أمـــا معـــدل التـــضخم الـــسنوي لـــسلع وخـــدمات المـــستهلك هـــو النـــسبة المئويـــة للتغـــير في الـــرق

للأســـعار مـــن ســـنة مـــا إلى ســـنة تليهـــا ، ويمكـــن حـــساب المعـــدل الـــسنوي للتـــضخم رياضـــيا باســـتخدام 
  6:الصيغة التالية

   الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السنة السابقة– الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سنة ما                           
   =)f(المعدل السنوي للتضخم 

   الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السنة السابقة                                                                

  
  :العلاقة بين الانفاق العام والتضخم...  مسببات التضخم :المطلب الثاني 

ة في إجـــاد أهـــم إن معرفـــة العلاقـــة الموجـــودة بـــين الإنفـــاق العـــام والتـــضخم ، تـــساهم بدرجـــة كبـــير       
الحلول التي تساهم في الخروج بمعطيات عن الحجم الأمثل الذي يجـب أن تتـدخل بـه الدولـة في النـشاط 

ولمعالجــة هــذه النقطــة ســوف نتعــرض إلى . الاقتــصادي بمــا يــضم تفــادي الوقــوع في الفجــوات التــضخمية

                                                 
1 - Hazlitt, Henry, The inflation crisis, and how to resolve it. Includes index, Library of Congress 
Cataloging in Publication Data, 1978,p12. 

  .163، ص2000 رشاد العصار، رياض الحلبي، النقود والبنوك، دار صفاء، عمان، - 2
3 - Stefania Marcassa, Macroéconomie, U.Cergy-Pontoise,2013, p03. 

  .20، ص2000ية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية،  غازي حسن ععنا- 4
5 - M.Friedman : La monnaie et ses pièges– Calmann-Levy Paris,1992 p.193, 

  .167 وحيد مهدي عامر، مرجع سبق ذكره، ص- 6
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نظريــة 1:والتــضخم مـن خــلال أهـم الجوانــب النظريــة الـتي توضــح بــصفة جليـة العلاقــة بــين الإنفـاق العــام 
  .الهيكلي التضخم نظرية والنفقة بدفع التضخمالتضخم الناشئ عن جذب الطلب  ، 

  ":Demand Pull Inflation"نظرية التضخم الناشئ عن جذب الطلب : الفرع الأول
       التضخم الناشئ عن جذب الطلب هـو تلـك الحالـة الـتي ترتفـع فيهـا الأسـعار نظـرا لـسبب وجـود 

ئض في الطلب الكلي عن العرض الكلي سواء في سوق السلع أو عناصر الانتـاج، فعنـد الوصـول إلى فا
التوظيــف الكامــل تــؤدي الزيــادة في الطلــب وزيــادة الانفـــاق العــام الكلــي مــن طــرف الدولــة إلى جـــذب 

" تــبكمــا دقــق في ذلــك الكا. الأســعار نحــوى الارتفــاع لمقابلــة الفــائض عــن الطاقــة الانتاجيــة للمجتمــع

François Seurot " أن التـــضخم هــو ذلــك القـــسط مــن الطلــب الــذي لا يقابلـــه عــرض مفــترض نظـــرا

  2.لتدخل قوى خارجية ، وهذا الخلل يوقع السوق في حالة ارتفاع مستوى العام للأسعار

  3:وفي هذا اال هناك وجهتي نظر يمكن التعرض إليهما كمايلي

 الكلــي والعــرض الكلــي، فــإذا زاد الطلــب الكلــي يركــز الاقتــصاديون علــى الــربط بــين الطلــب -1

  .بسرعة أكبر من العرض ، فإن الأسعار سوف ترتفع

يـرى غالبيـة الاقتــصاديين أن التوسـع الــسريع في عـرض النقــود بـسبب التــضخم ، وهنـاك مــن  -2

  .يى أن الأسعار ترتفع بسبب وجود كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع

ون محـــصلة ذلـــك الخلـــل الواقـــع مـــا بـــين العـــرض والطلـــب، وبالتـــالي أجمـــع الكثـــير مـــن     فالتـــصخم يكـــ

الاقتـــصاديين أن ظـــاهرة التـــضخم تنـــشئ مـــن زيـــادة الطلـــب مقارنـــة بـــالعرض بـــشرط تكـــون هـــذه الزيـــادة 

  مؤدية إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار، 

معيـــار الفـــائض في الطلـــب مـــن خـــلال واســـتنادا إلى النظريـــة الكينزيـــة يمكـــن قيـــاس معـــدل التـــضخم وفـــق 
  4:العلاقة التالية

  

                                                 
 آب 11العــدد -الــد الثالــث-، مجلــة جامعــة كــربلاء1980/1996للمــدة  عــامر عمــران كــاظم ، تحليــل وقيــاس العلاقــة بــين الإنفــاق العــام والتــضخم في العــراق - 1

 .246، ص2005
2 - François Seurot, Inflation et emplois dans les pays socialistes, Ir. Edition,  Presses universitaires de 
France, Parus,1985,p12. 

  .173 وحيد مهدي عامر،، مرجع سبق ذكره، ص- 3
 ، 2012ضان محمـــد مقلـــد، أســـامة أحمـــد الفيـــل، النظريـــة الاقتـــصادية الكليـــة، الطبعـــة الأولى، دار التعلـــيم الجـــامعي للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، الإســـكندرية، رمـــ- - 4

  .306ص

.  قيمة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي-قيمة الطلب الكلي  =  الفجوة التضخمية   
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    كمــا أن  التــضخم الناشــئ عــن جــذب الطلــب يمكــن تلافيــه والوقايــة منــه عــن طريــق تفــادي العوامــل 

المسسبة له ، فعند الاقتراب من التوظيف الكامل يجب الحد من الزيـادة في الطلـب الكلـي والعمـل علـى 
 زيــادة الاســتثمار في ظــل تحقيــق التــوازن في كــل مــن الموازنــة العامــة ترشــيد الاســتهلاك ، وكــذا الحــد مــن

   1.للدولة وميزان المدفوعات مع الأخذ بسياسة نقدية مشددة من قبل البنك المركزي
   Push Inflation-Cost:النفقة بدفع التضخم: الفرع  الثاني

يـق ضـغطهم بواسـطة      يحدث هذا التضخم عندما يـستطيع العمـال رفـع مـستوى الأجـور عـن طر
مــع العلــم أن كتلــة الأجــور تمثــل نــسبة جــد مهمــة في الميزانيــات الحكوميــة قــسط كبــير مــن (نقابــام

ممــا يــؤدي علــى ارتفــاع تكــاليف الانتــاج وإلى ارتفــاع أســعار المنتجــات ، ممــا يــدفع ) النفقــات العامــة
  .بالعمال بتجديد مطالبهم برفع الجور
لانتــاج يــساهم في رفــع أســعار المنتجــات مــن طــرف الــشركات ،     بـشكل دقيــق فــإن نمــو تكــاليف ا

 فهــذه الحالــة تعــبر عــن ذلــك التــضخم النــاتج 2ومطالبــة العمــال للــشركات والــسلطات برفــع الأجــور،
عن الاستمرار في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والصناعية نتيجة ارتفاع نفقات الانتـاج وخاصـة 

 " Wage-Push Inflation تـضخم دفـع الأجـر" التـضخم بكتلة أجور العمال، حيث يعـرف هـذا
فمحاولة المنتجين العمل على رفع أسعار السلع وكذا نشاط نقابـات العمـال علـى رفـع الأجـور الـتي 

  .  تعتبر تكاليف بالنسبة للمنتجين ، يساهم بطريقة أو بأخرى في زيادة الفجوة التضخمية
 الاقتــصاد إذا كــان ذو طاقــة إنتاجيــة محــدودة، فزيــادة     ولزيــادة تكــاليف الإنتــاج عــدة تبعــات علــى

التكاليف يؤدي إلى انخفاض أرباح المشاريع الانتاجية مما يدفعها إلى تخفيض كميـة الانتـاج والعـرض 
في الــسوق، بالإضــافة إلى ارتفــاع أجــور العمــال نتيجــة نــشاط نقابــات العمــال في هــذه الحالــة ســوف 

 إلى Aمـــن النقطـــة ) 11-3 ح في الـــشكل البيـــاني رقـــمكمـــا موضـــ (3يـــنخفض الطلـــب علـــى العمـــل
   .Bالنقطة 
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2 - DALLAS S. BATTEN, Inflation: The Cost-Push Myth, Federal reserve sank of st louis, july,p23. 
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  .إنخفاض الطلب على العمل بسبب ارتفاع التكاليف وارتفاع أجور العمال):11-3(الشكل البياني رقم 

  
  .205أحمد الأشقر، مرجع سبق ذكره ، ص: مصدر

  
  : Inflation Structural:الهيكلي التضخم نظرية: الفرع الثالث

يفــسر التــضخم " راوول بــريتش"ظر إلى مــا جــاءت بــه النظريــة الهيكليــة بزعامــة الاقتــصادي اللاتيــني بــالن
الهيكلــي خاصــة في الــدول الناميــة مــن خــلال تحليــل الخلــل في مكونــات العــرض الكلــي والطلــب الكلــي 

تيجـة ذلـك وعلاقة ذلك بالتنمية الاقتصادية الخاصة في هذه البلدان نظرا للتغـير الهيكلـي الـذي يحـصل ن
  2:وينشأ هذا التضخم بصورة دقيقة لسببين أساسيين هما 1.
ففـي كثـير مـن البلـدان لا : إنعدام مرونة كل من الأجور والأسعار كوا عصية علـى الانخفـاض  - أ

يمكـن تخفـيض الأجـور أقـل مـن حـد معــين نظـرا لعـدة عوامـل منهـا أجـور الحـد الأدنى المــضمون 
ر المنتجــات تــتحكم فيهــا قــوى العــرض والطلــب لكــن الــتي لا يجــب تخفيــضها ، وكــذلك أســعا

هنــاك قــوى اخــرى لهــا أهميــة بالغــة تتمثــل في تكلفــة المنتــوج وهــامش الــربح اللــذان يحــددان ســعر 
  ).هامش الربح+ التكلفة : (المنتوج بحيث يكون سعره أكبر من 

عارها  إذا افترضـــنا زيـــادة الطلـــب علـــى منتجـــات قطاعـــات معينـــة ، فـــإن أســـ:تغـــير بنيـــة الطلـــب  -  ب
ســــوف ترتفــــع ممــــا يــــؤثر علــــى قطاعــــات أخــــرى تــــستعمل تلــــك المنتجــــات كــــسلع وســــيطية في 
إنتاجهـــــا، وهكـــــذا ســـــوف ترتفــــــع الأســـــعار في قطاعـــــات عديــــــدة ،وبالتـــــالي تتوســـــع الفجــــــوة 

 .التضخمية

                                                 
 .248عامر عمران كاظم، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 ومن هـذا المنطلـق تأخـذ كثـير مـن الـدول موضـوع الأجـور وتكـاليف الإنتـاج بـصورة جديـة مـن التحليـل 
  1.وجات التضخمية على الاقتصادللحذر من الم

  

  :آليات تأثير سياسة الانفاق العام على المستوى العام للأسعار:المطلب الثالث
علــى جميـــع المتغـــيرات الاقتــصادية بمـــا في ذلـــك ) ســـلبية كانــت أو إيجابيـــة(إن للإنفــاق العـــام آثــارا معينـــة 

لمنــتج يمكــن أن يكــون لــه آثــار ايجابيــة المــستوى العــام للأســعار، لكــن مــن الممكــن التــذكير بــأن الإنفــاق ا

لــذلك ســوف نعــالج هــذا الموضــوع مــن وجهتــين بــإبراز الآثــار الــسلبية لزيــادة  . علــى جميــع هــذه المتغــيرات

الانفـــاق العـــام علـــى المـــستوى العـــام للأســـعار وبالمقابـــل الآثـــار الإيجابيـــة علـــى نفـــس المتغـــير، بمـــا يـــضمن 

 الــتي تــساهم في ضــبط مــستوى الــسعار وبالتــالي كــبح جمــاح اســتنتاج أهــم بنــود وحــالات زيــادة الانفــاق

الضغوط التضخمية من تلـك البنـود الـتي تـساهم في إحـداث هـذه الـضغوط التـضخمية وعـدم الاسـتقرار 
  2.في الأسعار

هناك عدة أشكال يضطلع ـا الانفـاق العـام في صـور زيـادات إنفاقيـة   :الآثار السلبية: الفرع الأول 
 بالدرجـة الأولى في إحـداث ضـغوط تـضخمية ناتجـة عـن ارتفـاع في الأسـعار ، ومـن غير مدروسة تساهم

  :أهم هذه الأشكال ما يلي
ُيمكــــن أن تحــــدث زيــــادة الإنفــــاق العــــام آثــــارا تــــضخمية في حالــــة عديــــدة ، خاصــــة في جانــــب  •

التحــويلات النقديــة الموجهــة مــن طــرف الدولــة لطبقــات معينــة ــدف رفــع القــدرة الــشرائية لهــذه 
ئة ، فهي تعتبر نية حسنة من جانـب الدولـة للحفـاظ علـى القـدرة الـشرائية لفئـة معيينـة لكـن الف

إذا لم يأخذ المخطط المالي المعد من قبل الحكومة بالحسبان هذه الزيادة في القـدرة الـشرائية الـتي 
ســوف تــترجم علــى صــعيد زيــادة الطلــب ، وبالتــالي إذا كــان الجهــاز الإنتــاجي غــير قــادر علـــى 

فـــاء ـــذه الزيـــادة ومـــسايرة هـــذا الطلـــب ، فـــسوف يـــترجم المـــر إلى فـــائض في الطلـــب ومـــن ثم الو
 . زيادة أسعار بعض المنتجات الضرورية التي زاد عليها الطلب

للوحـــدات الاقتـــصادية المختلفـــة في الحـــصول علـــى ) غـــير المدروســـة(تعتـــبر مزاحمـــة القطـــاع العـــام  •
أو في سـوق الـسلع أو في سـوق رأس ) يد عاملـة(مل وسائل الإنتاج المختلفة سواء في سوق الع

                                                 
1-Dubravko Mihaljek and Sweta Saxena, Wages, productivity and “structural” inflation  in emerging 
market economies, BIS Papers No 49.  

 محمد عبد المنعم عفر، أحمد فريد مصطفى، الاقتصاد المالي الوضعي الاسلامي بـين النظريـة والتطبيـق، مؤسـسة شـباب الجامعـة، الاسـكندرية، -:  يمكن الرجوع إلى - 2
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المال ، يساهم في ارتفاع تكاليف الحصول هذه الوسائل ممـا يرفـع أسـعار المنتجـات النهائيـة الـتي 
تعود بالسلب على الأفراد ، كما أنه يعتـبر مـن أسـباب ظهـور نوبـات تـضخمية صـعبة الـتخلص 

 .منها على المدى القصير

وفي الجانـــب الآخـــر فـــإن الدولـــة يمكـــن أن تـــستخدم إنفاقهـــا بـــصورة : لإيجابيـــةالآثـــار ا: الفـــرع الثـــاني
مدروسة تساهم في كبح جماح الضغوط التضخمية والحفاظ على مستوى مستقر في جانب السعار مـن 

  :خلال الأشكال التالية
إن التنبؤ الدقيق بالتضخم يعني استخدام سياسة انفاقية إنكماشية للتخفيف مـن حـدة الفجـوة  •

لتضخمية لأن خفض الانفـاق العـام يـؤدي إلى خفـض الطلـب الكلـي، مثلمـا يوضـحه الـشكل ا
 :البياني الموالي

  
  .سياسة الانفاق العام الانكماشية للتغلب على الضغوط التضخمية): 12-3(الشكل البياني رقم 

 
 .261وحيد مهدي عامر،، مرجع سبق ذكره، ص: مصدر

 
ــ • سلعي فــان ثمــن تلــك الــسلع ســوف يعــرف انتعاشــا ملحوظــا توجيــه الإنفــاق العــام إلى الــدعم ال

يكون في صالح أصحاب الدخول المحدودة كإعانة للطبقات الفقيرة والـشكل البيـاني المـوالي يبـين 
 .تأثير الدعم السلعي على توازن السوق
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  .تأثير الدعم السلعي على توازن السوق  -)13-3(-الشكل البياني رقم
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 Do وهي نقطـة التقـاطع بـين منحـنى الطلـب Eo      من خلال الشكل البياني أعلاه وفي وضع التوازن 

قيـــة بـــدعم الـــسلع واســـعة وأثنـــاء قيـــام الدولـــة بالتـــدخل عـــن طريـــق سياســـتها الإنفا . Soومنحـــنى العـــرض 
   Y/p الاستهلاك فان ذلك يساهم بدرجة كبيرة في زيادة الدخل الحقيقي 

+ و بالنظر إلى أن أسعار هذه السلع وبعد دعمها لا تمثل القيمة الحقيقية لها والمتمثلة في تكلفة صنعها 
طلـــب إلى اليمـــين الـــربح، فـــان الطلـــب عليهـــا يرتفـــع وهـــذا مـــا يـــساهم في انتقـــال منحـــنى ال+ المـــصاريف 

ويتحــدد وضــع تــوازني جديــد عنــد التقــاطع مــع منحــنى العــرض وبالتــالي يمكــن القــول أن سياســة الــدعم 
السلعي التي تطبقها الدولة على بعض السلع الواسعة الاستهلاك تساهم في رفع دخل الطبقات محدودة 

  .الدخل
 في سـوق القطـاع الخـاص ، مـن وتعمد بعض الحكومات في التأثير على سعر بعض الخدمات حتى      

خلال تقديم إعانات لضمان سير بعض الخدمات الإستراتيجية مثل الثقـل الـذي يـساهم في التقليـل مـن 
الازدحام والطلب عليه يمكن أن يشجع من خلال إعانات حكومية تساهم في ضمان أسعار منخفضة 

.1  
فانـــه يـــؤدي إلى تغيـــيرات في هيكـــل الأثمـــان أمـــا إذا تم توجيـــه الإنفـــاق العـــام إلى زيـــادة الاســـتثمار      

تختلـــــف عمـــــا إذا تم توجيـــــه الإنفـــــاق لزيـــــادة الاســـــتهلاك ، كالاســـــتثمار في الطاقـــــة الكهربائيـــــة وكـــــذلك 
                                                 

 . 219، ص2008، الأردن،  محمد صالح تركي القريشي، اقتصاديات الأعمال، مكتبة الجامعة، إثراء للنشر والتوزيع- 1

       السعر 

       الدخل

 S0 (منحنى عرض السلع والخدمات)  

D0 (منحنى الطلب عليھا) 

Pe 
 
Po 

  Yo        Ye          Y1 

D1 
 

Ee 
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الاستثمار في القطـاع ألفلاحـي والـصناعي فانـه يـساهم في تقليـل أثمـان هـذه المنتجـات الـتي تعـد ضـرورية 
د النفقـات غـير المنتجـة عـن طريـق إعـادة فحـص بـرامج الإنفـاق بالإضـافة إلى اسـتبعا. بالنسبة للمواطنين

 . العام باعتبار أن ارتفاع هذا الأخير هو سبب تفشي ظاهرة التضخم

الحكـومي،  الإنفـاق خـلال مـن التـضخم علـى الرقابـة وفي إطـار الـسياسة الميزانيـة يـتم العمـل علـى        
 أو بالزيـادة الإنفـاق ـذا الـتحكم يمكـن بحيـث اسـتثماري إنفـاق أو اسـتهلاكي إنفـاق كـان سـواء

 إحـداث في الحكـومي الإنفـاق سياسـة تتكـرس بحيـث الـسائد، الاقتـصادي الوضـع الانخفـاض حـسب

 بالاعتبـار يؤخـذ أن يجـب بحيـث التـضخمية، الـضغوط مـن تـتمكن حـتى زنيـة ا المـي فـائض في أو عجز

  1.الإنفاقية لسياستها الحكومة ممارسة حيث من الاقتصادي النشاط لحركة الخاصة الأوضاع ظروف
  

  ):محاربة البطالة(الإنفاق العام وتحقيق العمالة الكاملة : المبحث الثالث 
من المواضيع التي حظيت بأهميـة بالغـة في ) أو التشغيل الكامل( يعد هدف تحقيق العمالة الكاملة      

 أهداف الدولة مـن خـلال سياسـتها اتمعات المعاصرة من ناحية البحث و التحليل  ، وتعتبر من أهم
  .الاقتصادية عامة والسياسة المالية خاصة ، وتعتبر النفقات العامة أحد أهم أدواا في هذا اال 

وتعــد البطالــة المــصدر الرئيــسي لمــشكلة الفقــر وزيــادة أعــداد الفقــراء، جــاء في دراســة علميــة أعــدا      
 سـنويا، %1.7 نـسبة الفقـر في الـدول العربيـة تـزداد بمعـدل الجامعة العربية ونشرا بعـض الـصحف ، أن

 مـن سـكان الـدول العربيـة تحـت خـط الفقـر وأن نـصيب الفـرد مـن الـدخل %36بحيث يعيش مـا نـسبته 
  2. دولار سنويا1500في الدول العربية لا يتعدى 

  :ntUnemploymeوالبطالة  employment Full مفاهيم حول العمالة الكاملة :المطلب الأول
مـن جهـة ومفهـوم ) أو التـشغيل الكامـل( لقد تعرضت عدة أفكـار وآراء  لمفهـوم العمالـة الكاملـة       

  .البطالة من جهة أخرى، وللخروج بفكرة مقنعة حول هذين المفهومين  سوف نتعرض إلى أهمها
  :العمالة الكاملة: الفرع الأول 

ه الواسع يتمثل في الاستعمال الأمثل لعوامـل الإنتـاج       فالعمالة الكاملة أو التشغيل الكامل في معنا
و هي العمل و رأس المال و بصيغة أخرى الاستعمال الذي يسمح بالحصول علـى أكـبر إنتاجيـة ممكنـة 

                                                 
  .41، ص2011فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، في التضخم في الإنفاقية السياسة رجب، أثر حسين كمال محمد -  1

2 -David Dunod ،Macroéconomie ، Paris ،2 éme édition: 1999., p2013. 
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 أمـا التــشغيل الكامـل في معنـاه الــضيق، فإنـه يتمثــل 1.ممـا يـستلزم اخــضاع عوامـل و وسـائل الإنتــاج هاتـه

ملـــة و يعتـــبر هـــذا المعـــنى أكثـــر إســـتعمالا و يتمثـــل في تخفـــيض البطالـــة إلى في التـــشغيل الكامـــل لليـــد العا

ّالبطالـة الإراديـة اللازمـة  للـسير الحـسن لـسوق العمـل  ّ ومـن الناحيـة العمليـة والواقعيـة لا يمكـن الوصـول . ّ

 مــن %6 و%5إلى مـستوى الاســتخدام الكامــل بــل هنــاك دائمــا معـدل طبيعــي للبطالــة ويــتراوح مــا بــين 
  . العاملينإجمالي

2     ولقد عرف ألفرد مارشال العمل على أنه
ذلك الجهد العـضلي و البـدني المبـذول جزئيـا أو كليـا  " 
  لغرض نافع غير التسلية المستمدة من العمل مباشرة

أمــا التــشغيل هــو اســتخدام قــوة العمــل أن يكــون لــه حــق رفــع مــستوى مؤهلاتــه عــن طريــق التكــوين و   
الامتيــــازات الــــتي تترتــــب عــــن مــــساره الــــوظيفي، بمــــا في ذلــــك الترقيــــة و حــــق التــــدريب و كــــذا حقــــه في 

.الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و التأمين حسب الشروط التي يحددها القانون
3  

  :مفهوم البطالة ، أنواعها وأسبابها: الفرع الثاني
فـة أخطـر المـشاكل المعرولقد شغلت ظاهرة البطالة حيـزا كبـيرا مـن التحليـل الاقتـصادي وكانـت مـن      

 علـى  تعد من اهم العراقيـل الـتي تتخـبط فيهـا الـدول الناميـة والمتطـورةعلى مستوى الاقتصاد الكلي ، إذ
 . ، وعلاجها يعتبر طموحا هاما للسياسة الاقتصاديةحد سواء

  :مفهوم البطالة: أولا
ن هــو البطــال؟ وقــد يتبــادر لا شــك أن أول ســؤال يواجهنــا في هــذه النقطــة هــو مــا هــي البطالــة ومــ     

لكـن هـذا الـرد . للكثير أن البطالة هي عدم وجود العمل ، والبطال هو الـشخص الـذي الـذي لا يعمـل
  .غير مقنع من الوجهة العلمية ، لذلك سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بنوع من التفصيل المختصر

حجم العمل المعروض عند مـستويات على أا  الفرق بين لدى الاقتصاديين  يمكن تعريف البطالة     
 4.الأجــور الــسائدة و حجــم العمــل المــستخدم عنــد تلــك المــستويات، و ذلــك خــلال فــترة زمنيــة محــددة

 

وبشكل مبسط فإن البطالة تعـبر عـن عـدد الـشخاص القـادرين علـى العمـل ولا يعملـون بـارغم مـن أـم 
  5.يبحثون عن عمل بشكل جدي

                                                 
1- GENEREUX.J : Politiques économiques – édition Seuil – Paris -1996- P.05   

   16-15 ص 2006 باسم علاوي عبد الجميل ، العمل في الاقتصاد الإسلامي، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان ، الطبعة الأولى - 2
   25 ص 2003/2004 رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ،–العيب عبد الرحمان، البطالة و إشكالية التشغيل في إطار برنامج التعديل الهيكلي  - 3
 .78 ص 1995اقتصاديات العمل مكتبة ضة الشرف جامعة القاهرة :  منى الطحاوي- 4
   .205،ص1996 عبد الرحمن أحمد يسرى، النظرية الاقتصادية الكلية والجزئية، الطبعة الثانية الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، الاسكندرية، -5
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تعريفــا  BIT   "(Le Bureau International du Travail"1982 (كمـا وضـع المكتــب الـدولي للعمـل 
1على البطال أن تتوفر فيه أربع شروط وهي:  لكل الدول هوامشترك

:  

  .           أي بدون عمل:  أن يكون محتاجا للعمل -1
  .أن يكون متاحا للعمل:  أن يكون قادرا على العمل-2
  . أن يبحث على عمل بأجر-3
  .في البحث عن شغل أن يكون جدي -4
 

 .إيضاح من هم العاطلون عن العمل): 14-3( الشكل البياني رقم

  
  .15، ص1998رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، عالم المعرفة للنشروالتوزيع،الكويت، : المصدر

  :أنواع البطالة: ثانيا
 وكذلك من والعمر الجنس حيث من تتفاوت بين فئات اتمع الواحد  البطالة نسبة كانت وإذا     

 البطالـة نـوع بحـسب يتفـاوت أيـضا كلـه ذلـك المعطلـة فـإن الفئـات تعانيهـا الـتي البطالـة مـدة حيـث

 هذه التي تطرقت لها الأفكار الاقتصادية ، ومن البطالة  من أنواع عدة فهناك .السائدة في هذا اتمع

 :يلي ما نذكر الأنواع

 . البطالة الموسمية- 4              .الدورية البطالة  -1      

 . البطالة الإختيارية والبطالة الإجبارية- 5         .الاحتكاكية البطالة  -2      

  .               ,البطالة المقنعة   - 6الهيكلية                البطالة  -3      
مشتغلا أو عاطلا أو : ص ومن خلال العناصر السابقة الذكر تتميز ثلاث مجالات يكون فيها الشخ  

  :خارج قوة العمل، وهذا ما هو مبين في الشكل التالي
  

                                                 
1 - Dictionnaire d’économie et de science sociale CD Echau de maison 5eme édition mars 2002 p 71. 
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  حركة الأفراد بين المجالات الثلاثة): 15- 3(الشكل البياني

 

 عاملون فعلا عاطلون مؤقتا

 خارج قوة العمل

 عاطلون عن العمل (اجباريا)

 عاملون جدد

 عاملون 
 محبطون

عائدون 
 وداخلون جدد

متقاعدون 
وعاطلون 

حاصلون على 
   العمل

  333، ص2001، مالطا، ELGAالاقتصاد الكلي، النظرية والتحليل، منشورات : قاسم عبد الرضا الدجيلي وعلي عبد العاطي الفرجاني  : المصدر

وتقــاس البطالــة مــن الناحيــة الكميــة في اتمــع مــن خــلال معــدل البطالــة وهــو يــساوي نــسبة عــدد      
المتعطلـــين عـــن العمـــل مـــن الـــذين كـــانوا يعملـــون ســـابقا أو مـــن الجـــدد في ســـوق العمـــل إلى حجـــم القـــوة 

  . العاملة أو النشطين اقتصاديا
  .لعاطلين عن العمل  عدد ا                                             

   =  ّمعدل البطالة               
  )المتعطلون+ العاملون (  حجم قوة العمل                                    

وعرفت معدلات البطالة في أنحاء العلم اختلافا بين عديد المناطق في العالم ، حيث يلاحظ في الشكل 
ول إفريقيا الشمالية وكذلك دول الشرق الأوسط بالمقارنة مع د البياني أدناه أن نسبة البطالة مرتفعة في

  . جهات أخرى في العالم كدول آسيا وأمريكا اللاتينية
  .2012 معدلات البطالة في أنحاء العالم سنة ):16-3(الشكل البياني رقم 

  
.2013, Genève,  » ILOconstruit selon les données du Rapport«Tendances mondiales de l’emploi :Source  
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  :أسباب ظاهرة البطالة: ثالثا
إن انتشار ظاهرة البطالة يعد أمرا خطيرا يهدد استقرار أي بلد ، وذلك راجع موعة من العوامـل      
    1:أخرى يمكن حصرها في النقاط التالية إلى منطقة من ، و لآخر  مجتمع من تختلف التي

  الديمغرافي النمو و الإنجاب زيادة -                     
 .الإقتصادية النشاطات في المرأة مساهمة مستوى  تدني-                

 .الشمال إلى جغرافيا ينتمون السكان فأغلب السكاني التوزيع  تباين-                

  .آخر قطاع حساب على معين قطاع في العمل  تمركز-                    
  :لتفسير النظري لدور سياسة الانفاق العام في تحقيق التشغيل الكاملا: المطلب الثاني

     إن أثــر الإنفــاق العــام علــى التــشغيل يقــصد بــه مــدى مــساهمة هــذا الإنفــاق في الإفــادة مــن المــوارد 
) يــةسـواء تعلـق الأمـر بــالموارد الطبيعيـة أو البـشرية أو الطاقـة الامتاجيـة أو المـوارد المال(الاقتـصادية المتاحـة 

أقـــصى اســـتفادة ممكنـــة بحيـــث تحقـــق معهـــا اقـــتراب الاقتـــصاد مـــن حالـــة التـــشغيل الكامـــل لجميـــع عوامـــل 
 مـن هـذا المنطلـق تعرضـت عـدة أفكـار وتجـارب لـدور 2).الأرض ، عمل، ، رأس المال، تنظـيم( الإنتاج 

 في هــذا الانفــاق العــام في تحقيــق التــشغيل الكامــل وإعطــاءه دور مهــم في هــذا المــسعى ، ســوف نتعــرض
  .السياق لأهمها
ــز الطلــب الكلــي مــن أجــل : الفــرع الأول ــدور سياســة الانفــاق العــام فــي تحفي التوجــه الكينــزي ل

  :تحقيق التوظيف الكامل
تلعــــب سياســــة الإنفــــاق العــــام كــــأداة مــــن أدوات الــــسياسة الماليــــة دورا هامــــا في تحقيــــق الاســــتقرار      

، حيـث . نظـرا لتأثيرهـا الفعـال علـى مـستوى التـشغيلالاقتصادي وخاصة وقت الكـساد أو وقـت الـرواج
 الكلـي أن الـدخل كينـز ويـرى .البطالة مكافحة مجال في الدول مشاكل  إلى تحليل تتعرض نظرية كينز

الكلـي،  حجـم الـدخل زاد التـشغيل حجـم زاد فكلمـا دولـة أي في .التـشغيل مـستوى في دالـة يعتـبر

                                                 
1 - JEAN marie le parge et GENEVIERE grangeas, le droit du travail en pratique; France, 1993,p03. 

  : ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى -
 الرياض، ، ةالأمني للعلوم العربية نايف أوادنشية ."العربي الوطن في والإنحراف بالجريمة وعلاقتها البطالة"يالو، عبد المنعم بدر،دمباشيرنو د ،حويتي أحمد -          

  .17 ص، ،1998             
  .19، ص2003إدوارد جاردنر، مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عدد مارس  -          

  .78، ص1999ر، أحمد فريد مصطفى، الاقتصاد المالي الوضعي الاسلامي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  محمد عبد المنعم عف- 2
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لتقلبات الاقتصادية التي تعـصف بالاسـتقرار الاقتـصادي في وبالنظر إلى أسباب ومصادر الإختلالات وا
  1أي مجتمع من اتمعات يمكن إرجاعها إلى نوعين من الأسباب

   ظهور زيادة أو عجز في الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني؛ -1

 وجــود قــوى احتكاريــة تخــرج علــى قواعــد المنافــسة وتتمتــع بدرجــة كبــيرة في تحديــد كــل مــن الأســعار -2
  . لأجور في اتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامل الإنتاجوا

          لقــد حــدد كينــز أســباب البطالــة واقــترح حلــولا لعلاجهــا وانتهــى إلى رفــض الاعتقــاد الــسائد في 
الفكـر التقليـدي مـن أن العـرض هــو الـذي يخلـق الطلـب ، وأن الحـل الوحيــد لعـلاج مـشكل البطالـة هــو 

ــــة ، زيــــادة الإنفــــاق العــــام  لمواجهــــة انخفــــاض الطلــــب وبالتــــالي زيــــادة الإنتــــاج و وارتفــــاع مــــستوى العمال
بالإضـــافة إلى أن الجهـــاز الإنتـــاجي يجـــب أن يكـــون مـــرن بالدرجـــة الـــتي تـــسمح بانتقـــال عوامـــل الإنتـــاج 

      .بسهولة بين فروع الإنتاج لتحقيق التشغيل الكاملة
 عنــد مــستوى أقــل مــن التوظيــف الكامــل ، حيــث           فــإذا الطلــب الكلــي في حالــة اقتــصاد يعمــل

توجـــد نـــسبة عاليـــة مـــن البطالـــة نتيجـــة قـــصور الطلـــب الكلـــي وعنـــد مـــستوى التوظيـــف الكامـــل يكـــون 
 يخلـق مـستوى تـوازن فعلـي مقابـل )C + I + G1(وأن المستوى الأول للطلـب  . مستوى الدخل مرتفعا

 الطلب الكلي الفعلي والمستوى المقابـل مستوى دخل معين، أي أن هناك فجوة إنكماشية بين مستوى
لمـــستوى التوظيـــف الكامـــل تعـــادل المـــسافة بـــين منحـــنى الطلـــب الكلـــي ومنحـــنى العـــرض الكلـــي مقابـــل 

  2.مستوى التوظيف الكامل
        بمعـــــــنى آخـــــــر نحـــــــن أمـــــــام عجـــــــز في الطلـــــــب الكلـــــــي أي الـــــــسياسة الماليـــــــة المتمثلـــــــة بالتمويـــــــل 

ة في هذه الحالـة في أن الطلـب الكلـي لا يتناسـب مـع حجـم العـرض تتلخص المشكل).: البطالة(بالعجز
الكلي من السلع والخدمات، وذلـك أن الطلـب الكلـي يتـوازن مـع العـرض الكلـي عنـد مـستوى أقـل مـن 
التـــشغيل الكامـــل أي هنـــاك عجـــز في الطلـــب الكلـــي، ويترتـــب علـــى ذلـــك أن الادخـــار المخطـــط لـــدى 

ضافا إليـه عجـز الموازنـة العامـة، فهنـا يكـون لزامـا علـى الدولـة أن التشغيل الكامل يزيد على الاستثمار م
تتــدخل لمنــع اســتفحال المــشاكل الاقتــصادية وبالتــالي زعزعــة الاســتقرار الاقتــصادي باســتخدام الــسياسة 

  . وأهم أداة في ذلك الانفاق العام3.المالية
                                                 

1 -JOHNSON, Harry Gordon, On Economic and society, Chicago, University of Chicago, Bress, 1975, 
p240 

  .256 وحيد مهدي عامر، مرجع سبق ذكره ، ص- 2
  80،ص2005 أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية، جامعة الجزائر،-حالة الجزائر-،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديدراوسي مسعود - 3
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مـن حالـة عجـز الطلـب الكلـي مـع فزيادة الانفاق العام تعتبر من أهم الأدوات لتحفيـز الطلـب والخـروج 
  :الإبقاء على الضرائب ثابتة، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البياني الموالي

  
  الإنفاق الحكومي ودوره في تحقيق التوظيف الكامل): 17-3(الشكل البياني رقم 

  
  .257وحيد مهدي عامر، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

لعام من طرف الدولـة بغـرض توسـعي لـن يحقـق أهدافـه إلا إذا كـان         والملاحظ أن زيادة الانفاق ا
بمعــنى أن تكــون النفقــات العامــة ) ةإحــداث عجــز في الميزانيــة العامــ(باســتخدام طريقــة التمويــل بــالعجز 

وفي هــذه الحالــة تعمــل الدولــة عــن البحــث عــن مــصادر تمويليــة لتغطيــة هــذا العجــز . أكــبر مــن الإيــرادات
  :بالطرق التالية 

  .ق ضرائب جديدةخل -1
 ...).من الأشخاص، البنوك، المؤسسات(الاقتراض الداخلي  -2

 .الاقتراض الخارجي -3

والغــــرض مــــن إحــــداث عجــــز مخطــــط في الميزانيــــة العامــــة ــــدف القــــضاء علــــى الفجــــوة الانكماشــــية في 
 وتكـون مراحـل إنعـاش الاقتـصاد وفـق المراحـل الموضـحة. الاقتصاد، والوصول إلى حالة التـشغيل الكامـل

  :في الشكل البياني الموالي
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  :دور سياسة الانفاق العام في تنشيط الانتاج و تحقيق التشغيل):18-3(الشكل البياني رقم 

  
قدمــة ضــمن الملتقــى ، مداخلــة م2000/2011دراســة تحليليــة للفــترة ( بــن عــامر نبيــل ، تقيــيم فعاليــة الــبرامج الاســتثمارية في خلــق ديناميكيــة بــسوق العمــل لاقتــصاد الجزائــريالمــصدر

، 2013 مـــارس 11/12، جامعـــة ســـطيف يـــومي 2001/2014تقيـــيم آثـــار بـــرامج الاســـتثمارات العامـــة علـــى التـــشغيل والاســـتثمار والنمـــو الاقتـــصادي خـــلال الفـــترة : الـــدولي حـــول 
  .10ص
  

       الملاحظ في الشكل البياني أعلاه أن سياسة خلق الطلب الفعال  تتم وفق طرق معينة مـن بينهـا 
 الـسلع علـى الطلـب الـداخلي زيـادة إلى أداة الإنفـاق العـام مـن خـلال زيـادة توسـعية وذلـك مـا يـؤدي

لإنتـاج، ممـا وبالتـالي تنـشيط ا, الـداخلي الطلـب مـن جـزء هـو الحكـومي الإنفـاق أن باعتبـار والخـدمات
يــستدعي تــوفر بعــض الــشروط منهــا وجــود رأس مــال مفعــل تجنبــا لتــأخر العــرض الإنتــاجي عــن الطلــب 

، كـل هـذه التطـورات تـساهم في الطلـب علـى *وسياسة نقدية فعالة لتجنـب الوقـوع في مـصيدة الـسيولة 
 ذلك لأن كثيرا يطول لا أن يجب الانتظار هذا أن العمل الذي بدوره يخفض من معدل البطالة ، غير

 وتقلـص الإقـراض، علـى الفائدة أسعار ارتفاع ومنه الارتفاع، إلى التضخم بمعدلات أن يدفع شأنه من

                                                 
ن سـوف يحتفظـون بـأي فـإن المـضاربو ) R3كمـا هـو موضـح في الـشكل البيـاني (عنـدما يـنخفض سـعر الفائـدة إلى أدنى درجـة : مصيدة السيولة  حسب كينز هي  - *

كمية من النقود التي تقع في حوزم على أرصدة نقدية عاطلة دون التوجه نحو الاستثمار في شراء السندات وهنا يقع الاقتصاد في فخ السيولة ، ويرى كينز أنـه في هـذه 
  .الحالة لا جدوى من السياسة النقدية ويدعو إلى اعتماد السياسة المالية
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معـدل  علـى التـأثير وبالتـالي الاقتـصادي، النمـو تبـاطؤ إلى يؤدي مما .الخاصة الاستثمارات هامش حركة
  1.سلبا البطالة

 2:التالية الأدوات لىع تعتمد والمتتبع لنظرية كينز فإن هذه المقاربة

o منهـا الفعـال، وللـتخلص الطلب نقص بسبب تحدث البطالة فإن لكينز  وفقا: الفعال الطلب 

 .الاستثمار أو الاستهلاك، على سواء الإنفاق في زيادة حدوث كينز يقترح

o أحـد المحـددات تمثـل المـال لـرأس الحديـة الكفايـة أن كينـز يـرى :المـال لـرأس الحديـة الكفايـة 

 الحديـة لـرأس والكفايـة الاسـتثمار بـين عكـسية علاقـة توجـد حيـث الاسـتثمار، لمعـدل يةالرئيـس

 .المال

o لـرأس الحديـة بجانـب الكفايـة للاسـتثمار المحـدد الثـاني العنـصر الفائـدة سـعر يمثـل :الفائـدة سعر 

 .عرض النقود لمؤشر تبعا بدوره الفائدة سعر ويتحدد الكينزي، النموذج في المال

o اقتـصاد لا إراديـة، بطالة وجود :هي فروض أربعة على يقوم الكينزي المضاعف إن :المضاعف 

 اللازمـة المـال سـلع رأس تـوفر الاسـتهلاكية، للـسلع الإنتاجيـة الطاقـة في فـائض وجـود صناعي،

  .الإنتاج لزيادة
ــاني ــة المــوازين الريكــاردي : الفــرع الث ــر الإنفــاق )Equivalence ricardienne(تفــسير نظري  لأث

  :م على التشغيلالعا
 فــان الانفــاق العــام لا يــستطيع أن يــؤثر بــشكل )R.Barro) 1974         النظريــة الــتي أعــاد طرحهــا 

 للإنفاق الخاص ، وعليه يرى كـل مـن (crowding-out)كبير على الإنتاج الكلي لوجود ظاهرة المزاحمة
alestin  ب القطـاع الخـاص فـان ذلـك أنـه كلمـا ازداد حجـم القطـاع العـام علـى حـسا) 2002( وآخرون

ســيكون لــه قــدرة علــى جــذب واســتمالة الأفــراد للعمــل  بحيويــة في القطــاع العــام وهــذا ســينتج تغيــيرات 
 ظهـرت (endogenouse growth)هيكليـة في سـوق العمـل، ومـع ظهـور نظريـة النمـو الـداخلي النـشأة 

يخلــق نوعــا مــن الآثــار الإيجابيــة رؤيــة جديــدة لــدور النفقــات العامــة، أيــن أصــبح إنتــاج الــسلع الجماعيــة 
 المال لرأس الموجهة العمومية الاستثمارلصالح الإنتاجية الحدية لرأسمال خاص، من جهة أخرى نفقات 

البشري تؤدي إلى رفع فعالية عنصر العمل  مما أدى بدوره إلى رفع الإنتاجية الحدية لرأس المال الخـاص، 
                                                 

تقييمية،مداخلـة مقدمـة  قياسـية ، دراسـة2001/2011الفـترة  خـلال الجزائر في والنمو التشغيل على وأثره الاستثمار لخدمات المتنامي الدور تثمينعلي،  بودلال - 1
امعـة سـطيف يـومي ، ج2001/2014تقييم آثـار بـرامج الاسـتثمارات العامـة علـى التـشغيل والاسـتثمار والنمـو الاقتـصادي خـلال الفـترة : ضمن الملتقى الدولي حول 

  .10، ص 2013 مارس 11/12
  .8 نفس المرجع ، ص- 2
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ــــاج والتــــشغ  )1989(كمــــا بينــــت عــــدة دراســــات وأبحــــاث كــــل مــــن .يلوبالتــــالي ارتفــــاع مــــستويات الإنت
D.A.Aschauer وA.H.Mannell )1992 (وAbrams) 1999( بالدور الإيجابي لنفقـات الاسـتثمار في 

  1.التقليل من ارتفاع معدلات البطالة
   وحـــسب التجـــارب الواقعيـــة لزيـــادة فـــرص العمـــل عـــن طريـــق تفعيـــل دور سياســـة الإنفـــاق العـــام، تتبـــع 

ل سياسة المشروعات العامة من أجـل تـوفير مناصـب شـغل والتقليـل مـن وطـأة البطالـة ، كمـا بعض الدو
أن تقديم الدولة للإعانات الاقتصادية لفائدة المستثمرين الخواص مقابل إلزامهم بتشغيل عدد معـين مـن 

  .العمال يكون له دور كبير في التقليل من البطالة
جــارب  الدوليــة لتفعيــل دور الانفــاق العــام فــي ترقيــة ســوق الآليــات الميدانيــة والت: الفــرع الثالــث

  : العمل
    كمــا ســبق وأن أشــرنا فــإن التــدخل الحكــومي عــن طريــق الانفــاق العــام لــه دور مهــم في إحــداث أثــر 

  2:على العمالة ، من خلال عدة آليات يمكن إجمالها في النقاط التالية
  . توظيف العاملين المباشر في الخدمة العمومية-1
  . توظيف العاملين عن طريق دعم القطاع الخاص-2
  .توظيف العاملين بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية-3

فقد عرفت جل دول العالم هذه الأنماط من التوظيف التي يلعب القطاع العام الـدور الـبرز فيهـا و الحيـز 
عـة مـن الأبحـاث تفيـد أن القطـاع الكبير في سوق العمل، بحيثقدم الاتحاد الـدولي للخـدمات العامـة مجمو

العام له دور كبير في خلـق الوظـائف للأفـراد عـن طريـق ميزانيـة الدولـة الـتي تخـصص إنفـاق عـام معتـبر في 
 % 40سبيل تأمين هذا الغرض ، وتوضـح التقـديرات التقريبيـة للمعـدل العـالمي أن الانفـاق العـام يـدعم 

  . في القطاع الخاص% 25 العام و  من الموظفين في القطاع%15منها  :من الوظائف 
     وللإنفاق العام انعكاسات عديدة على العمالة ،حيث تلجأ الحكومات إلى أساليب دعـم متعـددة 
من أجل تأمين الوظائف وحمايتها من خلال دعم الشركات الخاصـة او مـن خـلال الـضمانات الوظيفيـة 

 التـشغيل في كـلا القطـاعين العـام والخـاص وحسب احصائيات المنظمة الدولية للعمل فإن دعم. للعمال
  :عن طريق الميزانية العامة لحكومات العالم هو كما يلي

                                                 
 17،18( شيبي عبد الرحيم ، شكوري محمد، مداخلـة حـول البطالـة في الجزائـر مقاربـة تحليليـة وقياسـية، في إطـار المـؤتمر الـدولي حـول أزمـة البطالـة في الـدول العربيـة - 1

  .9القاهرة  مصر ،  ص)  2008مارس 
2  - David Hall, Why we heed public spending, PSIRU, Business School, University of Greenwich, Park 

Row, London, 2010,p37.  
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يـتم التوظيـف في القطـاع العمـومي في جـل دول العـالم مـن أجـل : التوظيف في القطاع العـام -1

تــأمين الخــدمات العامــة و إدارة بــرامج الــضمان الاجتمــاعي ولــيس مــن الــسهل معرفــة عــدد 
القطـــاع "و " الحكومـــة" القطـــاع العمـــومي نظـــرا للإخـــتلاف الموجـــود في مفهـــوم المـــوظفين في

ّحيـــث بـــين مـــسح أجرتـــه منظمـــة . في قـــوانين الـــدول وكـــذا مـــستوى الانفـــاق الكلـــي" العـــام
يفيــد بــأن هنــاك نــسب متباينــة بــين دول المنظمــة في " OCDE"التعــاون والتنميــة الاقتــصادية 

ف في القطــاع العــام، حيــث بلغــت نــسبة متوســطة تخــصيص ميزانيــات للإنفــاق العــام للتوظيــ
 : من نسبة كافة الموظفين، وذلك ما يوضحه الشكل البياني الموالي% 15

  
 :حصة التوظيف في القطاع الحكومي في عينة من دول العالم) 19-3(الشكل البياني رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  
 

40cit p.op, David Hall: Source 

في تخصيص الاعتمادات ضمن برامج الإنفاق الموجهـة لقطـاع        والواضح أن سعي الحكومات 
الشغل تعرف ديناميكية متباينة بين دول العالم، فالنرويج تعتبر أكثر الـدول توظيفـا في القطـاع العـام 

 مــن مجمــوع الوظــائف ، وتليهــا الــسويد بــنفس النــسبة ، حيــث يعتــبران مــن %30بنــسبة تقــترب مــن 
طــاع العــام خاصــة في مجـال تقــديم الخــدمات العمــومي، وتليهــا فرنــسا الـدول المهتمــة بــالتوظيف في الق

 مــن مجمــوع الوظــائف، وأقــل هــذه الــدول في تخــصيص وظــائف في %21 ، فنلنــدا ب %22بنــسبة 
كما يبين تحليـل أجـري حـديثا في الاتحـاد الأوروبي أن .  القطاع العمومي تحتل اليابان المرتبة الأخيرة
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 64وظفـوا أكثـر مـن ) غـرار الميـاه ،الكهربـاء ،الاتـصلات والنقـل العـامعلـى (مؤمني الخدمات العامـة 
  1 من مجموع الموظفين في الاتحاد الأوروبي % 30مليون شخص في العام أي ما يوازي 

تتعـدد أشـكال الـدعم الحكـومي المقـدم لمؤسـسات القطـاع :دعم التوظيف في القطاع الخاص -2
وخـاة في سـد الـنقص الحاصـل علـى مـستوى الخاص ومدى قـدرا علـى تحقيـق الأهـداف المت

ســوق الــشغل  و الرقــي بمــستوى المعيــشة وتــوفير فــرص العمــل للمــواطنين وذلــك مــن خــلال 

ًتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخـاص بمـا يجعلـه قـادرا علـى الإنتاجيـة والمنافـسة والتوسـع في 
 :ومن أشكال الدعم . توظيف المواطنين

ليف تأهيــل وتــدريب الأفــراد للعمــل في منــشآت القطــاع مــا يتمثــل بالــدعم المــالي لتكــا  -  أ
الخــاص وذلــك مــن خــلال إنــشاء صــناديق خاصــة بــدعم جهــود تأهيــل القــوى العاملــة 

 الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، 

تقـــديم الـــدعم للـــصناعات الوطنيـــة مـــن خـــلال تقـــديم القـــروض الـــصناعية والأســـعار   -  ب
ضات الجمركيــــة الــــتي تــــساهم في قيــــام صــــناعات المخفــــضة لأراضــــي المــــصانع والتخفيــــ

بالإضـــافة إلى النفقـــات العامـــة التحويليـــة في صـــورة إعانـــات . وإيجـــاد أعمـــال جديـــدة 
اقتصادية للمنتجين تكون سببا في استمرار تلك الأنشطة حيث أن هذه اإعانات من 
شـــأا مـــساعدة تلـــك المـــشروعات علـــى تخطـــي أزمـــة التمويـــل والحفـــاظ علـــى مناصـــب 

 . ل لديهااشغ

ومــة التعلــيم والتــدريب، والاهتمــام وضــع خطــط تنمويــة بــشرية ومنهــا التوســع في منظ  -  ت
 بمخرجاا بما يلبي احتياجات اتمع المتغيرة وسوق العمل ومتطلبات التنمية 

وذلك من خـلال إقـدام الحكومـات علـى : توظيف العاملين بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية -3
ية التحتيـة بتخـصيص بـرامج إنفاقيـة في هـذا اـال ، فـإن هـذا يكـون دافـع الاستثمار في البن

لتــــشجيع المنتجــــين والمنظمــــين علــــى تنفيــــذ مــــشروعام وزيــــادة إنتــــاجهم للإفــــادة مــــن تلــــك 
ــــوفر  ــــع وهــــذه الخــــدمات ت ــــات الإنتــــاج والنقــــل والتوزي ــــتي تــــسهل عملي ــــة وال الخــــدمات ااني

ات في مجــال البنيــة التحتيــة الخــبرات الــتي وتعتمــد جــل الحكومــ.مناصــب شــغل جــد معتــبرة 
يتــوفر عليهــا القطــاع الخــاص لمــا لــه مــن كفــاءة في انجــاز الاســتثمارات ــذا الــشكل خاصــة 

                                                 
1 - David Hall, op.cit p39. 
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 Partenariat( الـــشركات الـــضخمة وهـــو مـــا يعـــرف بالـــشراكة مـــع القطـــاع العـــام والخـــاص 

publique privé "PPP" (  

البنية التحتية في إطار الشراكة مع القطاع الخـاص لكـل منطقـة فـي استثمارات مشاريع ): 20-3(الشكل البياني رقم 
  :العالم

  
  

  
  

  

  

  

  
دراسة حالة حول -التعاون والتنمية الاقتصادية، تقدم الإدارة العامة في إطار إصلاح السياسات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، منظمة : المصدر

  45، ص2010لتنمية  بجمهورية مصر،  ترجمة وزارة الدولة وا-إصلاح السياسات

     يوضح الشكل البياني أعلاه تطور نـسب الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة بالـشراكة مـع القطـاع الخـاص 
في عديد من دول العالم ، وما لذلك مـن إعطـاء الفرصـة للقطـاع الخـاص مـن جهـة وكـذا تـوفير مناصـب 

  .شغل في إطار من الكفاءة في الانجاز 
  

  :أثار سياسة الانفاق العام على التوازن الخارجي: رابعالمبحث ال
في ميـــزان الخـــارجي  إلى تحقيـــق التـــوازن بـــرامج الانفـــاق العـــام المـــسطرة ضـــمن ميزانيـــة الدولـــةـــدف       

 ومعالجــة الخلــل الــذي قــد يطــرأ  وخاصــة ميــزان التجــاري الــذي ســوف نركــز عليــه في دراســتنا المــدفوعات
  . لتــأثير علــى الــدخل تحــت تــأثير مــضاعف الإنفــاقا لــك مــن خــلال، وذعليــه مــن فــائض أو عجــز

 في أن الاختلال الحاصل في ميزان المـدفوعات سـيؤدي إلى إحـداث تغـير في التوجه اتلخص هذيو      
مــستوى الاســتخدام و الإنتــاج للبلــد و بالتــالي في مــستوى الــدخل المحقــق و ذلــك تحــت تــأثير مــضاعف 

 يـــسجل ميـــزان المـــدفوعات لبلـــد مـــا فائـــضا جـــراء التزايـــد في صـــادراته و منـــه التجـــارة الخارجيـــة ، فحينمـــا
سوف يرتفع مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التـصديرية فتواكبهـا زيـادة في معـدل الأجـور و مـن 
ثم الدخول الموزعة و سيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنـسبة أكـبر 

و يحدث العكـس في . ضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الميزان نتيجة لعمل الم
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حالة وجود عجز في الميزان، غير أن العديـد مـن الاقتـصاديين الكنـزيين لا يـرون ضـمانا لمعالجـة الخلـل في 
بـــنفس ميـــزان المـــدفوعات ـــذه الطريقـــة ذلـــك لأنـــه في حالـــة العجـــز فـــإن انخفـــاض الـــدخل قـــد لا يكـــون 

مقدار الانخفاض الحاصـل في الإنفـاق و مـا يجـر بـدوره إلى انخفـاض في الطلـب علـى الـصرف الأجنـبي و 
في ) مقـصودة (لهذا السبب وحـده يمكـن أن تتـدخل الـسلطات العامـة مـن أجـل إجـراء تغيـيرات مناسـبة 

   .الدخل بالقدر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن 
  :مدفوعاتمقاربة حول ميزان ال: المطلب الأول

فهـو .      يعتبر ميزان المدفوعات أحـد الرمـوز الاقتـصادية لأي بلـد ووسـيلة لتـسوية المعـاملات الخارجيـة
عبارة عن سجل للمعاملات الاقتصادية بين المقيمين في دولة معينة و غير المقيمين فيها ، و ذلـك لمـدة 

  2.ينة وباقي العالم وبمعنى آخر التبادلات بين دولة مع.1معينة غالبا ما تكون سنة
    حيــث تــدرج فيــه مختلــف عمليــات التبــادل الـــدولي ،وهــو ســجل ينقــسم إلى جــانبين ،جانــب دائـــن 

 ،وجانـــب مـــدين تـــسجل فيـــه ةتـــسجل فيـــه تلـــك المعلومـــات الـــتي يترتـــب عنهـــا دخـــول للعملـــة الأجنبيـــ
ة علــى صــياغة المعــاملات الــتي تتــيح وســائل لتغطيــة هــذه الالتزامــات ،كمــا يــساعد الــسلطات العموميــ

السياسات الاقتصادية المناسبة بالإضافة إلى أنه يسمح بالحكم على الوضعية الاقتصادية والمالية للدولة 
  .،وكمرآة يوضح نقاط الضعف والقوة للبلد من حيث التركيبية السلعية للصادرات والواردات

دي إلى زيـادة مديونيـة الـبلاد    وبالتالي فان اخـتلال ميـزان المـدفوعات الـذي يعـبر عـن حالـة عجـز ، يـؤ
ممــا يجعلهــا تعــيش فــوق  إمكانياــا ، والى تــدهور قيمــة عملتهــا ، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــان تــوازن 
ميــــزان المــــدفوعات يــــسمح بالحــــصول علــــى اســــتقرار العملــــة وتنميــــة المبــــادلات الاقتــــصادية ، حيــــث أن 

    3.العملات الضعيفةالتقلبات المفاجئة في العملة تحمل مخاطر هامة للبلدان ذات 
  :التفسير النظري لدور سياسة الانفاق العام في تحقيق التوازن الخارجي: المطلب الثاني

 طبقـا للنظريـة الكينزيــة يمكـن أن تقـوم الــسياسة الماليـة بـدور هــام في هـذا اـال و ذلــك مـن خــلال      
في الميـزان يمكـن إجـراء تخفــيض التغـيرات في الإنفـاق كاسـتخدام الـضرائب مــثلا، ففـي حالـة وجـود عجــز 

في الإنفاق العام بفرض ضرائب على الدخول مـثلا و تحـث تـأثير المـضاعف سـيؤدي دلـك إلى انخفـاض 
أكبر في الدخل و بالتالي في الطلب الكلي بما في دلك الطلب على الاستيرادات، و هذا يعني انخفـاض 

                                                 
1- Pabentantoine, balance des. paiements. et politique économique, nothan, France , 1996,p 5 
2 - Emmanuel Nyahoho, Finances internationales – théorie,politique et pratique, Presses de l'université 

de Quédec ,canada, 2002, p05. 
  .41عبد ايد قدي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
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لميـزان و ينطبـق دلـك أيـضا في حالـة وجـود الطلب على الـصرف الأجنـبي، و عنـدها سـيعود التـوازن إلى ا
فائض في الميزان و لكن بصورة متعاكسة علاوة على دلك تستطيع السلطات الماليـة اسـتخدام الـسياسة 
النقدية لمعالجة الخلل في ميـزان المـدفوعات، غـير أن الكينـزيين لا يعتـدوا عليهـا مقارنـة بالـسياسة الماليـة و 

هــي ســعر الفائــدة حيــث يــتم خفــض عــرض النقــد في التــداول الــذي مــن أهــم أدوات الــسياسة النقديــة 
يـــؤدي بـــدوره إلى رفـــع ســـعر الفائـــدة ممـــا ســـيؤثر علـــى حجـــم الإنفـــاق الكلـــي نظـــرا لانخفـــاض الإنفـــاق 
الاســتثماري في هــذه الحالــة، و هــو مــا يــشجع علــى تــدفق رؤوس الأمــوال للــداخل و عنــدها سيتحــسن 

  .موقف ميزان المدفوعات
لكثير من الاقتصاديين أن سياسة الإنفاق العام لها دور كبير في معالجة اختلالات ميزان يرى ا  كما    

  :المدفوعات وذلك من خلال ما يلي
زيـــادة رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة عـــن طريـــق تـــشجيع الإســـتثمار الأجنـــبي بتقـــديم الإعانـــات مـــن  -1

  .طرف الدولة والنفقات الجبائية في سبيل التحفيز على الاستثمار
 .عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي) للتقليل من الاستيراد(ض الطلب الداخلي تخفي -2

ترقية الصادرات عن طريق الإنفاق الجبـائي والإعانـات الموجهـة للمـستثمرين الأجانـب والمحليـين  -3
. 

 والمتعلقة بالمنـشآت القاعديـة، والنفقـات الموجهـة  منها الاستثمارية العامة وخاصةكما أن النفقات     
نعـــــاش الاســـــتثمار العمـــــومي، خـــــاص أو أجنـــــبي علـــــى غـــــرار الإنفـــــاق الجبـــــائي الـــــذي تقدمـــــه الدولـــــة لإ

للمؤسسات في شكل نفقـات عامـة غـير مباشـرة مـن أجـل التحفيـز علـى الاسـتثمار وبالتـالي دفـع عجلـة 
التـصدير، بالإضـافة إلى الإعانــات المباشـرة المقدمــة مـن طـرف الدولــة  للمـستثمرين في ســبيل دفـع عجلــة 

تـــساهم بدرجـــة كبـــيرة في رفـــع الإنتـــاج وبالتـــالي ارتفـــاع معـــدل التـــصدير ممـــا يزيـــد مـــن مـــستوى . الإنتـــاج
الاســـتخدام في تلـــك الـــصناعات التـــصديرية فتواكبهـــا زيـــادة في معـــدل الأجـــور ومـــن تم الـــدخول الموزعـــة 

ل وســــيترتب علــــى زيــــادة الــــدخول تنــــامي في الطلــــب علــــى الــــسلع والخــــدمات بنــــسبة أكــــبر نتيجــــة لعمــــ
 .في الميـزان التجـاري وبالتـالي ميـزان المـدفوعاتالمضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة التـوازن 

وسنحاول التطرق إلى فعالية سياسة الانفاق العام  في إحداث التوازن الخارجي من خـلال تحليـل نمـوذج  
Mundell-Fleming" .  
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  :ية سياسة الانفاق العام وفعال "Fleming-Mundellنمودج : الفرع الأول
 Robert"  صاغه كل من  الاقتصاديان  هو نموذج اقتصادي " Mundell-Fleming  "نموذج       

Mundel"و  "Marcus Fleming "  امتداد لنموذج ويعتبر هذا النمودجIS-LM.  الذي يتعارض مع
بين سعر الصرف الاسمي و العلاقة  وهو يصف ،)أو اقتصاد مغلق(الاقتصاد في ظل الاكتفاء الذاتي 

 في المدى IS-LM في نموذج والمخرجات الاقتصاد على عكس العلاقة بين معدل الفائدة مخرجات
Alvin وRichard Hicks " القصير الذي طوره الاقتصاديان  Hanson "  1937سنة.  

 ذلك اقتصاد مفتوح إلى ضرورة التوفيق بين التوازن في اقتصاد مغلق وكنموذج ،هذا ال إتجهوقد          
، والحركة الحرة لرأس المال، سعر صرف ثابت في وقت واحدالقول أن الاقتصاد لا يمكن الحفاظ على ب

بمعنى أنه لا يمكن " الثلاثي غير المقدس"بــوكثيرا ما يطلق على هذا المبدأ . وسياسة نقدية مستقلة
   .التوفيق بين هذا الثلاثي في نفس الوقت

   :  " Fleming-Mundell "وذج آلية عمل نم: أولا
مفتوح 1يعتمد هذا النموذج على مجموعة من الفرضيات التي تمت صياغتها على أساس اقتصاد صغير 

  2:يعمل في ظل حرية تداول رؤوس الأموال الأجنبية وتتمثل أهم معالم هذا النمودج في مايلي 
 . مفتوح تصاداق في المالية و النقدية السياسة فعالية مدى لتحليل مفيد هو �

 .الصرف سعر بتحديد الخاصة المعاصرة للنماذج أساسا يشكل النموذج هذا �

 Research  Unemployed "معطلة موارد من نييعا مفتوح اقتصاد على النموذج هذا يطبق �

 من أنه بمعنى) الصرف لسعر ساكنة توقعات ظل في المرونة تام الكلي العرض منحنى يكون و"

 لرأس التامة القدرة إلى ضافة إالراهن مستواه عن الصرف سعر في ييرتغ حدوث المتوقع غير

 .التنقل على المال

  :القاعدة الأساسية للنموذج: ثانيا
 IS:(3منحنى (النمودج التقليدي الذي ينطلق منه وفق المعادلة التالية  -

Y=C+I+G+NX  

                                                 
1 - Gilbert KOENIG Les modèles de type Mundell–Fleming revisités, Document de travail-Bureau 
d'économie théorique et appliquée,2005, p08., 

  .85، 2011 درقال يمينة، دراسة تقلبات أسعار الصرف في المدى القصيراختبار فرضية التعديل الزائد في دول المغرب العربي، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، - 2
3 - Delali Accolley, Le modele de mundell fleming dans un régime de taux de change fixe –théorie et 
application au togo, Université Lava,p03.  
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 NXنفاق الحكومي و الاGالاستثمار، I  الاستهلاك، C يمثل الناتج الاجمالي القومي، Yحيث 

  .تمثل صافي الصادرات

  :LMمنحنى  -

  
 تمثـل سـعر الفائـدة ، أمـا I تمثـل الـسيولة، L المتوسـط العـام لأسـعار، P تمثل كمية النقود، Mحيث 

Yيمثل الناتج الداخلي الخام .  
  ) BoP(وهو منحنى ميزان المدفوعات "  Fleming-Mundell "إضافة إلى جديد نمودج -

   
  . يمثل حساب رأس المالKAالحساب الجاري ، يمثل CAحيث 

  :الوصول إلى حالة التوازن في ظل سعر صرف ثابت وسعر صرف مرن: الفرع الثاني 
فإن الوصول إلى حالة التوازن باستعمال السياسات  Mundell and Flemingحسب        ف

رن يكون وفق في ظل سعر صرف ثابت وسعر صرف م) السياسة النقدية والمالية(الاقتصادية 
  :الشكل التالي الموضح في الجدول الموالي

  
  :فعالية السياسات الاقتصادية في ظل سعر صرف ثابت أو مرن): 1- 3(الجدول رقم 

 
Source: William MAROIS, Théorie du déséquilibre et politique économique en économie ouverte, L'Actualité 
Économique, Revue d'analyse économique, Vol. 62, n° 2, juin 1986,p247. 

  
  

              رأس المال
  سعر الصرف

  حقيقي  غير حقيقي

  سياسة نقدية غير فعالة  ثابت
  سياسة مالية يمكن أن تكون فعالة

  سياسة نقدية غير فعالة
  سة مالية جد فعالةسيا

  سياسة نقدية فعالة  مرن
  سياسة نقدية غير فعالة

  سياسة نقدية جد فعالة
  سياسة مالية فعالة
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السياسة نفاق العام التي تعتبر من أدوات ومن خلال الجدول أعلاه وبحكم تركيزنا على سياسة الإ
المالية، فإن فاعليتها تكون بدرجة كبيرة في ظل سعر الصرف الثابت والتي سوف نتعرض لها 

  .بالتفصيل في العنصر الموالي
  :في ظل سعر صرف ثابتأثار سياسة الانفاق العام   :أولا

أو عن طريق الاستدانة ) Dg = dT>0(      زيادة الإنفاق العام الممول من الإيرادات الضريبية 
)dG>0, dT=0( والذي يكون في وضعية النقطة A في الشكل البياني " a"  أدناه والذي يترجم

 1لي والذي يدفع بالسلطة النقديةإلى اليمين والذي ينتج عنه زيادة في الناتج الاجما" IS"انزياح منحنى 
إلى رفع سعر الفائدة، والذي يحفض من الاستثمار الخاص والذي يتعرض إلى أثر المزاحمة في هذه 

الحالة، وبالمقابل هذا الوضع يرفع من الصادرات التي تأثرت بزيادة الناتج الاجمالي ، وفي الأخير يعرف 
 يعرف توازن جديد مفسر بتحقق المضاعف الذي Bع  وفي الوض2.الميزان التجاري انتعاشا ملحوظا

  .يعبر عن نتيجة هذه السياسة
  

  :آثار زيادة الانفاق العام في ظل سعر صرف ثابت): 21-3(الشكل البياني رقم 

 
théorie et –Le modele de mundell fleming dans un régime de taux de change fixe , Delali Accolley: Source

application au togo, Université Lava,p23. 
  

  :أثار سياسة الانفاق العام في ظل سعر صرف مرن : ثانيا
فعالية السياسات الاقتصادية الكلية في ظل نظام مرن لسعر الصرف تكمن في فعالية احكام            

 نقلفاقية التوسعية تأما فيما يخص السياسة الانالرقابة على الكتلة النقدية من طرف السلطة النقدية ، 

                                                 
  .البنك المركزي باعتباره من يسير السياسة النقدية في الدولة والمحدد لسعر الفائدة:  المقصود بالسلطة النقدية -*

2 - Ibid, p23. 
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 أكبر المحلية الفائدة  سعر ويكون في هذه الحالة B النقطة  إلىAين من النقطة اليم إلى  IS منحنى
بافتراض حركة تامة (من سعر الفائدة الأجنبية والذي يتم تخفيضه إلى مستوى سعر الفائدة الأجنبية 

ك في زيادة الناتج القومي الاجمالي وكذا ، وتكون الآثار المترتبة على ذل)لرؤوس الأموال الأجنبية
  . الصادرات مما يرفع من رصيد الميزان التجاري ورصيد ميزان رؤوس الأموال

  
  :آثار زيادة الانفاق العام في ظل سعر صرف مرن): 22-3(الشكل البياني رقم 

  
 

28p.cit.op,Delali Accolley: Source 
.  

غير سعر الصرف، فسواءا ارتفع أو انخفض سعر الصرف أو بقي          لكن الأثر هنا يتغير تبعا لت
ثاب لكن أثر المزاحمة الناتج عن زيادة الانفاق العام على الاستثمار الخاص، يكون مرتفع أو منخفض 

  .تبعا للتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف الذي يترجم بارتفاع وانخفاض صافي الصادرات

انخفاض في سعر الصرف الناجم عن التوسع الذي قدمه حول ) 2002Romer (يعتبر تحليلو       
أثر  بشكل عام على صافي الصادرات وبالتالي فإنه يرى أن الناتج الاجمالي، لأنه يهمل تأثير الانفاقي

  .على صافي الصادراتيتعزز من خلال ما هو مطبق  المزاحمة على الاستثمار الخاص
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   في تحقيق التوازن الخارجيولة عن طريق الانفاق العامديناميكية تدخل الد:المطلب الثالث
لقد عالجـت العديـد مـن الأفكـار موضـوع الكيفيـة المثلـى لتـدخل الدولـة عـن طريـق سياسـة الانفـاق      

العام لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات، وسوف نقتصر على جانب مهم وهو الآثـار المحتملـة الـتي قـد 
ام علـى الـصادرات والـواردات ،باعتبـار أن الميـزان التجـاري هـو الـذي يعكـس تحدثها سياسة الانفاق العـ

  . الصورة المثلى لميزان المدفوعات
يظهـر تـأثير النفقـات العامـة علـى الميـزان التجـاري بطرفيـه الـصادرات والـواردات ، والدولـة في حيث      
ن الــواردات ، لكــن هــذا الهــدف  زيــادة الــصادرات والتقليــل مــ سياســتها تــسعى لتوجيــه نفقاــا نحــوإطــار

يواجه عدة صعوبات وعراقيل بسبب تأثيرات عوامـل خارجيـة متعـددة، مـن هـذا المنطلـق سـوف نتعـرض 
  .إلى أهم الأثار المحتملة للنفقات العامة في جانب الصدرات والواردات

  .سياسة الانفاق العام على الصادراتآثار  : الفرع الأول
دخلها في النــشاط الاقتــصادي عــن طريــق النفقــات العامــة علــى تــشجيع تعمــل الدولــة مــن خــلال تــ     

صــادراا الوطنيــة ، وذلــك مــن خــلال مــا تخصــصه الحكومــة ضــمن الميزانيــة العامــة مــن اعتمــادات مختلفــة 
  :  يمكن إجمالها فيما يلي

 : الإنفاق الجبائي  -1

 في Stanley Sorrey   )1967(1استعمل مصطلح الإنفاق الجبـائي لأول مـرة مـن طـرف البروفيـسور     
برنـامج حكــومي قـائم علـى مــنح مـساعدات ماليــة "الولايـات المتحـدة الأمريكيــة ، حيـث عرفـه علــى أنـه 

 (، ومــن جهتــه بــين "عــن طريــق إجــراءات جبائيــة ، عــوض تقــديمها عــن طريــق نفقــات عامــة مباشــرة 

Fiekozsky1980(2لتـــشريع الجبـــائي وإذا أمكـــن  أن الإنفـــاق الجبـــائي هـــو مـــستثنى مـــن القاعـــدة العامـــة ل
الهدف من هذا الإجراء بلوغ تكلفـة عقلانيـة تقريبيـة للتكلفـة ذاـا الممنوحـة عـن طريـق برنـامج النفقـات 

  Hockley ) 1992.(3حسب " الامتيازات الجبائية"المباشرة،كما أطلق على الإنفاق الجبائي مصطلح 
فـاق العـام غـير المباشـرة تتـدخل ـا الدولـة لفائـدة الإنفاق الجبائي أداة مهمة مـن أدوات سياسـة الإن    

فئة معينة من المكلفين بالضريبة والـذين تتـوفر فـيهم شـروط محـددة تنـدرج ضـمن القـوانين الجبائيـة والماليـة 
وقــوانين الاســتثمار، ــتم هــذه الــسياسة بتــشجيع العــرض مــن الــسلع والخــدمات مــن خــلال التركيــز علــى 

                                                 
1- LOïC Philip,op , cit ,p78 

  . 42،ص2007 رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، - مع التطرق لحالة الجزائر- بلهادي محمد، النفقـات الجبـائية، -2
 .42ص.   المرجع السابق - 3
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اجيـة حيـث تكمـن الفكـرة الرئيـسية مـن هـذه الـسياسة في تقلـيص الأعبـاء تحسين ظروف العمليات الإنت

الجبائيـة علــى الإنتــاج ومـن ثم تــشجيع الادخــار والاسـتثمار وزيــادة الإنتــاج للحـصول علــى نمــو متزايــد في 
  .مستوى الدخل الوطني 

 :تتدخل الدولة من خلال هذه السياسة بعدة أوجه 

  .الإعفاء الكلي من دفع الضريبة-1
  .لتخفيض في معدلات الضريبةا-2

   إن نجــاح سياســة الإنفــاق الجبــائي تعتمــد علــى تــوفر بعــض العوامــل ســواء كانــت مرتبطــة بــالإجراءات 
 لـذا فـان المـشرع الـضريبي ملـزم بالقيـام بدراسـة - المنـاخ الاسـتثماري-التحفيزية أو عوامل خارجية أخـرى

فيـزات ، مـن أجـل إعطـاء فعاليـة لهـذه الـسياسة معمقة لكافة الظروف والأوضاع الـسائدة قبـل مـنح التح
  . يجب احترام بعض الشروط

 : الإعانات الموجهة للمستثمرين المحليين والأجانب -2

         لقد أسهمت النظرية الكنزية في هذا اال من خلال الاعتماد على السياسة المالية  وخاصة 
نفاق من أجل الوصول إلى توازن ميزان الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير مضاعف الإ

فمن خلال تركيز الإنفاق العام على الاستثمار يساهم في رفع انتاج البلد وذلك من . المدفوعات 
خلال الإنفاق الجبائي والإعانات الموجهة للمستثمرين ، تساهم هذه الأدوات بدرجة كبيرة في رفع 

يد من مستوى الاستخدام في تلك الصناعات التصديرية الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدل التصدير مما يز
فتواكبها زيادة في معدل الأجور ومن تم الدخول الموزعة وسيترتب على زيادة الدخول تنامي في الطلب 

على السلع والخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما يؤدي إلى عودة 
  .التوازن إلى ميزان المدفوعات

        إن هــــذه الإعانــــات تتعــــدد أشــــكالها وتختلــــف أهــــدافها بحيــــث تمــــنح بــــصورة مباشــــرة كإعانــــات  
التــصدير وهــي الــتي تمنحهــا بعــض الــدول للمــصدرين ــدف مــساعدم علــى الــصمود في وجــه المنافــسة 

سات بالإضــافة إلى الإعانــات الموجهــة إلى المؤســ. الأجنبيــة وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع مــن الإنتــاج الــوطني
الخاصة والعامة، فالأولى دف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتوجيه توظيف الأموال فيها ومن أمثلـة ذلـك 
الإعانــــات الموجهــــة لأصــــحاب المــــصانع لتوســــيع الإنتــــاج وتحــــديث التجهيــــزات ، أمــــا الثانيــــة والموجهــــة 

القـدرة علـى المنافـسة للمؤسسات العامة دف لتغطية العجز الحاصـل في موازنتهـا وتأهيلهـا لاسـتعادت 
  .وتقديم أحسن خدمة عمومية للمواطن
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لكـــن بالمقابـــل فـــإن الـــدول الناميـــة تعـــاني مـــن قلـــة نفـــاد ســـلعها إلى الخـــارج بـــسبب تعطـــل الجهـــاز        
وحـسب تقريـر . الانتاجي لهذه الدول ، وفشل الـسياسات المتعاقبـة ـدف تـشجيع صـادراا إلى الخـارج

فـإن معــدلات " الأونكتـاد"الــصادر عـن الأمـم المتحـدة للتجــارة والتنميـة " 2013التجـارة والتنميـة لـسنة "
كانـت  %5 و%4.5 والتي تراوحـت بـين 2012النمو الاقتصادي التي حققتها الدول النامية خلال سنة 

ناتجـة عــن زيـادة الطلــب المحلــي أكثـر منــه عــن الـصادرات، حيــث أن الطلــب الخـارجي مــن الاقتــصاديات 
فا، بالإضافة إلى ذلـك ظلـت التـدفقات الرأسماليـة الوافـدة القـصيرة الأجـل الـتي اجتـذبتها المتقدمة ظل عي

أســـعار الفائـــدة الأعلـــى مـــستوى ممـــا هـــي عليـــه في البلـــدان المتقدمـــة تمـــارس ضـــغطا في اتجـــاه رفـــع قيمـــة 
  1.ّعملات عدة اقتصاديات الدول الناشئة مما أضعف قطاعاا التصديرية

  .سة الانفاق العام على الوارداتثار سياآ: الفرع الثاني
أما بالنسبة لآثار التي تتركها النفقات العامة على الميزان التجاري في شقه الـواردات الـتي تمثـل مجمـوع مـا 

والخـدمات مـن الخـارج، ومجمـل النفقـات العامـة ) اسـتهلاكية أو اسـتثمارية(تستورده الحكومة مـن الـسلع 
نامية التي تتميز بعدم مرونة جهازهـا الانتـاجي واعتمادهـا الكلـي المخصصة لجانب الواردات في الدول ال

  :على العالم الخارجي تتمثل فيما يلي
وذلــك يمــث مــا تخصــصه الدولــة ضــمن : النفقــات العامــة الموجهــة لاقتنــاء التجهيــزات الراسماليــة -1

لعمليــات الميزانيــة الاســتثمارية مــن نفقــات مــن أجــل اقتنــاء المعــدات، الأجهــزة والآلات الخاصــة با
  .الاستثمارية

حيــث تعتمــد جــل الــدول الناميــة : النفقــات العامــة الموجهــة لــدعم الــواردات واســعة الاســتهلاك -2
هذا النهج من خلال دعم مختلف السلع المستوردة واسعة الاستهلاك داخل البلد ، ومثال علـى 

  .   الغذائية المستوردة،و المواد.) الخ...البنزين، المولدات الكهربائية(ذلك دعم المواد الطاقوية 
  
  
  
  
  

                                                 
  . 04، ص2013 تقرير التجارة والتنمية ، -الأونكتاد- الأمم المتحدة،مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- 1
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  :خلاصة الفصل
  

 من خلال مـا تطرقنـا إليـه في هـذا الفـصل حاولنـا أن نظهـر أهميـة سياسـة الإنفـاق العـام في تحقيـق       
أهداف السياسة الاقتصادية من الجانب النظري ، بالتركيز على أهم الدراسات الاقتصادية التي تطرقت 

ة والــتي أعطـت تحلـيلا سـاهم في تطــوير النظـرة الخاصـة  بتـدخل الدولــة إلى الموضـوع، خاصـة منهـا الحديثـ
  .بعدما كان ينظر على أا يجب أن تتدخل في مجالات محددة

       تطرقنا من خلال المبحث الأول لأثر الإنفاق العام على النمـو الاقتـصادي ولاحظنـا إجمـاع لـدى 
العــام المنتهجــة مــن طــرف الدولــة لهــا مــن الآثــار مختلــف المفكــرين الاقتــصاديين علــى أن سياســة الانفــاق 

الايجابيــة الــتي تــساهم في إحــداث نقلــة نوعيــة علــى معــدلات النمــو الاقتــصادية، بــشرط توجيــه الإنفــاق 
ومختلـــف اـــالات ذات الإنتاجيـــة المرتفعـــة مثـــل البنيـــة " Keynes 1936"العـــام لتحفيـــز الطلـــب العـــام 

والإنفاق على الرأس مـال البـشري " Romer 1986" والتكنولوجي واال التقني" Barro 1990"التحتية 
"Lucas 1988. " بينمـا عالجنـا في الجانـب الثـاني دور سياسـة الإنفـاق العـام في تحقيـق الهـدف الثـاني مـن

، وذلــك مــن خــلال تطرقنــا إلى أهــم أهــداف الــسياسة الاقتــصادية وهــو اســتقرار المــستوى العــام لأســعار 
 النظريـــة الـــتي تـــساهم في الخـــروج بمعطيـــات عـــن الحجـــم الأمثـــل الـــذي يجـــب أن التوجهـــات الاقتـــصادية

  .تتدخل به الدولة في النشاط الاقتصادي بما يضم تفادي الوقوع في الفجوات التضخمية
 بينمـا في المبحــث الثالــث ركزنــا علـى الهــدف الثالــث المتمثــل في التـشغيل الكامــل بــالتطرق إلى أهــم      

بتوضـيح أن أثـر الإنفـاق العـام علـى التـشغيل هـو  الانفاقية في تحقيق هـذا الهـدف، ميكانيزمات السياسة
ســـواء تعلـــق الأمـــر (التوجـــه إلى  مـــدى مـــساهمة هـــذا الإنفـــاق في الإفـــادة مـــن المـــوارد الاقتـــصادية المتاحـــة 

يث تحقـق معهـا أقصى استفادة ممكنة بح) بالموارد الطبيعية أو البشرية أو الطاقة الإنتاجية أو الموارد المالية
الطلـب  زيـادة بالعمـل علـى، وذلـك اقـتراب الاقتـصاد مـن حالـة التـشغيل الكامـل لجميـع عوامـل الإنتـاج

وبالتـالي , الـداخلي الطلـب مـن جـزء هـو الحكـومي الإنفـاق أن باعتبـار والخـدمات الـسلع علـى الـداخلي
تجنبـــا لتـــأخر العـــرض ُتنـــشيط الإنتـــاج، ممـــا يـــستدعي تـــوفر بعـــض الـــشروط منهـــا وجـــود رأس مـــال مفعـــل 

الإنتــاجي عــن الطلــب وسياســة نقديــة فعالــة لتجنــب الوقــوع في مــصيدة الــسيولة ، كــل هــذه التطــورات 
 أن يجـب الانتظـار هـذا أن تساهم في الطلب على العمل الذي بدوره يخفض من معـدل البطالـة ، غـير

  الارتفاع، إلى التضخم بمعدلات أن يدفع شأنه من ذلك لأن كثيرا يطول لا



        .الإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصاديةالإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصاديةالإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصاديةالإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصادية                                                            : : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  
  

 187

وأخيرا أفردنا المبحـث الرابـع لتفـصيل دور سياسـة الإنفـاق العـام في تحقيـق التـوازن الخـارجي ، مـن خـلال 
الـــــذي يهـــــتم بدراســـــات الـــــسياسات الاقتـــــصادية ومـــــدى " Mundell-Fleming "الاســــتعانة بنمـــــودج  

 ثبـــات فعاليتهـــا في تحقيـــق التـــوازن الاقتـــصادي في ظـــل اقتـــصاد صـــغير مفتـــوح مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار
ومرونــة ســعر الــصرف، وميــدانيا تتــدخل الدولــة في هــذا اــال عــن طريــق  زيــادة رؤوس الأمــوال الأجنبيــة 
بتــشجيع الاســتثمار الأجنــبي كتقــديم الإعانــات مــن طــرف الدولــة والنفقــات الجبائيــة في ســبيل التحفيــز 

عـــن طريـــق تحقيـــق ) للتقليـــل مـــن الاســـتيراد(، والعمـــل علـــى تخفـــيض الطلـــب الـــداخلي .علـــى الاســـتثمار
ترقيـــة الـــصادرات عـــن طريـــق إعانـــة  للمـــستثمرين الأجانـــب ، كمـــا تـــساهم بجهـــود في .الاكتفـــاء الـــذاتي

  .والمحليين
       وفي إطـــار معرفـــة واقـــع أثـــر تحقيـــق سياســـة الانفـــاق العـــام لأهـــداف الـــسياسة الاقتـــصادية، ســـوف 

زانية الدولة بنوع من التفصيل مع التعريج نتطرق في الفصل الرابع إلى مكونات الانفاق العام في إطار مي
  .على اثر الانفاق العام على الأهداف الأربعة للسياسة الاقتصادية في الجزائر

  

  

  
        

        
        
        



        .الإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصاديةالإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصاديةالإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصاديةالإنفـاق العام كأداة في يد الدولة من أجل تجسيد أهداف السياسة الاقتصادية                                                            : : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  
  

 188

        
        
        

  

 

  :الفصل الرابع  ����
دراسة لأثر سياسة الانفاق العام  على أهداف السياسة 

  .الاقتصادية في الجزائر 

 

 . ا في الجزائردراسة نظرية وتحليلية للنفقات العامة وتطوره: المبحث الأول •

 
ر الميزانيـة العامـة دراسة مدى رشادة توظيف النفقات العامة في إطا: المبحث الثاني •

 .سلامة المالية العامةوفق معايير 

 
 تحليل توجهات الاصلاح  لسياسة الإنفاق العام في الجزائر :  المبحث الثالث •

 
م في الجزائـــــر دراســـــة قياســـــية لمـــــدى تحقيـــــق سياســـــة الإنفـــــاق العـــــا: المبحـــــث الرابـــــع •

 . )KALDORحسب المربع السحري ل ( الاقتصادية لأهداف السياسة
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  : الفصل الرابع
  . في الجزائر على أهداف السياسة الاقتصادية دراسة لأثر سياسة الانفاق العام 

  
  :دـتمهي

 الانفاق العام باعتباره أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، وإن كان      إن الدور المتعاظم لسياسة

واضحا في النظام الاشتراكي الذي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ومركزية التخطيط، فإن 

اقتصاد : الأنظمة اللبيرالية التي تنتهج اقتصاد السوق المعروف بأربع خصائص رئيسية تتمثل اساسا في 

 هي الأخرى استعانة بالدولة وتحولت من 1.مركزي، اقتصاد المواجهة، البحث عن الربح واقتصاد مفتوحلا
  2.فكرة الدولة الحارسة محدودة الوظائف إلى فكرة الدولة المتدخلة في مختلف ميادين الاقتصاد

ذلك مواردها لقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال سياسات تنموية عديدة ومختلفة ، مستعملة في      
وإمكانياا المعتبرة التي تعتمد بالدرجة الأولى على قطاع المحروقات الذي يمثل الجزء الأكبر من مكونات 

وتقلص قطاع . الناتج الداخلي الخام ، ونسبة جد هامة من الإيرادات العامة الموصفة في الميزانية العامة
عل الميزانية العامة للدولة مصدرها التمويلي هذا ما ج. خارج المحروقات الذي ما فتئ يراوح مكانه

الأساسي هو الجباية البترولية التي بدورها مرهونة بتقلبات سعر البترول، وتوجيهات المنظمة الدول 
 على  سلبية عذة آثار زيادة هشاشة المميزانية العامة ومما ترتب على هذا الوضع، OPECالمصدرة للبترول 

  التي تعتبر اداة مهمة في متابعة النهج التنموي   السياسة الانفاقية للدولة 
الدول النامية التي تبنت النهج الاشتراكي قامت بسياسات تنموية جد جل  مثلها مثلفالجزائر      

 وكان الاهتمام الكبير 1980 من خلال اعتماد المخططات التنموية منذ الاستقلال إلى غاية سنة طموحة
الاقتصاد الموجه من أجل الخروج من التخلف الذي ورثته علن الاستعمار، بالصناعات الثقيلة في إطار 

،  )1970/1973(والمخطط الرباعي الأول) 1967/1969(حيث اعتمدت المخطط الثلاثي الأول 
 حققت نقلة نوعية خاصة في معدلات ، فكانت النتيجة أا) 1974/1977(والمخطط الرباعي الثاني 

                                                 
1 - BOUVIER (M), Marie Christine (E) et Jean Pierre (L) : Finances Publiques, ed LGDJ, Paris, 8e ed, 
2007., p 93et p94 
2 - ZOUAIMIA (R) : Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, In Revue 
IDARA, No 28 spécial régulation, Alger, 2004, p 23 
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 ، لكن الرقم الذي لم يتغير في كل هذه التطورات هو الاعتماد الكلي على النمو الاقتصادي والتشغيل

  . الجباية البترولية في تمويل سياسات الانفاق العمومي لهذه البرامج التنموية

وبمطلع  سنوات الثمانينات التي تميزت بأزمات إقتصادية خانقة بدءا بانفجار أزمة الديون سنة       
هذا الواقع كان له انعكاسات كبيرة على المستوى . 1986فاض سعر البترول سنة ، وتلتها أزمة انخ1982

 ،الاقتصادي والركود الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في بداية التسعينات من خلال ظهور حالة
 مع ، 4 ,0 %ب العائلي الاستهلاك مستوى ونقص ،%0.6 ب النمو الاقتصادي معدل انخفض حيث

 ، وهبوط الواردات 159,6 %بن الإنتاجية المواد من المخزون وتدني ، 4,2 %ب انخفاض الاستثمار

 معدلات التضخم فارتفعت إلى أعلى المستويات مما أثر على هذه الوضعية أثرت على.  16,4 %ب
 من الجديدة الشغل مناصب عدد  الشغل من خلال انخفاضسوق القدرة الشرائية للمواطنين، وتأثر

   .40 %ب أي منصبا 74.000إلى 122.000
      هذه الوضعية المزرية لزمت لجوء السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات وصفت بالإصلاحية من 
أجل الخروج من الأزمة ، بالإتجاه نحو المؤسسات المالية الدولية وتمت المباشرة في هذه الاصلاحات ابتداءا 

 نفتاح الاقتصادي بترسانة من الإصلاحات ، من أجل التوجه نحو الا1998 على غاية 1989من سنة 
مست العديد من االات الحساسة، وكان الهدف هو الخروج من حالة التدهور التي عرفها الاقتصاد في 

  هذه الفترة
 الإصلاحات السالفة الذكر مهدت لدخول الجزائر في مرحلة الألفية الثالثة التي رافقعا صعود      

 و بذلك عرفت الخزينة العمومية انتعاش مالي لم يسبق له مثيل ، مما مهد إلى ملحوظ في أسعار البترول ،
عقد برامج تنموية على غرار برنامج الانعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو الذين خصصت لهما أغلفة 
مالية ضخمة ، كما كان للبرنامج الخماسي نصيب جد مهم منها، وإلى يومنا هذا لا يزال قطاع 

  . المهيمن على الاقتصاد الجزائريالمحووقات
من هذا المنطلق سوف نتطرق إلى دراسة لدور سياسة الانفاق العام في تحقيق اهداف السياسة      

بدءا بدراسة الجوانب الفنية للنفقات العامة في ميزانية الدولة وتتبع تطورها مع استنباط أهم . الاقتصادية  
 النقطة تساعد في استنباط أهم نقاط الرشادة من عدمها في الأسباب الداعية إلى ذلك خلال ، هذه

توظيف النفقات العامة في إطار الميزانية بالنظر إلى معايير السلامة المالية لصندوق النقد الدولي التي 
  . تطرقنا إليها في الجزء النظري
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 . دراسة نظرية وتحليلية للنفقات العامة وتطورها في الجزائر: المبحث الأول �

 ر الميزانية العامة وفق معايير دراسة مدى رشادة توظيف النفقات العامة في إطا: بحث الثانيالم �

 .سلامة المالية العامة                    

 تحليل توجهات الاصلاح  لسياسة الإنفاق العام في الجزائر :  المبحث الثالث �

 ام في الجزائـــر لأهـــداف الـــسياسةدراســـة قياســـية لمـــدى تحقيـــق سياســـة الإنفـــاق العـــ: الرابـــعالمبحـــث  �
 . )KALDORحسب المربع السحري ل (الاقتصادية 
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  :دراسة نظرية وتحليلية للنفقات العامة وتطورها في الجزائر: المبحث الأول
ومنــا          لقــد أدت النفقــات العامــة دورا مهمــا في تنفيــذ الــبرامج التنمويــة المبرمجــة منــذ الاســتقلال إلى ي

 أو الاشـتراكي النظام خضم في سواء انتهجتها التي الحكومية السياسات خلال من الجزائر  وتميزتهذا ،

 أهداف   أساسية لتنفيذ برامج الانفاق العام كوسيلة على بالاعتماد السوق اقتصاد إلى الانتقال إطار في
 في جلـه علــى المــداخيل البتروليــة ، ، حيــث ســاهمت الدولــة  بمجهـود إنفــاقي كبــير اعتمــد1.الماليـة الـسياسة

  2:ويمكن رد أهم الأسباب التي أدت إلى الزيادة المتواصلة للنفقات العامة في الجزائر إلى العوامل التالية
  .المحدد الاقتصادي والمذهبي ، ونقصد بذلك حتمية تغير الهيكل الاقتصادي -1
 .عموميةالمحدد الاجتماعي، وهو عبارة عن ضغط الطلب على الخدمات ال -2

 .المحدد المالي، ويتمثل في اليسر المالي الناتج عن قطاع المحروقات -3

  
  :مة في الجزائر وفق منظور اقتصاديهندسة النفقات العامة ضمن الميزانية العا :المطلب الأول

لجزائري        تحظى النفقات العامة بأهمية كبيرة في إطار الميزانية العامة وهذه الأخيرة أشار إليها المشرع ا
 الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها اباعتباره

 وتتشكل الميزانية العامة من الايرادات 3.نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص ا
 5"أعباء"كما اعتبر أن النفقات العامة هي 4.والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية

ملقاة على عاتق الميزانية واجب تنفيذها ، ولا يتم عقد أي نفقة عامة إلا بصدور نص صريح من خلال 
كما أن النفقات العامة تتقيد بمبدأ التخصيص أي لا يجوز تحويل الأموال أو الاعتمادات .قانون المالية

 إلى نوع آخر من النفقات إلا في حدود ضيقة جدا وهذا للسير المخصصة لنوع معين من النفقات
  . المتوازن لمختلف المصالح

                                                 
 و الدولة :فرع الحقوق في الماجستير شهادة لنيل مذكرة، الاقتصادي النمو دعم برامج حالة للدولة دراسة العمومي الاستثمار نفقات ويلالكريم، تم عبد  دحماني-  1

  .10، ص2011/2012، جامعة الجزائر، العمومية المؤسسات
  .230، مرجع سبق ذكره، ص شيبي عبد الرحيم- -  22
 . والمتعلق بالمحاسبة العمومية15/08/1990 المؤرخ في 90/21من القانون ) 03( المادة رقم -  3
  . المتعلق بقوانين المالية07/07/1984 المؤرخ في 84/17من القانون  )06( المادة رقم -  4
  .، مرجع سبق ذكره90/21من القانون ) 04( المادة رقم -  5
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    وعلى غرار دول العالم التي تصنف نفقاا العامة تصنيفا خاصا ا حسب نظامها الاقتصادي 
صنيفا والاجتماعي والإداري ، ولما لذلك من أهمية بالغة فان الجزائر وكغيرها من هذه الدول تعتمد ت

خاصا ا لنفقاا العامة في إطار الميزانية العامة وذلك للتفرقة بين هذه النفقات حسب الشكل والطبيعة 
  . والهدف

 ويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من جهة    
فقات العامة في الجزائر وجاء ذلك  وقد أسهم المشرع الجزائري في تحديد دقيق لتصنيف الن1.أخرى

    2:الدائمة للدولة تشتمل) النفقات(صراحة بأن الأعباء 
  . نفقات التسيير-1                       
  ).الاستثمار(  نفقات التجهيز-2                       
   . القروض والتسبيقات-3                       

ها الحصول على مستلزمات تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير  أن كل نفقة يكون الهدف منحيث   
المصالح العمومية التي تسجل اعتماداا في الميزانية العامة للدولة ، تعتبر من قبيل نفقات التسيير ، أما إذا 
 كان الهدف من عقد النفقة العامة هو زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد من خلال اقتناء التجهيزات

  .المختلفة وكذلك دف تكوين رأس المال فان هذه النفقات هي من قبيل نفقات التجهيز
 الحالات في المؤرخ حسب توزع و الاعتمادات تخصص التخصيص ،بمعنى أنه  لمبدأ النفقات تخضع و    

 تتضمن  التي )التجهيز لنفقات بالنسبة( القطاعات  أو ) التسيير لنفقات بالنسبة( الفصول  على
  3.التنظيم طريق عن تحدد لمدونات وفقا استعمالها، غرض من  أو طبيعتها حسب النفقات

 ):ميزانية التسيير(نفقات التسيير: الفرع الأول

    كما سبق وأن أشرنا أن نفقات التسيير هي تلك النفقات التي تسمح للدولة بتسيير وأداء مهامها 
هزة الدولة فهي نفقات على الأجور ، صيانة العتاد، بصفة عادية ومستمرة وضمانا للسير الحسن لأج

  . ولها تقسيم خاص. الخ...المعدات والأدوات
  

                                                 
 .31،ص2005  علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -  1
  .مرجع سبق ذكره 84/17من القانون ) 23( المادة رقم -  2
  .الكريم، مرجع سبق ذكره عبد  دحماني- -  3
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  :تقسيم ميزانية التسيير حسب الوزارات:     أولا
 وتقسم نفقات التسيير بدورها حسب الوزارات، فكل وزارة تعطى لها الاعتمادات الخاصة ا، كما أن 

، وذلك انطلاقا من "أقسام"وكل عنوان بدوره ينقسم إلى " عناوين"ق كل وزارة لها تقسيم خاص ا وف
التشريع المعمول به بحيث تقوم كل وزارة بتقدير النفقات الخاصة ا استنادا إلى الالتزامات المادية المتكررة 
كالأجور والتكاليف الاجتماعية ، والمصاريف وأدوات التسيير ، وأشغال الصيانة وإعانات التسيير 

  . لمختلفةا
كما هو موضح في المثال الموالي و الخاصة ) الجدول ب(     وتظهر ميزانية التسيير في قانون المالية 

 بحيث تظهر الدوائر الوزارية والإعتمادات المخصصة لها بالمقابل  أما التكاليف 2014بميزانية التسيير لسنة 
ا بين الوزارات وذلك كما هو مبين من خلال المشتركة التي تظهر في أسفل الجدول هي نفقات مشتركة م

  :الجدول الموالي
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  . حسب الدوائر2014الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة ): 1-4(الجدول رقم

  )دج(المبالغ   الدوائر الوزارية

 .........................................................................الجمهورية رئاسة

 ....................................................................الأول الوزير مصالح

 .الوطني الدفاع وزارة

 ...................................................المحلية والجماعات الداخلية وزارة

 ...............................................................الخارجية الشؤون وزارة

 ................................................................................العدل وزارة

 ...............................................................................المالية وزارة

 ..................................................................والمنجم الطاقة وزارة

 ...................................الاستثمار وترقية الصناعية التنمية وزارة

 ....................................................الريفية والتنمية الفلاحة وزارة

 ...................................................والأوقاف الدينية الشؤون وزارة

 ...........................................................................اهدينلمجا وزارة

 .....................................................................الماائية الموارد وزارة

 ................................................................................النقل وزارة

 ...............................................................العمومية الأشغال وزارة

  ....................................................والمدينة والعمران السكن وزارة
 ............................................................................الاتصال وزارة

 ................................................................الوطنية التربية وزارة

 ............................................العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 ..............................................................................الثقافة وزارة

 ...................................................المهني والتعليم التكوين وزارة

 ...............................المرأة وقضايا والأسرة الوطني التضامن وزارة

 ............................................................................التجارة وزارة

 ...........................................................البرلمان مع العلاقات وزارة

 ...................................الاجتماعي والضمان والتشغيل العمل وزارة

  ...................................المستشفيات وإصلاح والسكان الصحة وزارة

 ..............................................................والرياضة الشباب وزارة

 ..................................والاتصال الإعلام وتكنولوجيات البريد وزارة

  ...............................................التقليدية والصناعة السياحة وزارة
  ..........................................الصيدية والموارد البحري الصيد وزارة

2.712.507.000 

955.926.000.000 

540.708.651.000 

30.617.909.000 

72.365.637.000 

87.551.455.000 

41.050.228.000 

4.452.530.000 

233.232.749.000 

24.260.117.000 

241.274.980.000 

38.922.265.000 

13.148.714.000 

19.405.864.000 

19.449.647.000 

2.405.141.000 

18.630.359.000 

696.810.413.000 

270.742.002.000 

25.233.155.000 

49.491.196.000 

135.822.044.000 

23.801.125.000 

277.547.000 

274.291.555.000 

365.946.753.000 

36.791.134.000 

3.680.186.000 

3.007.737.000 

2.323.410.000 

  

  4.243.755.743.000  اموع الفرعي

  470.696.623.000  التكاليف المشتركة

  4.714.452.366.000  اموع العام

  .2014الملحق بقانون المالية ) ب(الجدول :  المصدر
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  تقسيم نفقات التسيير لكل دائرة وزارية: ثانيا 
لحاجة لكل وزارة، يتم توزيع كل اعتماد خاص بكل وزارة  بعد توزيع الاعتمادات بنسب مختلفة حسب ا

و " المواد"و" الفصول"و " الأقسام"و " العناوين"وفق تنظيم معين، بحيث يتم توزيع هذه النفقات حسب 
  :وذلك وفق ما هو مبين في الشكل البياني الموالي" الفقرات"

  .مدونة ميزانية التسيير): 1-4(الشكل البياني رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .57، ص2004لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، : المصدر
  

  1:ففيما يخص العناوين فقد تم توضيحها قانونيا وهي أربعة عناوين تتمثل فيما يلي
  .أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة  �
 .تخصيصات السلطات العمومية �

 .النفقات الخاصة بوسائل المصالح �

 .التدخلات العمومية �

وكل عنوان من هذه العناوين يتم تقسيمه إلى أقسام ولكن ليست ثابتة في كل الوزارات بل متغيرة حسب 
   2:كل وزارة كما يلي

                                                 
  .مرجع سبق ذكره 84/17من القانون ) 24( المادة -  1
  .53 لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص-  2

 العنوان

 المادة

 الفصل

 الفقرة

 القسم

: يغطي واحدا من أربعة أصناف من النفقات الجارية لميزانية التسييرمثل 
.وسائل المصالح  

.رية حسب طبيعتها، تحت عنوان مثل الموظفونتجمع النفقات الجا  

.أجور ، أعباء اجتماعية: تجزأ النفقات الجارية حسب طبيعتها مثل   

نوع التكاليف : تجزأ النفقات الجارية على على عناوين مثل 
.الاجتماعية أو المنح الخاصة  

تعويضات : على الصناف مثل تجزأ عناوين النفقات على المستفيدين و
.جزافية للخدمات الدائمة أو تعويضات ذات طبيعة محلية  
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  :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة: العنوان الأول
 )اقتراض الدولة(دين قابل للاستهلاك  :الأول القسم �

 ).فوائد سندات الخزينة(الديون العامة. داخلي دين :الثاني القسم �

 خارجي دين :الثالث القسم �

 ضمانات :الرابع القسم �

  .نفقات محسومة من الإيرادات :الخامس القسم �

  العمومية السلطات تخصيصات: العنوان الثاني

ام وإنما يحتوي على نفقات المؤسسات العمومية السياسية أقس إلى مقسم غير :العنوان  هذا
الس الوطني الشعبي، الس الدستوري، مجلس الأمة، مجلس المحاسبة، المحكمة العليا، الس (وغيرها

 )الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الدولة، الس الإسلامي الأعلى، الس الأعلى للغة العربية

 :التالية الأقسام إلى العنوان هذا ينقسم:  المصالح بوسائل الخاصة النفقات :العنوان الثالث

 العمال مرتبات -الموظفون :الأول القسم �

 المنح و المعاشات -الموظفون :الثاني القسم �

 الاجتماعية التكاليف -الموظفون :الثالث القسم �

 المصالح تسيير و الأدوات :الرابع القسم �

 يانةالص أشغال :الخامس القسم �

 التسيير إعانات :السادس القسم �

 .مختلفة مصاريف :السابع القسم �

 :التالية الأقسام من العنوان هذا يتكون: التدخلات العمومية: العنوان الرابع

 .. العمومية والإدارية تدخلات :الأول القسم �

 .الدولي النشاطات :الثاني القسم �

 .الثقافي و التربوي النشاط :الثالث القسم �

 .والتدخلات التشجيعات-الاقتصادي النشاط :لرابعا القسم �

 .مساعدات و تدخلات -الاقتصادي النشاط :الخامس القسم �

 .التضامن و المساعدة -الاجتماعي النشاط :السادس القسم �
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 .الوقاية-الاجتماعي النشاط :السابع القسم �

  ): ميزانية التجهيز( نفقات التجهيز: الفرع الثاني
لأحرى الاستثمار هي الميزانية التي تفتح الاعتمادات المالية في قانون المالية السنوي ، ميزانية التجهيز أو با

وتخصص للقطاعات الاقتصادية للدولة، وذلك من أجل تجهيز هذه القطاعات بوسائل الإنتاج للوصول 
  1.إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن

 وتصنيفها الذي 2طة الإنمائية السنوية للدولة،    كما أن نفقات ميزانية التجهيز يتم توزيعها حسب الخ
هو عبارة عن مشاريع ذات طابع اقتصادي موزعة على كافة القطاعات الاقتصادية ممولة من طرف 

  .الخزينة العمومية

" ،"الفصول"،"القطاعات الفرعية"و"القطاعات"و" العناوين"تقسم ميزانية التجهيز بدورها حسب   
  " .المواد
  : يزانية التجهيز حسب العناوينتقسيم م: أولا

لقد نص المشرع الجزائري على أنه تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية ووفقا للمخطط الإنمائي 
    3:وهي) عناوين(السنوي ، لتغطية نفقات الاستثمار وفق ثلاث أبواب 

  .الإعانات المنفذة من قبل الدولة- 1
 من قبل الدولة إعانات الاستثمار الممنوحة - 2

 . النفقات الأخرى بالرأسمال- 3

 :تقسيم ميزانية التجهيز حسب القطاعات:  ثانيا

  يحدد التوزيع بين القطاعات للإعتمادات المفتوحة والمخصصة للنفقات ذات الطابع النهائي من 
) ج( الجدولالمخطط السنوي بموجب قانون المالية ، وتظهر ميزانية التجهيز في قانون المالية بعنوان

ويتضمن توزيع اعتمادات مالية على قطاعات اقتصادية محددة من طرف قانون المالية وذلك ما يوضحه 
 بحيث تظهر القطاعات والإعتمادات المخصصة لها 2014 لسنة التجهيزالجدول الموالي الخاص بميزانية 

  .بالمقابل

                                                 
 .58 لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص-  1
  . 68، ص2008ه مرجع سبق ذكر ، عباس محرزي محمد -  2
  .مرجع سبق ذكره 84/17من القانون ) 35( المادة -  3
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  .القطاعات حسب 2014 النهائي لسنة الطابع ذات النفقات توزيع: نمودج لميزانية التجهيز):2-4(الجدول رقم 
 

 اعتمادات الدفع رخص البرامج  القطاعات

  .................................................................الصناعة
  ...........................................................الفلاحة والري

  ................................................... المنتجةتدعما لخدما
  .................................. الاقتصادية والاداريةةالمنشآت القاعدي
  .......................................................التربية والتكوين

  ..................................المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية
  ...............................................دعم الحصول على  السكن

  ..........................................................مواضيع مختلفة
  ...........................................المخططات البلدية للتنمية

2.972.000  
  

229.135.500  
 

34.455.000  
 

920.347.600  
 

231.721.400  
 

219.301.600  
 

116.384.500  
 

510.000.000  
 

65.000.000  

2.820.500  
  

203.520.500  
 

29.347.000  
 

781.640.900  
 

243.865.900  
 

236.615.100 
 

127.536.000 
 

360.000.000 
 

65.000.000  
 2.050.345.900 2.329.317.600 اموع الفرعي للاستثمار

تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب ( دعم النشاط الاقتصادي
 )...الفوائد

- 661.368.310 

 70.000.000 130.000.000 ...............................البرنامج التكميلي لفائدة الولايات

 160.000.000  285.000.000 ..............................................متوقعة غير لنفقات احتياطي

 891.368.310 415.000.000  لمال ا برأس للعمليات الفرعي عمولمجا

 2.941.714.210 2.744.317.600  التجهيز ميزانية مجموع

  2014الملحق بقانون المالية ) ج(الجدول :  المصدر

  
 :تقسيم ميزانية التجهيز حسب القطاعات الفرعية و الفصول و المواد: ثالثا

 الجدول أعلاه إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد مرفوقة كلها  وبدورها تقسم القطاعات الموضحة في
  .بالإعتمادات المخصصة لها

  
  

  القطاع
  ) أ (
  
  

)1أ( قطاع فرعي   

)2أ( قطاع فرعي   
 

)3أ( قطاع فرعي   
 

.  يضم مواد-1-الفصل   

. يضم مواد-2-الفصل   

. يضم مواد-3-الفصل   
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  :تحليل تطور النفقات العامة وظاهرة زيادة النفقات في الجزائر: المطلب الثاني
التوجه الاشتراكي ، الذي لقد مر الاقتصاد الجزائري بعدة مراحل منذ الاستقلال بداية بانتهاج          

اعتمد على التدخل المفرط للدولة في الاقتصاد وكان لذلك الأثر الواضح على ميزانية الدولة من خلال 
زيادة النفقات العامة، بينما في اية الثمانينات وما عاناه الاقتصاد من أزمات بداية بأزمة إيار أسعار 

 الدولة في مرحلة بدءلتسعينات ساهمت هذه العوامل كلها في ، والأزمة الأمنية في ا1986البترول سنة 
سياسات التقشف بصورة واضحة بفضل انتقالية قلصت من دور الدولة وبالتالي تأثرت النفقات العامة 

   .المتهجة من طرف السلطات العامة
البترول انتهجت الدولة     أما في بداية الألفية الثالثة وبفضل الأريحية المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار 

سياسة توسعية من خلال عقد عدة برامج تنموية أثرت على بصفة كبيرة على حجم تدخل الدولة من 
  .خلال زيادة حجم الإنفاق العام

  :1963/2013تحليل تطور النفقات العامة خلال الفترة : الفرع الأول
 من %20.33 ، حيث انتقلت من ةلقد شهدت النفقات العامة تطورا ملحوظا خلال فترة الدراس    

، وذلك ما يترجم اعتماد الدولة على  1985 سنة  % 46.4 ، إلى 1963الناتج الاجمالي الخام سنة 
السياسة الانفاقية في القيام بدورها على مختلف الأصعدة، والمتتبع لواقع الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال 

وفيمايلي بعض الاحصائيات التي . الجانب المالي لك من أثر علىوالزخم المتواصل للبرامج التنموية وما لذ
توضح أهم التطورات التي حصت على جانب الانفاق العام وكذلك الناتج الاجمالي الخام، والتي نتبعها 

  .بالتحليل
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  .1963/2013تطور النفقات العامة والناتج الاجمالي الخام خلال الفترة ): 3-4(الجدول رقم 
   النفقات العامةنشبة

 PIB من 

الناتج المحلي 
  الاجمالي
PIB 

  نسبة نمو التسيير نفقات نفقات التجهيز
   النفقات العامة

  النفقات العامة

  السنوات
20.33  13130 433 2237 - 2670 1963 

20 14100 741 2070 5.28 2811 1964 
21.31 15240 491 2757 15.54 3248 1965 
25.39 14960 954 2845 16.96 3799 1966 

26 16230 819 3398 11 4217 1967 
32 18740 1247 3404 42.04 5990 1968 

27.59 20529 1976 3576 - 5.43 5665 1969 
26.25 22905 1623 2453 06.16 6014 1970 
28.89 23520 2254 4687 13.00 6796 1971 
28.17 27430 2832 5365 13.73 7729 1972 
30.88 32100 3715 6270 28.26 9913 1973 
22.48 55561 4002 9496 26.05 12495 1974 
28.83 61574 5412 12344 42.10 17756 1975 
27.23 74075 6947 13170 13.63 20177 1976 
29.19 87241 10191 15281 26.24 25472 1977 
28.71 104832 12531 17575 18.19 30106 1978 
26.13 128223 13425 20090 11.32 33515 1979 
27.08 162507 17227 26789 31.33 44016 1980 
30.11 191469 23450 34204 30.98 57654 1981 
34.9 207552 34449 37994 25.65 72443 1982 

36.63 233752 41252 44380 18.21 85632 1983 
43.86 263856 46026 69709 35.15 115735 1984 
46.4 291597 44614 53070 16.91 135301 1985 
42.3 296551 40924 62868 - 7.29 125441 1986 
35.6 312706 36586 62853 - 11.25 111323 1987 

34.42 347717 66230 37672 7.52 119700 1988 
29.49 422044 67484 37294 4.01  124500 1989 
24.62 554388 77024 41296 9.64 136500 1990 
24.6  862133 58300 153800 55.38  212100 1991 

39.09  1074700 144000 276131 98.08  420131 1992 
32.82  1189720 185210 291417 - 7.05  390500 1993 
32.8  1487400 235926 330403 18.3  461900 1994 
31  1966500 285923 473694 27.6  589100 1995 

29.4  2494800 174013 550596 22.9  724609 1996 
28.2  2780170 201500 643600 16.63  845100 1997 
30.4  2830490 208500 771700 03.62  875700 1998 
31.2  3238200 263000 817692 09.82  961700 1999 

28.69  4098820 321900 856200 22.29  1176100 2000 
31.14  4241800 357400 963600 12.32  1321000 2001 
34.80  4454800 510000 1050000 17.38  1550600 2002 
32.23  5247500 612900 1173800 9.08  1691400 2003 
30.83  6135900 646300 1245400 11.85  1891800 2004 
27.2  7544000 810600 1241400 8.47  2052000 2005 
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29  8460500 1019200 1435200 19.53  2452700 2006 
33.40  9306200 1442300 1672000 26.74  3108500 2007 
37.43  11069025 1973300 2218000 33.31  4144000 2008 
42.17 10017515 1925800 2259500 1.95  4224800 2009 
39.24 12050000 1807900 2694500 6.82 4512800 2010 
55.27 14418600      83.30 8272000 2011 
45.93 14502249     10.26 - 7423000 2012 
42.21  15959790      9.22 -  6737900 2013 

Source:  - http://www.mf.gov.dz/    
              - ONS, LES COMPTES ECONOMIQUES de 2000 à 2008 N°528, P17 

ذ من خلال الجدول اعلاه وباستقراء اهم التطورات التي عرفتها سياسة الانفاق العام في الجزائر من
، ومن خلال الشكل البياني أدناه يمكن إلقاء الضوء وبدقة على اهم نقاط الزيادة والنقصان الاستقلال 

 .من خلال السلسلة الزمنية للنفقات العامة ، ومن ثم نتطرق غلى تحليل اسباب التطورات الحاصلة فيها
 .1963/2013ي خلال الفترة تطور النفقات العامة والناتج المحلي الاجمال): 2-4(الشكل البياني رقم 

  
  .من إعداد الباحث بالإعتماد على الجدول أعلاه: المصدر

يبــين الـــشكل البيـــاني أعـــلاه تطـــور النفقـــات العامـــة والنــاتج المحلـــي الاجمـــالي ، وكـــان لهـــذا التطـــور جملـــة مـــن 
 نتطــرق إليهــا الــسباب تتعلــق بمــسار الاقتــصاد الجزائــري وأهــم التحــولات الــتي طــرأت عليــه ، والــتي يمكــن أن

  :كمايلي
  ):التخطيط الاقتصادي(السياسة الانفاقية خلال مرحلة الاقتصاد الموجه : أولا

 من الناتج %27.23       عرفت هذه المرحلة ارتفاع ملحوظ في منسوب الانفاق العام ، فقد انتقل من 
 كانت هناك ، حيث1985 سنة % 46.4  إلى أقصى معدل بقيمة 1967سنة " PIB"الاجمالي الخام 
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إرادة كبيرة للمخطط الجزائري للتصنيع تجسدت من خلال تكوين رأس المال الثابت حيث بلغ معدل 
، و )78- 67(من الناتج الداخلي الخام في المتوسط بين  % 41) عمومي و خاص(الاستثمار الإجمالي 

و قطاع الصناعات بلغ معدل نم ، و% 26هو أكبر مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط حيث يساوي 
) 79-78 ( سنتي  بين%15حواليو) 77- 74( من الناتج الداخلي الخام بين  %9التحويلية في المتوسط 

سجل المعامل الحدي للرأس ، بينما 
المال في الصناعة خارج المحروقات و 

  1:الذي يحسب بالعلاقة التالية
            

 
                                K رأس المال                       :   حيث                           

       P           الإنتاج                                                  
مترجما بذلك رغم مستواه المرتفع تحسنا في ) 79-78( بين 6.5إلى ) 77-74( بين 8.4 انخفاضا من 

 الأولى إلى تخصيص اعتمادات جد هامة في جانب النفقات ويرجع ذلك بالدرجة، مستوى الفعالية 
  الذهاب بعيدا في أبعاد التنمية الاقتصادية ، ووجهت هذه النفقات خاصة إلىمن أجلالاستثمارية 

 و الذي ]الإنتاج الإجمالي/الواردات [ ويشير مؤشرالتجهيزات ذات الطابع الاستثماري والتصنيعاستيراد 
موع سلع  % 76.3 تساوي 1976 للاستيراد، نجدها سنة ةمعين بالنسبيقيس درجة تبعية قطاع 

ه الفترة وجهة لميزانية الاستثمارات في هذوبالتالي كانت الاعتمادات الم.التجهيز و هي نسبة عاليـة جدا 
  :كمايلي

  1963/1966ميزانية التجهيز خلال الفترة ) : 4-4 (الجدولر قم
  1963  1964  1965  1966  

  945  492  741  434  تجهيزنفقات ال
  34ص،  1982عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائر،:مصدر

  

                                                 
، 2004/2005 الانتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، لاقتصاد الجزائري، اعبد االله بلوناس -  1

  .51ص
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رجمت هذه الاعتمادات على أرض الواقع بعقد استثمارات ضخمة شملت تركيز الدولة على قطاعات تو
وعرفت في هذه المرحلة جهود استثمارية مهمة يمكن  تلك الفترة ، وبالتاليمعينة بحكم التوجه المتبع في

  :توضيح بنيتها من خلال الجدول الموالي
  :1967/1978 بنية الاستثمارات المنفذة خلال الفترة ): 5-4(الجدول رقم 

1967/1969  1970/1973  1974/1977  1978    
  %  الحجم  %  الحجم  %  الحجم %  الحجم

  28  14.7  30  30  27  9.8  28  2.7  المحروقات

  26.2  13.8  29.8  33  27  9.7  22  2.2  السلع الوسيطية والعدات

  7.6  4  4.3  5  3  1.3  6  0.45  السلع الاستهلاكية

  61.8  32.5  64.1  74.2  57  20.8  56  3.4  اموع للصناعة

  4.5  2.4  4.7  5.8  13  4.6  16  1.6  الزراعة

  33.7  17.7  33.3  40.8  30  11.3  23  2.7  البنى الساسية وغيرها

  100  52.6  100  120.8  100  36.7  100  9.7  اموع

  .84كره، ص\مرجع سبق عبد اللطيف بن أشنهو، :مصدر

       
والملاحظ من الجدول أعلاه لبنية الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة الاهتمام المتزايد من طرف       

التصنيع حيث تراوحت الاعتمادات الموجهة لهذا ى لقطاع قطاع المحروقات وإعطاء الأهمية الكبرالدولة ب
 من مجموع الاستثمارات ، ولقد تكونت الاستثمارات في مجملها من  %64 و %56 القطاع ما بين 

من المشاريع التي طرحتها الدولة بالإعتمادات على مجموعتين ، الأولى تلك التي تحققت في القطاع العام 
شاء بعض الوحدات لانتاج مواد استهلاكية كالنسيج والمواد الغذائية والثامية مساعدات مالية خارجية لإن

مثل مخطط قسنطينة في الحديد والصلب والتمويل الأولي من متابعتها لإقامة بعض المشاريع الكبرى 
   1.للمحروقات

وجه الذي فترة الاقتصاد الم الذي عرفته البلاد خلال ومن هنا كان لابد من تلخيص التطور الاقتصادي
وما تبع ذلك من تغيرات مست سياسة الانفاق العام ، حيث سعت السلطة عرف هيمنة القطاع العام، 

  2:آن ذاك لتحقيق جملة من الأهداف التالية
  . إقامة نسيج صناعي متكامل -1

                                                 
  .34،  ص1982ة في التنمية و التخطيط،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائر،عبد اللطيف بن أشنهو، التجربة الجزائري - 1
  .251 فرحي محمد ، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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  . توفر مناصب شغل والقضاء على البطالة-2
  .ارات العمومية ضمان أقصى معدل نمو اقتصادي عن طريق تراكم الاستثم-3
  

  :الانتقال نحو اقتصاد السوق السياسة الانفاقية خلال مرحلة : ثانيا
      تميزت هذه الفترة بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي ، وإبرام اتفاقيات التثبيت والتعديل الهيكلي 

لقيام بوظائفها وهو ولكن هذا لم يكن عائق أمام دور الدولة في ا. بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
 مليون 235200 إلى 1990 مليون دج سنة 142400ما تعكسه وتيرة النفقات العامة التي ارتفعت من 

 مليون دج 589300 إلى 1995 لترتفع سنة %65.1 بنسبة زيادة مرتفعة وصلت الى 1991دج سنة 
دولة نظرا لارتفاع أسعار  وكان السبب في ذلك تحسن الإيرادات العامة لل.%27.6بنسبة زيادة قدرت ب 

 بعدما انخفضت 1990 دولار سنة 23.73البترول التي عرفت انتعاشا ملحوظا، حيث بلع سعر البرميل 
 ، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذت في هذه الفترة 1986 دولار ابن الأزمة البترولية سنة 10إلى أقل من 

، وتواصل عجز الهيئات العمومية والتي ) ئات المحرومةدعم الف(والمتمثلة في إنشاء الشبكة الاجتماعية 
  :لميزانية العامة للأسباب التاليةتمول بصفة مستمرة من خلال نفقات ا

 .الاستعمال غير الرشيد للموارد المالية �

  . ضعف وسوء التسيير وعدم الاعتماد على الطرق الحديثة في هذا اال �
 .انتشار الفساد في القطاع العام  �

على ذلك تواصل عجز البلديات أو الإدارة المحلية عموما وصناديق الضمان الاجتماعي التي تتلقى ومثال 
  :إعانات سنوية من طرف ميزانية الدولة وهو ما يوضحه الجدول الموالي

  
  :تطور العجز المالي للبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي): 6- 4(الجدول رقم 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

التي سجلت  عدد البلديات
 عجزا

- - 300 - 775 
 

889 
 

1090 
 

1159 
 

1249 
 

نفقات الدولة لدعم صناديق 
)مليار دج(الضمان الاجتماعي  

9.9 40.48 86.91 87.33 95.35 114.81 142.96 173.55 187.37 

Source: CNES (Conseil National Economique et Social) 
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مليار دج سنة  76  تخصيص مبالغ ضخمة للتطهير المالي للمؤسسات العمومية والتي انتقلت من كما تم

كلها مولت من النفقات العامة للدولة ، وهذا ما تؤكده نسبة  1996مليار دج سنة  124.4إلى  1994
ق في ولكن بالتدقي .1996سنة  %22.9و  1995سنة  %27.6الزيادة المعتبرة للنفقات التي قدرت ب 

 يرجعه بعض الاقتصاديين إلى آثار  1998 إلى غاية 1995نسب الزيادة التي عرفت انخفاضا منذ سنة 
                                   الإصلاحات التي مست جميع القطاعات الاقتصادية وتطبيق برنامج التعديل الهيكلي،         

  :ةفية الثالثمرحلة الإنعاش الاقتصادي في مطلع الأل: ثالثا
وضعت الجزائر بالخصوص منذ مباشرة الإصلاحات الاقتصادية مخططات تنموية دف في مجملها إلى إنعاش        

الاقتصاد الوطني، و إعادة وتيرة التنمية و النمو الاقتصادي إلى المعدلات المقبولة ، وفق سياسة انفاقية توسعية ذات 
ة للمشكلات الاقتصادية و الاجتماعية الحادة التي عرفتها الجزائر منذ ايار طابع كينزي ، وذلك لايجاد حلول مرضي

  .أسعار النفط و اختلال التوازنات الاقتصادية العامة للبلاد
، وبرنامج دعم النمو خلال الفترة 2004- 2000ومن ذلك جاء مشروع الإنعاش الإقتصادي خلال الفترة       

 لقد جاءت معظم هذه و ، 2010/2014ماسي لتوطيد النمو خلال افترة  وتلاهما المشروع الخ ،2009- 2005
الخطط الاقتصادية مركزة على القطاعات ذات الأولوية كقطاع المحـــروقات و القطاع الزراعي و القطاع السياحي و 

وفي مطلع .لموارد الخدماتي وقطاع البناء و الأشغال العمومية و القطاع الصناعي و الحرفي، و كرست لذلك الكثير من ا
و جيدة وائض النفطية ، بحيث عرف معدلات نموالذي خصص كملجأ للف 1هذه الفترة تم إنشاء صندوق ضبط الموارد

  :مثلما يوضحه الشكل البياني أدناه
  
  
  
  

                                                 
 الأسواق في النفط لأسعار القياسي الارتفاع عن ناتجة معتبرة مالية فوائض الجزائر فيها سجلت التي السنة وهي 2000 سنة  خلال الموارد ضبط صندوق إنشاء تم  - 1

 :في تتمثل مصادر تمويل الصندوق

 .المالية قانون لتقديرات الأخيرة هذه تجاوز عن الناتج البترولية الجباية قيمة فائض          - 

  الصندوق بسير المتعلقة الأخرى الإيرادات كل          -
 : في  الأهداف التي أشئ لأجلها صندوق ضبط الموارد وتتمثل.

 انخفاض عن الناتج للدولة العامة الميزانية عجز تمويل         - 

 .المالية قانون تقديرات من أقل لمستوى البترولية الجباية  إيرادات-          

 . العمومية المديونية تخفيض          -

  ..قالصندو لهذا الرئيسي بالصرف رالأم هو المالية وزير أن على المالية قانون نص حيث الصندوق بتسيير المكلفة الهيئة المالية تعتبر وزارة
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 الشكل البياني رقم (4-3): حالة صندوق ضبط الموارد.

 
 مصدر: وزارة المالية، مديرية الإتصال،  وزارة المالية بعد خمسون سنة، الجزائر، 2012،

 موارد تستخدم أصبحت إرتفاع أسعار البترول من سنة لأخرى ويرجع تحسن مداخيل صندوق ضبط الموارد إلى
 النفط أسعار في التحسن أدى حيث أهدافه على أدخلت التي التعديلات على بناء ينةالخز عجز تغطية في الصندوق

 لتغطية موارده استخدام على تُقدم شجعها ما المتوسط المدى على أسعاره رايا بشأن الحكومة مخاوف تراجع إلى
 1.152 من الصندوق من العجز تمويل نسبة ارتفعت وقد ، الاستثماري الإنفاق في التوسع عن الناتج ينةعجزالخز

 دينار، ليارم 1.111 إلى 2009 سنة قليلا لتتراجع ، 2008 سنة ملياردينار 52.111 إلى 2006 سنة دينار مليار
 كما .التضخم من منخفض مستوى على المحافظة هو الصندوق بموارد العجز من فقط جزء تمويل من القصد وكان

ساعدت موارد الصندوق المتنامية بفعل انتعاش سعر البترول في الأسواق العالمية من قيم الدولة بتسديد المديونية 
  :الشكل البياني المواليالخارجية التي تراجعت بنسب كبيرة مثلما يوضحه 

  
  .)PIB(الديون الخارجية كنسبة من الناتج الداخلي الخام ): 4-4( الشكل البياني رقم

 
Source::FMI, Bulletin Economique N°6 Novembre/Décembre 2007;p15.. 
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 نادي باريس  ، بالتفاوض مع كل من2006حيث عمدت السلطات إلى تسديد المسبق للديون ابتداءا من سنة 
وبالتالي استطاعت الجزائر استغلال الراحة المالية من أجل التخلص .ونادي لندن وجل الدول التي لها ديون مع الجزائر 

ه الفترة والتي سوف نتعرض \لك انتهاج طريق تنوي من خلال البرامج التنموية المسطرة في ه\من شبح المديونية، وك
  .غليها تباعا

  :الاقتصادي برنامج الإنعاش -1

 برنــامج مهــم جــاء لإعطــاء دفــع Programme de relance économique)(يعتــبر برنــامج الإنعــاش الاقتــصادي 
جديـــد للاقتـــصاد ويعـــبر عـــن بوضـــوح عـــن رغبـــة الدولـــة في اـــاج سياســـة انفاقيـــة توســـعية ذات طـــابع كينـــزي ـــدف إلى 

برى، بعـــد التجربـــة المريـــرة الـــتي مـــر ـــا خـــلال فـــترة تنـــشيط الطلـــب الكلـــي مـــن خـــلال تحفيـــز الاســـتثمارات العموميـــة الكـــ
ــــة العامــــة أو  ــــصادية ســــواء تعلــــق الأمــــر بالمالي ــــه بعــــد أن تحــــسنت المؤشــــرات الاقت ــــي، هــــو برنــــامج تم بعث التعــــديل الهيكل

 ــا وتبعــث علــى التفــاؤل ناحتياطــات الــصرف وحــتى نــسبة خدمــة المديونيــة ومــستوى التــضخم وهــذه النتــائج لا يــستها
ة العودة إلى الوضع الطبيعي والمستقر ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط، وكانت الميزانية الـتي رصـدت وإمكاني

خصـصت . 2004-2001موزعة علـى أربعـة سـنوات)  مليار دولار7أي حوالي (مليار دج 525له جد معتبرة تقدر ب 
انــت هــذه المخصــصات الماليـــة الــتي رصــدت لــه موزعـــة وك. في معظمهــا للهياكــل القاعديــة و التــشغيل و التنميـــة المحليــة 

  :حسب الأنشطة كما يلي
  

  .)4020- 2001( عرض مقومات برنامج الانعاش الاقتصادي):  7- 4( رقم الجدول
  (%)مجموع رخص البرامج   رخص البرامج بمليار دج  طبيعة الأعمال

  2001 2002 2003 2004 2001/2004 8.6 

 12.4 - - - 15 30 دعم الاصلاحات

 21.7 65.4 12 22.5 20.3 10.6 الدعم المباشر للفلاحة و الصيد البحري

 40.1 114 3 35.7 42.9 32.4 التنمية المحلية

 17.2 210.4 2 37.6 77.8 93 الاشغال الكبرى

 100 90.2 3.5 17.4 29.9 39.4 الموارد البشرية

 8.6 525 20.5 113.2 185.9 204.4 اموع

  دج بمليارات المبالغ :       الوحدة                                           .2001لمالية التكميلي لسنة قانون ا :المصدر

  :دعم الاصلاحات -أ
و من اجل بلوغ نتائج مرضية و باقل تكلفة لتطبيـق برنـامج الانعـاش الاقتـصادي الـذي يمثـل الاطـار العـام 

 ،كـــان لزامـــا علـــى الـــسلطات العموميـــة ارفـــاق هـــذا 2004  الى2001للـــسياسة الاقتـــصادية المعتمـــدة مـــن 
البرنــامج بمجموعــة مــن الـــسياسات المــصاحبة لــضمان حــسن ســـيره و تنفيــذه فهــذه الــسياسات تنـــدرج في 
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مليــار دج ،ايــن تــصب في تحــسين المحــيط بمــا يــسمح  45طــار دعــم الاصــلاحات الــتي خــصص لهــا مبلــغ إ

فعالة في السوق ،و بذلك تصبح الدولة تلعب بالكامل للمؤسسات بالعمل وفق مقاييس النجاعة لتكون 
  1.دور المؤطر و المدعم و المنظر للنشاط الاقتصادي

  :دعم القطاعات الانتاجية -ب
  :تمثلت القطاعات الانتاجية في) 2004-2001(بحسب برنامج دعم الانعاش الاقتصادي 

  :الفلاحة-1
مـن اجـل توسـيع الانتـاج الزراعـي  PNDAة الفلاحيـة يندرج برنامج الدعم في اطار المخطط الـوطني للتنميـ

  :بما فيها الصادرات، و العمل على استقرار سكان الريف،غير ان موضوعه يحوي اكثر النقاط التالية
تكثيف الانتاج الزراعي،شاملا كذلك المنتجات واسعة الاسـتهلاك بالنـسبة للمنتجـات الـتي تتمتـع  •

 ).ير لكل فرع من القطاعبرنامج تطو(بمزايا نسبية عند التصدير

 .تحويل انظمةالانتاج لاحتواء ظاهرة الجفاف في سياق محدد •

 .حماية الاحواض المنحدرة و التوسع في التشغيل الريفي •

 .و حماية النظام البيئي تطوير المراعي •

  .مكافحة الفقر و التهميش و معالجة ديون الفلاحين •
  2. مليار دج55.9و لقد بلغت التكلفة الاجمالية لهذا البرنامج 

  :الصيد و الموارد المائية-2
ــــــساحل  ــــــروة سمكيــــــة مهمــــــة،نظرا لطــــــول ال ــــــصيد و المــــــوارد المائيــــــة مــــــن ث بــــــالرغم مــــــا يزخــــــر بــــــه قطــــــاع ال

،الا انه لم يستغل بالشكل المطلوب،و من اجل استغلال رشيد لهذه الطاقة،فان هـذا )كم1200(الجزائري
يـات البنـاء و التـصليح و الـصيانة البحريـة،و اخرهـا بالتبريـد و البرنامج اهـتم اساسـا و في البدايـة بكـل عمل

  .النفل و التكييف

                                                 
تقييم تقييم برامج الاستثمارات العامة ( ،ابحاث المؤتمر الدولي )نظرة تحليلية( مدوري عبد الرزاق،عرض و تقييم اثر البرامج الاستثمارية على النمو الاقتصادي في الجزائر - 1

  .10،ص2013 مارس11/12، جامعة سطيف، الجزائر،)2014-2001(  الفترةو انعكاسها على التشغيل و النمو الاقتصادي خلال
  .11- 10ص المرجع السابق، 2- 
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فتنفيذ هذه البرامج يقتضي وجود اجراءات مؤسـساتية و هيكليـة تـضمن التكفـل ا،كـذا الاجـراءات الـتي 

 او بواســطة اليــات اخــرى و يخــص هــذا البرنــامج تنفيــذ مــا 2001وردت في قــانون الماليــة التكميلــي لــسنة 

  :يلي

)  FNAPPA( توفير الموارد للصندوق الوطني للمعونة مـن اجـل الـصيد الحـرفي و تربيـة الاحيـاء المائيـة •
 .يعتبر اداة متميزة لاداء البرامج

انشاء تسهيلات ائتمانية لصيد الاسماك و تربية المائيات مـن خـلال احـداث قـرض الـصيد و تربيـة  •
  .CNMAالمائيات التابع لصندوق التعاون الفلاحي 

امكانية ادخال احكام ضريبية و جمركية لدعم انشطة المشغلين و قدر المبلغ الاجمـالي لتمويـل هـذا  •
 . مليار دج9.5البرنامج 

  :التنمية المحلية-ج
 مليــار دج يحــدد نـشاط الدولــة في التكفــل بالانــشغالا ت المحليــة،على 113.9البرنـامج المقــترح و المقــدر ب 

ــــوعي لاســــيما المــــستدام للــــشروط و الاطــــار المعيــــشي عــــدة مــــستويات فالتــــدخل فيهــــا ي عــــني التحــــسين الن
  :للمواطنين و بذلك نجد ان البرنامج يعمل على

 الموجهـة في اغلبيتهـا لتـشجيع التنميـة و التوزيـع المتـوازن للمرافـق PCD 1انجاز مخططات البلـديات  .1
 .و الانشطة على مجموعة من الاقاليم

و المحـيط فـضلا عـن تعزيـز البنيـة ) التطهـير(و المـاء) ئية والمـشتركةالطرق الولا(التحكم في المساحات .2
التحتيــــة للاتــــصالات المــــساعدة علــــى اســــتقرار او عــــودة الــــسكان لا ســــيما المنــــاطق الــــتي مــــسها 

 .الارهاب

الاستجابة للحاجيات الملموسة المعبر عنها بمشاريع هادفة لتحقيق التنمية المـستدامة علـى مـستوى  .3
يــــة ،فهـــذا الهــــدف يمكـــن بلوغــــه بواســـطة اطــــار مرجعـــي يتمحــــور حـــول اعطــــاء الجماعـــات الاقليم

الاولويــة للمــشاريع الــتي تنطلــق بــسرعة او الــتي يكــون لهــا تــاثير نــوعي و مباشــر علــى اتمــع المعــني 
  .بتحسين شروط الحياة،و اكثر خلق لنشاطات انتاجية للسلع و الخدمات و فرص العمل

                                                 
1 - PCD: Programme Communaux de Développement. 
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 يساعد على اعادة تاهيل المناطق باكملها مع وضع الوسائل اللزمة لتـوفير و في اية المطاف هذا البرنامج
التقدم و تمكين اتمعات من عيش حيزهـا الخـاص ـا :انطلاقة اقتصادية مفتوحة على عدة جبهات منها

  .دون ميش و فقر
  :تعزيز الخدمات العامة و تحيسن الاطار المعيشي الموارد البشرية و-د

o يعمــل برنــامج دعــم الانعــاش الاقتــصادي  :لعامــة و تحــسين الاطــار المعيــشيتعزيــز الخــدمات ا
علــى تعزيــز الخــدمات العامــة و تحــسين الاطــار المعيــشي مــن خــلال الاهتمــام بالمــشاريع و الاشــغال 

مليار دج علمـا ان هـذا البرنـامج 210.4:الكبرى للتجهيز و التهيئة العمرانية،حيث قدر غلافها ب
التجهيــــزات الهيكليــــةللاقليم،اعادة احيــــاء الفــــضاءات الريفيــــة في : ى اجنحــــة كــــبر 3يتكــــون مــــن 

  .الجبال،الهضاب العليا و الواحات و السكن و العمران
 . مليار دج142.9:التجهيزات اهيكلية للاقليم خصص له مبلغ  .1

اعــــادة احيــــاء الفــــضاءات الريفيــــة في الجبال،الهــــضاب العليــــا و الــــسكن و العمــــران خــــصص لهمــــا  .2
 . مليار دج67.6:مبلغ

o مليار دج لتقييم90.2خصص لبرنامج التنمية البشرية غلاف مالي قدره :الموارد البشرية 

وتم مـن خـلال هـذا البرنـامج تم  .امكانيات و قدرات هي موجـودة لهياكـل و منـشات صـحية و تربويـة
 : تحقيق النتائج التالية

 .من اجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج %96.22تم استهلاك  .1
مـــن المــشاريع قيــد الانجـــاز   %26،)مــشروع 1181( مــن المــشاريع حـــوالي %73تم انجــاز  .2

 ).مشروع 159(منها لم يشرع في تنفيذها حوالي  %1و )مشروع 4093(حوالي 
القطــاع الــصناعي لم يتجــاوب بالــشكل المطلــوب مــع برنــامج الانعــاش الاقتــصادي بــالنظر  .3

 .للمشاكل المالية و الهيكلية التي يعاني منها
الا انـه لم يـتمكن مـن تحقيـق  %5حقق هذا البرنامج نموا سـنويا خـارج المحروقـات قـدر ب  .4

هدفــه المتمثــل في دعــم النمــو نظــرا لارتفــاع مــداخيل الاســر ممــا ادى الى الطلــب المكثــف و 
 .بالتالي ارتفاع نسبة الواردات و عدم الارتفاع في مستوى الاستثمار المحلي
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مثل رفع معدل النمو و تخفيض نسبة البطالة يتطلب من الحكومة استراتيجية ان طبيعة الاهداف الرئيسية 
  .طويلة المدى

  :البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي-2
 في إطــار مواصــلة وتــيرة الــبرامج والمــشاريع الــتي PCSC"1"التكميلــي لــدعم النمــو الاقتــصادي برنــامجالجــاء 

  ).2001/2004(لإنعاش الاقتصادي للفترة سبق إقرارها وتنفيذها في إطار مخطط دعم ا
  : أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي-أ

يعتــبر البرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو برنامجــا غــير مــسبوق في تــاريخ الجزائــر مــن حيــث قيمتــه الماليــة والــتي 
 ، أحدهما بمناطق مليار دج ، حيث أضيف له بعد إقراره برنامجين خاصين 4203بلغت في شكله الأصلي 

مليـــار دج ، زيـــادة علـــى المـــوارد  668مليـــار دج وآخـــر بمنـــاطق الهـــضاب العليـــا بقيمـــة  432الجنـــوب بقيمـــة 
 ملير دج ، والصناديق الإضافية والمقـدرة ب 1071المتبقية من مخطط دعم الانعاش الاقتصادي والمقدرة ب

مليـــار دج وعليـــه امـــوع النهـــائي  1140مليـــار دج والتحـــويلات الخاصـــة بحـــسابات الخزينـــة بقيمـــة  1191
  .مليار دج 80705لقيمته يصبح 

  : وضع البرنامج التكميلي لدعم النمو جملة من الأهداف تتمثل فيمايلي 
حيـث أن مـا مـرت بـه الجزائـر خـلال فـترة التـسعينات سـواء : تحديث وتوسيع الخدمات العامة  -1

لبا علــى نــوع وحجــم الخــدمات العامــة ، كانــت الأزمــة الــسياسة أو الأزمــة الاقتــصادية أثــر ســ
بشكل حعل من تحديثها وتوسيعها ضـرورة ملحـة قـصد تحـسين اإطـار المعيـشي مـن جهـة ومـن 

  .جهة أخرى كتتمة لنشاط القطاع الخاص في سبيل إزدهار الاقتصاد الوطني 
وذلــك مــن خــلال تحــسين الجوانــب المــؤثرة علــى نمــط معيــشة : تحــسين مــستوى معيــشة الأفــراد  -2

 .فراد سواء كان الجانب الصحي ، الأمني أو التعليميالأ

وذلــك راجــع للــدور الــذي يلعبــه كــل مــن المــوارد البــشرية : تطــوير المــوارد البــشرية والبــنى التحتيــة -3
ــــبر المــــوارد البــــشرية  مــــن أهــــم المــــوارد . والبــــنى التحتيــــة في تطــــوير النــــشاط الاقتــــصادي  إذ تعت

المتواصل يجنـب الوقـوع في مـشكلة النـدرة الـتي تتميـز ـا الاقتصادية في الوقت الحالي وتطويرها 
المــــوارد التقليديــــة عــــن طريــــق ترقيــــة المــــستوى التعليمــــي والمعــــرفي للأفــــراد  عــــن طريــــق الاســــتعانة 

كمـــــا أن البـــــنى التحتيـــــة لهـــــا دور هـــــام في تطـــــوير النـــــشاط الانتـــــاجي . بالتكنولوجيـــــا في ذلـــــك
                                                 

1- PCSC: Programme Complémentaire de Soutien a la Croissance. 
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ل تسهيل عملية المواصلات وانتقـال الـسلع وبالخصوص لدعم انتاجية القطاع الخاص من خلا

 .والخدمات وعوامل الانتاج 

يعتـــبر رفـــع معـــدلات النمـــو الاقتـــصادي الهـــدف النهـــائي : رفـــع معـــدلات النمـــو الاقتـــصادي  -4
 .للبرنامج التكميلي لدعم النمو وهو الهدف الذي تصب فيه كل الأهداف السابقة الذكر

  : محاور البرنامج التكميلي لدعم النمو-ب
يــــبرز البرنــــامج التكميلــــي لــــدعم النمــــو مــــن ناحيــــة المــــشاريع المدرجــــة بوضــــوح رغبــــة الدولــــة في خلــــق      

ديناميكيـــة متواصـــلة في فعاليـــات النـــشاط الاقتـــصادي وذلـــك في شـــكل محـــاور الـــتي يـــشملها والموضـــحة في 
  :الجدول التالي

  :  المرصودة لهمحاور برنامج دعم النمو التكميلي والإعتمادات): 8- 4(الجدول رقم 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  ا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 47 ،ص2013،الشلف،9نبيل بوفليح دراسة تقييمية لسياسة الانعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر،الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية،العدد :المصدر

 % المبلغ مليار دج القطاعات

 45.5 1.908.5 :برنامج تحسين الظروف المعيشية للسكان : أولا

  555.0   السكنات

  3995 .، التعليم العالي والتكوين المهني التربية الوطنية 

  200 البرامج البلدية للتنمية

  250 تنمية مناطق الهضاب العليا والمناطق الجنوبية

  1925 .تزويد السكان بالماء  ، الكهرباء  والغاز

  3115 باقي القطاعات

 40.5 1703.1 برنامج تطوير الهياكل القاعدية: ثانيا

  1300 قطاع الشغال العمومية

  393 قطاع المياه

  10.15 قطاع التهيئة العمرانية

 8 337.2 برنامج دعم التنمية الاقتصادية: ثالثا

  312 .مية الريفية والصيد البحريالفلاحة و التن

  18 الصناعة وترقية الاستثمار

  72 .السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف 

 4.8 203.9 .برنامج تطوير الخدمة العمومية: رابعا

  99 .العدالة والداخلية

 1.2 88.6 المالية والتجارة وباقي الادارات العمومية

  16.3 لحديثة للإتصالالبريد وتكنولوجيات ا

  50 .برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة: خامسا

   الاعلام والإتصال
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  :حسين ظروف معيشة السكان ت •
) مليـار دج 1908.5( % 45.5يمثل هذا المحور النسبة الأكبر مـن قيمـة البرنـامج التكميلـي لـدعم النمـو ب 

وهو يعتبر تكملـة لمـا جـاء بـه مخطـط دعـم الانعـاش الاقتـصادي في برنـامج التنميـة المحليـة والبـشرية ، ويعتـبر 
ير الأداء الاقتــصادي مــن خــلال انعكاســاته علــى أداء تحــسين ظــروف معيــشة الــسكان عامــل مهــم في تطــو

  .عنصر العمل ومن ثم حركية النشاط الاقتصادي
مليار دج ويليه  555ووزعت هذه الحصة على عدة قطاعات كان النصيب الأكبر فيها لقطاع السكن ب 

 قــصد تحــسين مليــار دج في شــكل انــشاء مزيــد مــن الأقــسام والمطــاعم المدرســية 200قطــاع التربيــة الوطنيــة 
ظــروف التمــدرس ، وتأهيــل المرافــق التربويــة والمنــشآت التربويــة والثقافيــة ، ثم يــأتي قطــاع التعلــيم العــالي ب 

  1.مليار دج لتوفير أفضل الظروف التحصيل المعرفي على مستوى الجامعة الجزائرية  141
  :تطوير الهياكل القاعدية : الفرع الثاني

مــن إجمــالي قيمــة البرنــامج الكلــي وهــذه النــسبة تعكــس  %40.5لثانيــة بنــسبة احتــل هــذا البرنــامج  المرتبــة ا
الأهميــة الــتي توليهــا الدولــة لقطــاع البــنى التحتيــة والهياكــل القاعديــة حيــث وزعــت هــذه القيمــة علــى أربعــة 

  :قطاعات فرعية كما يلي
  ).مليار دج 600(ة  الأشغال العمومي–   ).                              مليار دج 700( النقل -
  )مليار دج 10.15( يئة الإقليم –).         مليار دج 393 (- سدود وتحويلات- الماء -

نلاحظ بأن قطاع النقل يتصدر قائمـة اهتمامـات برنـامج تطـوير الهيكـل القاعديـة ولا يقـل قطـاع الأشـغال 
  .العمومية أهمية عنه في ذلك

  :دعم التنمية الاقتصادية •
  :نامج ستة قطاعات رئيسية وهي يتضمن هذا البر

وهـــو بــذلك يعكـــس مكانـــة ) مليــار دج 300(خـــصص لــه مـــا قيمتـــه : الفلاحــة والتنميـــة الريفيــة  -1
القطــاع الفلاحــي في الاقتــصاد الــوطني حيــث يعتــبر أكثــر القطاعــات مــساهمة في النــاتج المحلــي خــارج 

  .قطاع المحروقات بعد قطاع الخدمات 

                                                 
  17مدوري عبد الرزاق،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 مليـــــار دج قـــــصد تحـــــسين التنافـــــسية بـــــين المؤســـــسات 13.5خـــــصص لهـــــذا القطـــــاع : الـــــصناعة  -2
 .الصناعية وكذا تطوير الملكية الصناعية 

قــصد تــوفير اوفــر الــسبل و يئــة )  مليــار دج4.5(حيــث خــصص لهمــا يقــارب :ترقيــة الاســتثمار -3
 .المناخ لجلب الاستثمارات سوتء كانت محلية او اجنبية

ــدف القيــام بعمليــات دعــم الــصيد ) دج مليــار12(حيــث خــصص لــه مــا قيمتــه:الـصيد البحــري -4
 .البحري

 .منطقة توسع سياحي 42دف انشاء )  مليار دج3.2(حيث خصص له ما قيمته :السياحة -5

المؤسـسات اذ انه و نظرا للدور الذي تلعبـه :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية -6
ل الخلــق المباشــر للقيمــة المــضافة و الــصغيرة و المتوســطة في ازدهــار النــشاط الاقتــصادي مــن خــلا

مناصــب العمــل و كــذا الاهميــة الــتي تحوزهــا الــصناعة التقليديــة في اتمــع الجزائــري خصــصت لهــا 
  ). مليار دج4(الدولة ما قيمة

  :تطوير الخدمة العمومية و تحديثها •
تــــصادية و الهمــــن ذلــــك هــــو تحــــسين الخدمــــة العموميــــة و جعلهــــا في مــــستوى التطلعــــات و التطــــورات الاق

الاجتماعية الجارية قصد تدارك التاخر في هذا الاطار نتيجة الظروف الخاصة التي مرت ا الجزائـر في فـترة 
  .موزعة على القطاعات التالية)  مليار دج203.9(وخصص له في هذا الاطار .التسعينات

لنائيــة و البعيــدة حيــث يــستهدف فــك العزلــة عــن المنــاطق ا:البريــد و تكنولوجيــات الاعــلام و الاتــصال -1
 .محطة ارضية 61من خلال تزويدها بالموزعات الهاتفية و كذا رقمنة 

حيـــث يعتـــبر قطـــاع العدالـــة قطـــاع حـــساس يمثـــل الـــضمان الكامـــل و الامثـــل لمـــصالح الافـــراد و :العدالـــة -2
المؤسـسات و مــن ثم فهـو يمثــل عـاملا مهمــا في زيـادة الثقــة بـين المتعــاملين الاقتـصاديين و يتــضمن هــذا 

 .مؤسسة عقابية 51محكمة و  34مجلس قضائي و  14البرنامج انشاء 

 .و الغرض منه هو تطوير مصالح الامن الوطني و الحماية المدنية:الداخلية -3

 اذ انه و قصد تحسين الفضاء التجاري و تنظيمالسوق التجارية بشكل رئيسي :التجارة -4

 :    جاء هذا البرنامج بغرض تحقيق جملة من الاهداف

 .ز مخابر المراقبة النوعيةانجا •

 .اقتناء تجهيزات المراقبة النوعية •
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  .انجاز مقرات تفتيش النوعي على الحدود •
  قطاع الجمارك و الضرائب على وجهحيث يهدف الى تحديث و عصرنة الادارة المالية في:المالية -5

 .الخصوص

  :تطوير التكنولوجيات الحديثة •

ق فضاء جديد للانترنت مـن حيـث الـسرعة و لتحقيـق هـذه كتطوير شبكة الهاتف و الهاتف النقال و خل
  ). مليار دج50(الاهداف رصدت الحكومة مبلغ

  :وتم من خلال هذا البرنام تحقيق ؤالنتائج التالية
 %10.3الى  2004سنة  %17.7ساهم هذا البرنامج في تخفيض نسبة البطالة حيث انتقلت من  .1

 .2009سنة 
مليــار دولار ســنة  39.12و  2006مليــار دولار ســنة  31.74 تطــور في الميــزان التجــاري حيــث بلــغ .2

2008. 
 مليـــار دولا ســـنة 1.56انخفـــاض في المديونيـــة الخارجيـــة حيـــث وصـــلت قيمـــة الـــدين الخـــارجي الى  .3

2008. 
 و هـذا راجـع الى تزايـد النفقـات العموميـة بـشكل كبـير %4.8 الى 2008سـنةوصل معدل التـضخم  .4

 .وسعيةو اتباع الدولة سياسة انفاقية ت
حقـــق القطــــاع الــــصناعي الخـــاص معــــدلا نمــــو موجبـــة و لكنهــــا دون المــــستوى فيمـــا حقــــق القطــــاع  .5

  .2007-2005الصناعي العمومي معدلات نمو سالبة خلال 
 مليــار دولار نظــرا لنــدرة العقار،غيــاب اســتراتيجية واضــحة و 130التــاخر في انجــاز المــشاريع بمبلــغ  .6

الدراســـــات التقنيـــــة في تنفيـــــذ و مراقبـــــة الـــــبرامج كـــــذا غيـــــاب مكاتـــــب دراســـــات مؤهلـــــة لوضـــــع 
 .الاستثمارية

قـدرت ب  2009شهد قطاع خارج المحروقات تحـسنا ملحوظـا حيـث سـجل احـسن نـسبة في سـنة  .7
 .2005سنة  %4.7بعدما كانت في حدود  9.3%
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  ):2014-2010(برنامج التنمية الخماسي -3
 24/05/2010زراء و رئـــيس الجمهوريـــة بتـــاريخ يعتـــبر البرنـــامج الخماســـي الـــذي ســـطره كـــل مـــن مجلـــس الـــو

 و 2010كبرنــامج خماســـي ثـــاني في مجـــال التنميــة الاقتـــصادية و الاجتماعيـــة خـــلال الفــترة الممتـــدة مـــا بـــين 
،فهذا البرنامج استهل اشغاله بالبرامج الاستثمارية العمومية ضـمن ديناميكيـة اعـادة الاعمـار الـوطني 2014

نجــزات كــل مــن برنــامج دعــم الانعــاش و البرنــامج التكميلــي الــذي تمــت ،و الــتي تعمــل علــى اســتكمال م
 مليــار دج اي مــا 21214 ،فانجــاز الــبرامج الاســتثمارية قــد تطلــب تخــصيص مــالي قــدره2005مباشــرته ســنة 
  ). مليار دولار286(يعادل حوالي 

  : مضمون البرنامج الخماسي-أ
  :شمل البرنامج الخماسي شقين و هما 

ع الكبرى الجاري انجازها علـى الخـصوص في قطاعـات الـسكة الحديديـة و الطـرق استكمال المشاري •
 ). مليار دولار130(اي ما يعادل حوالي )  مليار دج9700(و المياه بمبلغ 

 1). مليار دولار156(اي ما يعادل حوالي)  مليار دج11534(اطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  •

برنــامج الخماســـي فـــان الهــداف اتخـــذت طابعـــا اســـتراتيجيا و علــى اســـاس الميزانيـــة الثقيلــة الـــتي خصـــصت لل
  :بالموازاة مع الكم المالي الممول للبرنامج و تتمثل على النحو التالي

 تحسين الظروف الاجتماعية للمـواطنين في اطـار التنميـة البـشرية،من اجـل تـوفير قـدر مـن الرفاهيـة، �
ــــ مــــن الاســــتثمارا%45لهــــذا رصــــدت لــــه نــــسبة فاقــــت  ــــداخلها مف العموميــــة ال هــــوم تي احتــــوت ب

...) لكل من السكنات و المستشفيات و المدارس و الامـاكن البيداغوجيـة(الاستكمال و التشييد
تزويـــد الـــسكان بالميـــاه الـــصالحة (و التزويـــد ) توصـــيل ربـــع مليـــون منـــزل بـــشبكة الغـــاز(و التوصـــيل 

البـشرية لهـذا خـصص لهـا مـا فالبرنامج يولي اهمية متزايـدة للتنميـة ). سدا34للشرب من خلال بناء 
و تعزيزا لما سبق فان البرنـامج اهـتم بتاهيـل النـسيج الحـضري بتخصيـصه ). مليار دج10000(يفوق

لقطــاع الــسكن،كما انــه يــدعم الفــضاء الاجتمــاعي الــذي يــستقطب ) مليــار دج 3700(ازيــد مــن 
لقطـاع ) ار دجمليـ 1130(العديد من الفئـات سـواء الـشبابية او غيرها،فنجـد انـه خـصص اكثـر مـن

و ....) انجـاز ملاعـب كـرة القـدم و ممركبـات جواريـة،قاعات متعـددة الرياضـات(الشبيبة و الرياضـة

                                                 
  .2010-ماي-24بيان اجتماع مجلس الوزراء،،)2014- 2010( برنامج التنمية الخماسي 1
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لقطـاع الـشؤون الدينيـة لانجـاز مـسجد الجزائـر الاعظـم و ) مليـار دج 120( كما خصص اكثر مـن
 .مساجد و مدارس قرانية اخرى، و كذا لترميم المساجد التاريخية

فهذا الهدف يحمـل في طياتـه مواصـلة :عدية الاساسية و تحسين الخدمة العموميةتطوير المنشات الق �
مــن نفقــات الــبرامج  %40تطــوير البنيــة التحتيــة للاقتــصاد،ولذلك خــصص لــه غــلاف مــالي قــارب 

لقطــــاع ) مليــــار دج 3100(،ويوجــــه منهــــا ازيــــد مــــن )مليــــار دج6447(الاســــتثمارية اي مــــا يعــــادل 
رقات و تعزيز قدرات الموانئ و المطارات، و كما حظـي قطـاع النقـل الاشغال العمومية لتوسيع الط

لتحـــديث و مـــد شـــبكة الـــسكك ) مليـــار دج 2800(بحيـــز مـــالي مهـــم ايـــن خـــصص لـــه اكثـــر مـــن 
و بالمقابل خـصص مـا .مدينة ب الترامواي 14الحديدية،و تحسين النقل الحضري من خلال تجهيز 

لتحـــسين الخدمـــة ) مليـــار دج1800(ضا مـــا يقـــارب لتهيئـــة الاقلـــيم، و ايـــ) مليـــار دج 500(يقـــارب 
 .العمومية للجماعات المحلية و قطاع العدالة و الضرائب و التجارة و العمل

، )مليـار دج 1000(من خلال دعم التنمية الفلاحيـة و الريفيـة بمبلـغ فـاق :دعم التنمية الاقتصادية �
طق صــناعية و مــنح قــروض و ترقيــة نــشاط المؤســسات الــصغيرة و المتوســطة مــن خــلال خلــق منــا

) مليــار دج 2000(، و كمــا تم تعبئــة ازيــد مــن )مليــار دج 300(بنكيــة ميــسرة قــد تــصل الى مبلــغ 
كقــروض لانجــاز محطــات توليــد الكهربــاء و تطــوير الــصناعات البتروكيماويــة،و تحــديث المؤســسات 

 .العمومية، فهذه الانشغالات تدخل في مجال التنمية الصناعية للبلد

صب شغل من خـلال تـشجيع انـشاء المؤسـسات المـصغرة،و تمويـل اليـات انـشاء مناصـب خلق منا �
لمرافقـــة الادمـــاج المهـــني لخريجـــي ) مليـــار دج 350(انتظـــار التـــشغيل،و قـــد رصـــد لهـــذا الهـــدف مبلـــغ 

 ).الجامعات و مراكز التكوين المهني

ن خـلال انـشاء مخـابر دعم نشاط البحث و التطوير، فالبرنامج الخماسـي اهـتم باقتـصاد المعرفـة، مـ �
البحث لاستغلال نتائجهم لصالح نمو اقتـصاد البلـد،و مـن اجـل تجنيـد كامـل لـل قـدرات القـدرات 

 .لبلوغ هذا الهدف) مليار دج 100(الوطنية في اطار منسق فقد خصصت السلطات مبلغ

  :اهداف البرنامج الخماسي-ب
  :يهدف هذا البرنامج الى تحقيق الاهداف التالية

 . ملايين منصب عمل3ى البطالة من خلال خلق القضاء عل �

 .دعم التنمية البشرية و ذلك بتزويد البلاد بموارد بشرية مؤهلة و ضرورية لتنميتها الاقتصادية �
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 .تحسين ظروف العيش في العالم الريفي �

ترقية اقتصاد المعرفـة و هـو هـدف ادرج ضـمن مـسعى متعـدد الابعـاد مـن خـلال تجنيـد منظومـة التعلـيم  �
 .نية و تعبئة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و دعم تطوير البحث العلميالوط

 .تحسين اطار الاستثمار و محيطه �

 .تطوير المحيط الاداري و القانوني و القضائي للمؤسسة �

 .تحسين المحيط المالي للمؤسسة �

 .مواصلة التجديد الفلاحي و تحسينالامن الغدائي �

 .التقليديةتثمين القدرات السياحية و الصناعة  �

 1.تثمين الموارد الطاقوية و المنجمية �

و حـتى الوقـت الحـاظر  2001لقد اعتمدت الجزائر سياسة النفقات العامة كاداة للسياسة المالية منذ سنة 
و التي استهدفت من خلالها تدعيم حركية النشاط الاقتصادي و بالتـالي خلـق الـشروط الموضـوعيةللنمو و 

ظرا للركود و الازمات الاقتصادية و المالية اظافـة للـضروف الداخليـة و الخارجيـة تدعيمه و من ثم توطيده ن
  .التي مرت ا الجزائر

  :تحليل ظاهرة زيادة النفقات العامة في الجزائر: الفرع الثاني
تعتبر ظاهرة زيادة النفقات العامة من أهـم الظـواهر الـتي اسـترعت انتبـاه الاقتـصاديين ، وتمـر ـا جـل       

لاقتصاديات النامية والمتقدمة على حد سواء، والجزائر كغيرها من الدول عرفت النفقـات العامـة ـا تطـورا ا
  .جليا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا

ليهــا في الجــزء النظــري علــى تطبيــق أهــم التوجهــات الــتي تطرقنــا إمــن خــلال هــذا الجــزء ســوف نحــاول      
لمعرفـة طبيعــة " Musgrave"دراســة  و  "A.Wagner"لال قـانون  حالـة الاقتــصاد الجزائـري ، وخاصــة مـن خــ
  .زيادة النفقات العامة في الاقتصاد الجزائري

  
  
  

                                                 
،تقييم برامج الاستثمارات العامة و انعكاساا على التشغيل و - مقارنة نقدية-من تقييم مخططات التنمية الى تقييم البرامج الاستثمارية:بوعشة مبارك،الاقتصاد الجزائري  1

  .17،ص2013 مارس 1،11/12ية و علوم التسيير،جامعة سطيفالاستثمار و النمو الاقتصادي،كلية العلوم الاقتصادية و التجار
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  :على حالة الجزائر" Wagner.A"قانون ل تحليلياختبار : أولا
للإبراز العلاقة السببية بين نصيب الفرد من النفقات العامة ونصب  " A.Wagner "لقد جاء قانون      
 ، وقد تم تطبيق فحوى هذا القانون على عدة عينات من الاقتصاديات 1 من الناتج المحلي الاجماليالفرد

العالمية وفق رؤى متعددة، وأثبتت الكثير من الدراسات في هذا اال غموض في النتائج المتحصل عليها 
2 )1999(، فعلى سبيل المثال لا الحصر جاءت دراسة 

 "Stalla Kargianni" بين العلاقة بخصوص 

 الطويل، المدى على) 1949/1998(خلال الفترة  الاوربي الاتحاد دول القومي في والدخل الإنفاق

، كما تطبيقها لطريقةً جدا حساس فاجنر قانون بطلان او صحة ان بمعنىً جدا غامضة النتائج وكانت
يا لاختبارالعلاقة بين  بلدا نام51 التي أجريت على Bernardin Akitoby" 3) "2006(أثبتت دراسة 

 مما ، الزمن عبر الحكومي الإنفاق زيادة تعكس اتجاه ادلة وجودالنفقات العامة والناتج المحلي الاجمالي، 

، ومحاولتنا هذه جاءت بغية إلقاء الضوء  فاجنر ًوفقا لقانون المتغيرين بين الاجل طويلة علاقة وجود يعني
  . انون من جانب إحصائي وآخر قياسيعلى حالة الجزائر من خلال تحليل هذا ق

  :1970/2011 للفترة  الجانب الاحصائي تحليل عن طريق-1
من خلال الاحصائيات أدناه والتي تمثل جانب النفقات العامة وعدد السكان ، والتي تم من        

وضيح مكنتنا من ت. خلالها استنباط نصيب الفرد من النفقات العامة وكذلك نصيب الفرد من الدخل 
، بين نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد من الدخل" A.Wagner"العلاقة التي جاء ا قانون 

  .وذلك في الجزائر
  
  
  
  

                                                 
 حسب تقارير البنك الدولي فإن نصيب الفرد من النفقات العامة هو مقدار ما يتحص عليه الفرد الواحد من مجمل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة ويحسب على - 1

فرد من إجمالي الناتج المحلي هو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان في منتصف نصيب الأساس حاصل قسمة النفقات العامة على عدد السكان، أما 
وإجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائد أية ضرائب على المنتجات وناقص أية إعانات . العام

  .ويتم حسابه بدون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية.  قيمة المنتجاتغير مشمولة في
2 - Stalla Kara Gianni, el al, (1999), Testing Wagner's Law For the European union Economies, the 
Journal of Applied Business Research . V. 18 NA. 
3 - Sinha,Dipendra, (2007), Dose the Wagner's law hold for Thailand ? Atime series study ,Munich 
personal Repec Archive .No 2560,posted (MPRA)07 2007 
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  .1970/2011ي الجزائر خلال الفترة نصيب الفرد من النفقات العامة والدخل ف): 9- 4(الجدول رقم 

  السنوات
  

  النفقات العامة
  )ميون دج(

  

نصيب الفرد من 
 النفقات العامة
G/POP 

 الناتج المحلي الخام 
PIB 

 (مليون دج)

نصيب الفرد من الناتج 
PIB/POP 

 

  عدد السكان
POP 

 (ألف)

1970 6014 0.451875 22905 1.721016 13309 
1971 6796 0.494650 23520 1.711915 13739 
1972 7729 0.545410 27430 1.935643 14171 
1973 9913 0.676701 32100 2.191276 14649 
1974 12495 0.823991 55561 3.664007 15164 
1975 17756 1.126078 61574 3.904997 15768 
1976 20177 1.226565 74075 4.503040 16450 
1977 25472 1.493258 87241 5.114374 17058 
1978 30106 1.710568 104832 5.956364 17600 
1979 33515 1.849614 128223 7.076325 18120 
1980 44016 2.358084 162507 8.706043 18666 
1981 57654 2.993147 191469 9.940245 19262 
1982 72443 3.643464 207552 10.43867 19883 
1983 85632 4.172693 233752 11.39031 20522 
1984 115735 5.463063 263856 12.45485 21185 
1985 135301 6.188583 291597 13.33747 21863 
1986 125441 5.572184 296551 13.17302 22512 
1987 111323 4.811055 312706 13.51424 23139 
1988 119700 5.033007 347717 14.62040 23783 
1989 124500 5.100578 422044 17.29051 24409 
1990 136500 5.455199 554388 22.15602 25022 
1991 212100 8.271263 862133 33.62060 25643 
1992 420131 15.99220 1074700 40.90823 26271 
1993 390500 14.51997 1189720 44.23738 26894 
1994 461900 16.79881 1487400 54.09514 27496 
1995 589100 20.99430 2004990 71.45367 28060 
1996 724609 25.36613 2570030 89.96814 28566 
1997 845100 29.09623 2780170 95.71940 29045 
1998 875700 29.67770 2830490 95.92605 29507 
1999 961700 32.09411 3238200 108.0661 29965 
2000 1176100 38.66715 4098820 134.7587 30416 
2001 1321000 42.77988 4241800 137.3684 30879 
2002 1550600 49.44988 4454800 142.0672 31357 
2003 1691400 53.10852 5124000 160.8892 31848 
2004 1891800 58.45384 6127000 189.3153 32364 
2005 2052000 62.35945 7564600 229.8851 32906 
2006 2452700 73.25647 8514800 254.3174 33481 
2007 3108500 91.16905 9362700 274.5982 34096 
2008 4144000 119.7999 11069000 319.9965 34591 
2009 4224800 119.7913 10034000 284.5072 35268 
2010 4512800 125.4322 12050000 334.9269 35978 
2011 5731400 156.0966 14418600 392.6955 36717 

              Source: 
       - ONS Office nationale des statistiques. http://www.ons.dz. 

- IMF, Report of Algeria 2012 ARTICLE IV consultation, No. 13/47, Publication Services 700 19th Street, 
N.W.  

                                   Washington2013,p41. 
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 .1970/2011فقات العامة ونصيب الفرد من الدخل باقيم والنسب خلال تطور نصيب الفرد من الن):5-4(الشكل البياني رقم 

  
  

  .من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول السابق: المصدر

 التزايد المستمر 1970/2011حول النفقات العامة خلال الفترة تشير الاحصائيات والبيانات           
هذا المسار التصاعدي في حجم الانفاق العام لا يعدو خلال الفترات المتلاحقة وعلى  المدى البعيد، و

أن يكون مطلقا، إذ يبقى متذبذبا في حالات عديدة، فمؤشر نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي 
الاجمالي أي مقدار ما يخصصه من ناتج محلي لأغراض الانفاق العام ، والذي يعبر عن مدى تدخل 

  .لاجتماعية على وجه الخصوصالدولة في الحياة الاقتصادية وا
 خلال فترة الدراسة %16.48     واتضح أن متوسط معدل نمو نصيب الفرد من النفقات العامة قارب 

 لنفس الفترة، مما يؤكد أن %14.87 بينما متوسط معدل نمو نصيب الفرد من الدخل الاجمالي قارب
ت العامة يزيد بوتيرة تفوق الزيادة المسجلة معدل زيادة نصيب الفرد من الخدمات العامة المترجم بالنفقا

حيث يلاحظ من .  في هذا اال"A.Wagner"وهذا ما يؤكد توجه قانون .في نصيب الفرد من الدخل
خلال الشكل البياني تلازم الاتجاه التصاعدي لنصيب الفرد من الدخل ومنحنى نصيب الفرد من 

والمتتبع لتطور النفقات العامة فقد لوحظ نسب . النفقات العامة ولكن الأول بنسب مرتفعة نسبيا 
 وما بعدها وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى 1986انخفاظ في كثير من المواقع خاصة بعد أزمة النفط سنة 

 من % 4 حوالي قدرها بنسبة التراجع هذا FMI" 1"من صندوق النقد الدولي  خبراءانخفاظ المداخيل البترولية وقد أكد 
 تدهور في كانت العمومية للخزينة المالية فالوضعية . الجزائر على المفروضة البرامج حزمة إلى راجع هذا و المحلي اتجالن إجمالي

                                                 
لأدلة التجريبية لقانون فاغنر باستعمال مقاربة منهج الحدود بعض ا:  دحماني محمد أدريوش، ناصر عبد القادر، النمو الاقتصادي واتجاه الانفاق الحكومي في الجزائر-  1

ARDL 09، ص2012، 11،مجلة الاقتصاد والمناجمنت، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد.  
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 من ابتداء العجز الخزينة عانت و ،%41   بنسبة الفائض انخفض فقد عجز، إلى التسعينات بداية مع الفائض تحول مستمر،حيث
  .1992سنة 

  :1970/2011ثانيا تحليل قياسي للفترة 
 1والذي يمكن صياغته وفق عدة اشكال ،" Wagner"  قمنا باختيار ثلاث اختبارات تخص قانون 

 والذي يضم ستت Afxentiou et Serletis, 1996)2( والأكثر منطقية الشكل المعتمد من طرف 
من خلال ذلك نحاول البحث عن مدى حساسية النفقات العامة .معادلات ذات طابع لوغاريتمي

  :للتطور الحاصل في الناتج المحلي الخام
  

Gt / POPt = f (PIBt / POPt) 
  

ووفق رؤية قياسية نقوم باختبار العلاقة نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد من الناتج 
  الداخلي الخام باتباع طريقة المربعات الصغرى وفق المعادلة التالية

Gt / POPt = β0 + β1 PIBt / POPt..  

  :وكانت النتائج كمايلي.Eviews 7لاختبار يتم وفق بيانات سنوية باستعمال برنامج ا
  .الاجمالي اختبار العلاقة بين نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي): 10- 4(الجدول رقم 

 

 
  Eviewsمخررجات برنامج من إعداد الباحث بالإعتماد على : المصدر
                                                 

  : في هذا الشأن يمكن الاطلاع على -  1
 -- Antonio N. Bojanic, Testing the validity of wagner's law in Bolivia : a cointegration and causality 

analysis with disaggregated data, revista de analysis economico, vol 28, n0 1, La Paz, Bolivia, abril 
2013, pp25 45. 
- R. Santos Alimi, Testing Augmented Wagner's Law for Nigeria Based on Cointegration and Error-
Correction Modelling Techniques, Munich Personal RePEc Archive Paper No. 52319, posted 18. 
December 2013 19:43 
2 - Gervasio SEMEDO,op.cit, p131. 
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 نصيب الفرد من النفقات العامة دلة الانحدار البسيط لاختبار العلاقة الارتباطية بيناستعمال معا
"GPOP"ونصيب الفرد من الدخل الاجمالي متغير التابع ك ،"PIBPOP " ،كمتغير مستقل  

G/POP=-2.05+0.36PIB/POP 
 
 

 Fإختبار  DWإختبار   R2معامل التحديد  rمعامل الإرتباط 

0.98  0.97  0.552  1526.907  
                 

o  النتائجتفسير:  

 نصيب الفرد من النفقات  أن هناك قوة ارتباط بين كل منالتحليل الأخيرا يلاحظ من خلال هذ   

 ، ويفسر كمتغير مستقل" PIBPOP"تابع ، ونصيب الفرد من الدخل الاجمالي كمتغير "GPOP"العامة 

 والذي يفسر أن 0.97 أم معامل التحديد الي يقدر بـ ، كما  0.98ذلك بمعامل الارتباط الذي يقدر بـ 
 بنسبة التغير الحاصل في نصيب الفرد من النفقات العامة  يأتي من نصيب الفرد من الدخل الاجمالي

  D.W=0.552بينما قيمة  .فقط تأتي من متغيرات أخرى  %3بينما .  97%
 وهي تقترب من 1

  .الصفروبالتالي هناك ارتباط ذاتي موجب

  :على حالة الجزائر"Musgrave"دراسة  اختبار مدى إنطباق :انياث

 مقيـاس المرونـة الداخليـة مـن خـلال" Musgrave"انطلاقا مما تطرقنا إليه في الفصل الأول فإن توجـه      
للنفقــات العامــة علــى أنــه إذا كــان معامــل المرونــة أكــبر مــن واحــد صــحيح ، فهــذا يعــني أن النفقــات العامــة 

لات نمــو تفــوق معــدلات النمــو في النــاتج القــومي الاجمــالي ، ففــي خلاصــة الدراســة أن الــدول تــزداد بمعــد
قيمــة الناميــة وخاصــة ذات الاقتــصاديات الناشــئة مثــل الهنــد والــصين عرفــت مرونــة نفقاــا معــاملات تفــوق 

 الاجمــالي لهــذه ، في فــترة الدراســة ممــا يعــني أن نــو نفقاــا يــزداد بــصفة تفــوق نــسبة نمــو النــاتج القــومي" 1"
 والجزائر كغيرها من الدول تعـرف تذبـذب في العلاقـة بـين نمـو النفقـات العامـة ونمـو النـاتج الـداخلي .الدول

الخام والجدول التـالي يوضـح مقيـاس المرونـة الداخليـة للنفقـات العامـة والتغـيرات الـتي حـصلت خـلال الفـترة 
1963/2012.  

  
                                                 

منية من الاختبارات الشائعة الاستعمال للكشف عن وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية للسلسلة الز) Durbin-Watson Test D.W( يعتبر اختبار -  1
وينعدم وجوده ) 4(فإذا اقتربت من الصفر يكون هناك ارتباط ذاتي موجب  والعكس إذا اقتربت من )  >D.W >40(حيث أن . والناتجة  من النموذج الخطي العام

  ).D.W(عند القيمة الوسطية المعاملة 
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  .ت العامة في الجزائر بالنسبة للناتج المحلي الاجماليدرجة مرونة النفقا): 11- 4(الجدول رقم 
  السنوات        

  المرونات

1967/1969  1970/1973  1974/1977  1980/1984  1985/1989  1990/2000  2000/2012  

  مرونة النفقات العامة
   إلى الناتج

1.29  1.61  1.82  2.61  0.17 -  1.19  1.80  

  (). الجدول رقم من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر

، فهو متغير من بالنسبة لمعامل مرونة النفقات العامة بالنسبة للناتج القومي الاجمالي     كما هو ملاحظ 
فترة لأخر حيث اعتمدنا تحديد الفترات التي تم فيها تنفيذ البرامج التنموية منذ الاستقلال ، حيث لوحظ 

 فإن الناتج %1نه كلما زادت النفقات العامة ب، فهذا يدل على ا%1.29بأن معامل المرونة يقدر 
أين ارتفعت  1980/1984، وعرفت هذه النسبة ثباتا في الفترة ما بين %1.29الاجمالي سوف يزيد ب 

هذا ما يدل على ارتفاع معدل حساسية الناتج الاجمالي للزيادة المعروفة في النفقات ، %2.61إلى 
 -0.17نخفاض في معامل المرونة إلى أدنى المستويات ب ا 1985/1989بينما شهدت الفترة .العامة

  .والذي يترجم على ان نمو الناتج الاجمالي لا يتأثر بتاتا بنمو النفقات العامة خلال هذه الفترة 
  

 مدى رشادة توظيف النفقات العامة في إطار الميزانية العامة وفق معايير تحليل: المبحث الثاني
  .سلامة المالية العامة

 عملية توظيف النفقات في الميزانية العامة من أهـم الوسـائل لـضمان ترشـيد أمثـل للنفقـات العامـة تعتبر    
وتحقيــق أهــدافها مــن خــلال توضــيح مهــام كــل نفقــة، باعتبــار أن الميزانيــة العامــة هــي الأداة الــتي تنفــذ ــا 

م الجوانــب الــتي توضــح  أهــمــن هــذا المنطلــق ســوف نتطــرق إلى. الأهــداف المــسطرة ضــمن الخطــة التنمويــة
لمـا رأينـاه في الفـصل اثـاني للجانـب مدى رشادة توظيف النفقات العامة ضمن الميزانية العامـة للجزائـر تبعـا 

 العامـة الماليـة شـفافية  دليـل"في تقريـره حـول " FMI"صـندوق النقـد الـدولي النظـري وحـسب مـا  أقـره 
 "مـــن خـــلال تقريرهـــا بعنـــوان " OCDE )2002( " ، وكـــذلك منظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتـــصادية)"2007(

هيكـل النفقـات العامـة في ميزانيـة الجزائـر وأهـم ، وننـاقش في ذلـك ، "الموازنـة بـشفافية المعنيـة الممارسـات أفـضل
النقــــائص بالإضــــافة إلى تقنيــــة ترحيــــل الإعتمــــادات رخــــص الــــبرامج، وكــــذلك معيــــار الــــشفافية في تقــــديم 

  .للجمهور، والإشكال الحاصل في تطبيق قانون ضبط الميزانيةالمعلومات عن برامج الإنفاق 
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  ) :مدونة النفقات العامة(من حيث هيكل النفقات :  الأولالمطلب
التــصنيف حــسب ) كمــا ســبق وأن أشــرنا(    يعتمــد تــصنيف النفقــات العامــة في الميزانيــة العامــة للجزائــر 

خصــصة لهــا ولــسير نــشاطها خــلال الــسنة المقبلــة، الــوزارات والقطاعــات و يقابــل كــل وزارة الاعتمــادات الم
وهـــذا التـــصنيف يوافـــق ميزانيـــة البنـــود والاعتمـــادات الـــتي تطرقنـــا لهـــا في الفـــصل النظـــري ومـــا تتميـــز بـــه مـــن 

ميزانيـــة الـــبرامج والأداء، ميزانيـــة التخطـــيط (رغـــم تعـــدد المنـــاهج الحديثـــة في مجـــال الميزانيـــة العامـــة . ســـلبيات
  ).ساس الصفري، الميزانية التعاقديةوالبرمجة، ميزانية الأ

   بحيث تعتبر مدونة الميزانية العامة للجزائر والنفقات العامة بصفة خاصة مدونة قديمة تـستجيب بـصعوبة 
 فهي تعتمد على إطار قانوني لم يعد يساير التطور الحاصل 1للاحتياجات الجديدة لتسيير الاقتصاد العام،

  :للدولة من خلال تشريعين قانونين أساسيين هما في مجال تسيير اال المالي 
المتعلـــق بقـــوانين الماليـــة المعـــدل  1984جويليـــة 7الموافـــق ل1404شـــوال 8في   المـــؤرخ84/17القـــانون رقـــم  ●

  .والمتمم
  .المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990 أوت 15 الموافق ل1411محرم 24المؤرخ في 90/21القانون رقم  ●

ات العامــة بعــدة نقــائص تــؤثر بدرجــة كبــيرة في أداء النفقــة العامــة لــدورها علــى أكمــل  وتتميــز مدونــة النفقــ
  2:وجه وبرشادة عالية وذلك من خلال

  .عدم التجانس في التصنيف بحيث يشير الباب الواحد إلى عدة نفقات من طبيعة مختلفة -1
 .الوثائق المقدمة لا تبين تصنيفا بحسب طبيعة النفقة في ميزانية التجهيز -2

عوبة معرفـــة تكلفـــة وظيفـــة معينـــة مـــن الوظـــائف الـــتي تقـــوم ـــا الدولـــة ، مـــن خـــلال التـــصنيف صـــ -3
 .الحالي

ـــة العامـــة ، لا يظهـــر الأهـــداف الـــتي تريـــد      وان تـــصنيف النفقـــات العامـــة ـــذا الـــشكل في إطـــار الميزاني
 أســاس الأهــداف ، بــل الحكومــة تحقيقهــا في المــستقبل أي أن الميزانيــة العامــة في الجزائــر غــير موضــوعة علــى

علــى أســاس الوســائل وبالتــالي تتجلــى الإعتمــادات الماليــة المرصــودة لكــل وزارة فقــط ، بالإضــافة إلى غيــاب 
عنــصر المحاســبة عــن الأداء مــن خــلال غيــاب تطبيــق قــانون ضــبط الميزانيــة والمعــايير الحديثــة المــستعملة للرفــع 

 مــن خلالــه كتابــه )DENIDENI Yahia)2002 لأســتاذ مــن كفــاءة وفعاليــة النفقــة العامــة وذلــك مــا يوضــحه ا
                                                 

 .60لعمارة جمال ، منهجية الميزانيـة العامة للدولة في الجزائر، مرجع سابق ، ص  -  1
  . نفس المرجع-  2
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بـأن النظـام الميـزاني الجزائـري الحـالي لا " La pratique du système budgétaire de l'état en Algérie"بعنـوان 
 بحيــث أن تقــدير النفقــات العامــة يــتم مــن طــرف كــل وزارة 1" ترشــيد الخيــارات الماليــة"تــستعمل فيــه تقنيــة 
تخــصها خــلال الفــترة المقبلــة وترفــع إلى وزارة الماليــة لتعــديلها وهــذا الأســلوب يــدفع بكــل للإعتمــادات الــتي 

وزارة إلى المغــالات في طلــب الاعتمــادات دون الرجــوع إلى الأولويــات وذلــك مــا يفــسر تزايــد نفقــات كــل 
  .وزارة سنة بعد سنة وهذا ما يغيب عنصر ترشيد الإنفاق في هذه الحالة

  :  الإعتمادات ورخص البرامجترحيل:  الثانيالمطلب
يعتبر ترحيل الإعتمادات أحد المخارج المعتمـدة لتجـاوز قاعـدة سـنوية الميزانيـة ،وهـو إجـراء يـسمح 
للحكومة بترحيل النفقات غير المستعملة في السنة المالية الحالية لاستعمالها في السنة المقبلة، ولكن المـشرع 

 في حالــــــة أبــــــواب الميزانيــــــة الخاصــــــة بالــــــدعم الإقتــــــصادي الجزائــــــري يــــــرخص باســــــتعمال هــــــذه التقنيــــــة الا
ـــــصات الممنوحـــــة  ـــــاد، كمـــــا لا تقفـــــل الإعانـــــات والتخصي والإجتمـــــاعي، واعتمـــــادات صـــــيانة المبـــــاني والعت
للمؤســسات العموميــة ذات الطــابع الإداري حــسب اجــراءات الميزانيــة المعمــول ــا ، مــا لم تنفــق بمجملهــا 

  .لةوترحل لتستعمل في السنة المقب
لكن هناك إشكال معين يتمثل في كون هذه الرخصة المهمة في مجال حماية الأموال غير المستعملة 
في سنة مالية معينة أن ترحل إلى السنة المقبلة، لا تطبق في الجزائر على كل أنـواع نفقـات التـسيير باسـتثناء 

 ، وذلــك عنــد قــرب انتهــاء الــسنة المــذكورة ســابقا، ممــا أدى إلى ظهــور ممارســات غــير شــرعية في هــذا اــال
المالية تسارع كل هيئة في استعمال الأموال المتبقية بـأي صـورة مـن الـصور ، ممـا ينـتج عنـه كثـير مـن التبـذير 
للمــوارد العامة،فــضلا عــن ســوء اســتخدامها ثم ان الأمــر يكــون محرجــا في حالــة نفقــات التــسيير الــتي تتكــرر 

  .د النفقات العامة، ويساهم في ضياع المال العامبشكل دوري، وهذا ما ينافي مبادئ ترشي
لكن الأمر يختلف في حالة ميزانية التجهيز فان عنصر ترحيل الإعتمـادات يعتـبر أمـر آلي ومعمـول 
بــــه، حيــــث يــــتم ترحيــــل كــــل الإعتمــــادات المتبقيــــة إلى الــــسنة المقبلــــة مــــن طــــرف المــــصالح المعنيــــة ومــــصالح 

  .التخطيط
فهي متعلقة بنفقات التجهيز والإستثمار ونفقات برأس المال لميزانيـة أما فيما يخص رخص البرامج 

الدولــة خــلال عــدة ســنوات، والمتعلقــة باســتثمارات البنيــة التحتيــة غالبــا ، ويطبــق علــى نفقــات بــراس المــال 
                                                 

1-DENIDENI Yahia , La pratique du système budgétaire de l'état en algerie , OPU, Alger , 2002 , p315:  
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تجــزا إلى حــصص ســنوية تــسمى اعتمــادات الــدفع ، مــن أجــل . للميزانيــات الملحقــة و المؤســسات الإداريــة
ومن خلال تعديل رخص البرامج الموجهة لهذه الإدارة أو تلـك تـستطيع .ز المشاريع الإستثماريةتسهيل انجا

الدولة في الـسنوات المقبلـة تحديـد مـستوى النفقـات العامـة المنجـزة في هـذا القطـاع وبالتـالي يمكـن للحكومـة 
 هـذا الأمـر غـير ميـسر أن تقرر الزيادة في الاعتمادات أو التقليل منها على حسب مقدار الإنجـاز ، ولكـن

  . من الأجور والمنح%80 إلى 70في حالة نفقات التسيير لأا غير مرنة وتتكون من 
 وخلاصــة القــول أن تقنيــة ترحيــل الإعتمــادات ورخــص الــبرامج هــي جــد مهمــة في ترشــيد نفقــات الميزانيــة 

  .لكنها لا تطبق بحذافرها وتتخللها الكثير من التجاوزات السابقة الذكر
  : الشفافية في تقديم المعلومات عن النفقات العامة:  الثالثلبالمط

 :الوثائق المساندة للميزانية : الفرع الأول

بالنظر إلى الميثاق المنقح للممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة الذي أصدره صندوق النقد    
 الأمـــوال العامـــة موعـــة شـــاملة مـــن  والقاضـــي بـــضرورة أن يخـــضع أي التـــزام أو إنفـــاق مـــنFMIالـــدولي 

القــوانين الميزانيــة ولقواعــد إداريــة معلنــة ، كمــا أنــه يجــب أن تتــاح للجمهــور معلومــات كاملــة عــن الأنــشطة 
الحكومية السابقة والحالية والمتوقعة في مجال المالية العامة وخاصة جانب الإنفاق العام لأنه جانب حساس 

يزانية، والحسابات الختامية وسائر تقارير المالية العامة التي توضح أنشطة ، وذلك من خلال تقديم وثائق الم
  1.الحكومة في الميزانية العامة

     وفي الجزائر هناك صعوبات كبيرة في الحصول على الوثائق المعلنـة و المرافقـة للميزانيـة العامـة ، فالوثـائق 
لمتعلــق بقــوانين الماليــة لا تظهــر دائمــا في الميزانيــة العامــة  ا84/17 مــن القــانون 68الميزانيــة المــذكورة في المــادة 

باسـتثناء الجـداول العاديـة الـتي تظهـر . خاصة فيما يتعلق بالملحقات التفسيرية، والتقدير المالي والإقتصادي
  :في كل قانون المالية السنوي

  .الخاص بالإيرادات النهائية): أ(    الجدول 
  .ة التسييرالخاص بميزاني): ب(    الجدول
  .الخاص بميزانية التجهيز): ج(    الجدول

                                                 
 .2،1،ص 2001 فبراير 28 صندوق النقد الدولي، الميثاق المنقح للممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة، تم تحديثه في -  1
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 وبالتــالي فــان عــدم الإهتمــام بموضــوع الــشفافية في تقــديم المعلومــات عــن كــل عمليــة ماليــة تقــوم ــا الدولــة 
  .فانه يكتنف الغموض حول التصرفات الحاصلة في تسيير المال العام

  : شفافية تقديم حسابات التخصيص الخاص: الفرع الثاني
قائمـة … : يرفـق قـانون الماليـة للـسنة بمـايلي" المتعلق بقـوانين الماليـة 84/17 من قانون 68     تشير المادة 

 فإنــه لا 1"الحــسابات الخاصــة للخزينــة تبــين مبلــغ الإيــرادات والنفقــات والمكــشوفات المقــررة لهــذه الحــسابات
لغ الإعتمــادات المخصــصة مــن طــرف تتــوفر أيــة معلومــات حــول الحــسابات الخاصــة بالخزينــة، مــا عــدا مبــا

الميزانيـــة العامـــة لفائـــدة حـــسابات التخـــصيص، رغـــم الطلـــب الملـــح مـــن الهيئـــة التـــشريعية وتطبيقـــا لأحكـــام 
القـــانون المتعلــــق بقــــوانين الماليــــة يجـــب أن يــــدرج جــــدول الإيــــرادات والنفقـــات التقديريــــة لكــــل حــــساب في 

 مراقبة حـسابات التخـصيص الخـاص تنقـضي عنـد إنتهائـه مقترحاتكم الميزانية، كما أن صلاحية البرلمان في
  .من المصادقة على قانون المالية 

 تبني يدعم دولي برنامج هي لمموازنات الدولية  الشراكة  لمنظمة التابعة المفتوحة الموازنة مبادرةوحسب 

 حول دولة 100 من أكثر في المبادرة وتعمل.والمشاركة يةعلافوال بالشفافية تتسم عامة مالية أنظمة

  2: الأهداف التالية لتحقيق وتسعى العالم،
  .كوماتللح يةلوالمح الوطنية المستويات ىلع الموازنة في والمشاركة الشفافية بشأن تقييمات  إجراء-
 حول بحثية دراسات   ونشر الموازنة، شفافية عن أدلة بإعداد وذلك العامة المالية حول وماتلالمع توفير -

  . وأثرهانةالمواز شفافية
 بالشفافية تتميز التي العامة الموازنة إعداد في الدولية والمعايير الممارسات تبني ودعم تحالفات إنشاء -

  .والمشاركة
 من تتكون فرعية مجموعة إجابات على يقوم ،نقطة 100 إلى 0 من للدول مجموعا المفتوحة الموازنة مؤشر و يعطي

الموازنة الرئيسية  وثائق من ثمانية توفر مدى على الأسئلة هذه وتركز ، لاستبيانا يضمها سؤالا 123 بين من  سؤالا 95
.  
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 .الجزائر في المفتوحة الموازنة مؤشر): 12- 4( رقم الجدول رقم
  2006  2008  2010  

  1  1  0  قيمة المؤشر

  89/94  79/85  /  الرتبة

  .280شعبان فرج ، مرجع سبق ذكره، : مصدر

 شـحيحة( الميزانيـة  حـول المعلومـات تـوفر عـدم أو بقلـة تتميـز التي الفئة ضمن الجزائر حيث صنفت     

 وهـو والعـراق الـسعودية  مـنكـل جانـب إلى الأخـيرة المراتـب في دائمـا ترتـب أـا كمـا ،)معلومـات لا أو

  :العالم، مثلما يوضحه الجدول الموالي في المعدلات أحد أدنى
  .مؤشر الميزانية المفتوحة ترتيب الجزائر ضمن ): 13- 4(الجدول رقم 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: International Budget Partnership, “the open budget survey 2010: data tables sur le site web 
www.ex.orgwww.openbud.org le 01/07/2014. 
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 بالميزانية المتعلقة المعلوماتني في الترتيب بالمقارنة مع دول العالم يوضح أن وكما هو ملاحظ هذا التد

  وهذ ما، العامة الميزانية مؤشر حسب ومفصلة شاملة ليست بنشرها الجزائرية الحكومة تقوم والتي العامة

 دنيالم اتمع ومنظمات المواطنين عن  )مقصود غير أو مقصود بشكل(  الحقائق لبعض إخفاء يؤكد

  .للمواطنين العامة الميزانية عناصر مختلف بإيضاح الاهتمام عدم حول تساؤلات عدة ويفتح
  

  :الإشكال الحاصل في تطبيق قانون ضبط الميزانية باعتباره معيار لتقييم الأداء: الرابعالمطلب
ال  أنــــه تقــــدم الحكومــــة لكــــل غرفــــة مــــن البرلمــــان إســــتعم1996 مــــن دســــتور 160     لقــــد نــــصت المــــادة 

تخـتم الـسنة الماليـة ، بالتـصويت "الإعتمادات المالية الـتي أقرـا لكـل سـنة ماليـة، وأضـافت في فقرـا الثانيـة 
علــى قــانون يتــضمن تــسوية ميزانيــة الــسنة الماليــة المعنيــة مــن قبــل  غــرفتي البرلمــان، فــإذا كانــت الــدورة تفتــتح 

قيقهــا فــإن هــذه الــدورة تختــتم بقــانون ضــبط الميزانيــة  التقديريــة المنتظــر تحمبقــانون الماليــة الــذي يحمــل الأرقــا
(Loi de règlement budgétaire)  حيـث تعـرف المـادة )84/17مـن القـانون  78،77،76،05المـواد ،

قــانون ضــبط الميزانيــة يــشمل تلــك الوثيقــة الــتي يثبــت بمقتــضاها تنفيــذ : مــن نفــس القــانون علــى أن 05رقــم
ين الماليـة التكميليـة والمعدلـة الخاصـة بكـل سـنة ماليـة كمـا انـه يمثـل القـانون  قانون المالية وعند الاقتضاء قـوان

   .1"الذي يضبط ائيا الميزانية العامة للدولة المنفذة ، حيث يحدد المبالغ النهائية للإيرادات والنفقات
المتعلـــق  1984 يوليـــو 7 لقـــد حـــدد المـــشرع القواعـــد المنظمـــة لكيفيـــة اســـتخدام هـــذه الرقابـــة بموجـــب قـــانون

بقوانين المالية، ولقد عرف المادة الخامـسة منـه قـانون ضـبط الميزانيـة بأنـه الوثيقـة الـتي يثبـت بمقتـضاها تنفيـذ 
قـانون الماليــة وعنــد الإقتـضاء قــوانين الماليــة التكميليــة أو المعدلـة الخاصــة بكــل سـنة، وأن مهــام هــذا القــانون 

بط الميزانيــة حــساب نتــائج الــسنة المــشتمل علــى مــا يقــر قــانون ضــ" مــن نفــس القــانون77حــدد ــا المــادة 
  2:يلي
  .الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة: أولا
  .النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة: ثانيا
  .نتائج تسيير عمليات الخزينة: ثالثا

                                                 
 .158، ص2003محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار الهدى، الجزائر، ،  -  1

  .، مرجع سبق ذكره84/17القانون لقانون  من ا77 المادة - 2
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ى علم ودراية بالكيفيات التي يـتم ـا التنفيـذ أوجـب المـشرع علـى الحكومـة عنـد    وحتى يكون البرلمان عل
تقريـر : تقديم مشروع ضبط الميزانية للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبيانات توضـيحية نـذكر منهـا علـى الخـصوص

  .تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة
 المتعلق بمجلس المحاسبة علـى الحكومـة إستـشارة الـس في 1995 يوليو 17خ   أوجب الأمر الصادر بتاري

المشاريع التمهيدية المتضمنة ضبط الميزانية  وضرورة إرسال التقارير التقييمية التي يعدها الس لهذا الغرض 

  .إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص ا

  :من الأحكاميضم قانون ضبط الميزانية نوعين 

  . معاينة النتائج للعمليات المتخذة من أجل تنفيذ الميزانية-

  . وضع حساب نتائج السنة-

ومن هذا كله نخلـص إلى أن قـانون ضـبط الميزانيـة يـشكل بالنـسبة للبرلمـان فرصـة لمتابعـة الكيفيـات الـتي تـتم 
اليــة وتحليــل شــروط تطبيقــه، غــير أن هــذا ــا تنفيــذ الميزانيــة، وتقيــيم النتــائج المترتبــة لتــصويته علــى قــانون الم

النــوع مــن الرقابــة يحــضى مــن الناحيــة النظريــة بأهميــة بالغــة، إلا أن فعاليتــه مــنى الناحيــة العمليــة تبقــى جــد 

 وهي أول سنة صادق الس الشعبي على قانوا للمالية، لم تعرض الحكومـة 1978فمنذ دورة . متواضعة

دورة :  ضــبط الميزانيــة بالنــسبة للأربــع ســنوات الأولى مــن حيــاة البرلمــانعلــى البرلمــان ســوى مــشاريع قــوانين

 امتنعـــــت الحكومـــــة 1982 وابتـــــداء مـــــن الـــــسنة الماليـــــة 1981،1، ودورة 1980، دورة 1979، دورة 1978

 من طرح على البرلمان مشاريع قوانين ضبط الميزانيـة فحرمتـه بـذلك مـن اسـتخدام حقـه ،2008 سنة ولغاية

 وبعـد هـذه الـسنوات .)سـبعة وعـشرون سـنة( سـنة 27 لمـدة علـى كيفيـة اسـتخدام الأمـوال العامـةفي الرقابة 
وفي جـــو يتميـــز عـــن ســـابقه بالتعدديـــة الـــسياسية .خـــلال الـــسنوات الأخـــيرةتم تفعيـــل قـــانون ضـــبط الميزانيـــة 

اســـبة وتفعيـــل دور مجلـــس المح) مجلـــس الـــشعبي الـــوطني، مجلـــس الأمـــة ومجلـــس الدولـــة(والـــسياق الـــديموقراطي 

  2.بافضافة إلى شمولية رقابة القانون للحساب المالي للدولة.

                                                 
  مارس01 في تميزت هذه الفترة التي تم فيها  تفعيل عمل قانون ضبط  الميزانية بالفراغ القانوني، وانعدام التعددية السياسية بالاضافة إلى الإنشاء المتأخر لس المحاسبة - 1

  . 1980سنة 
2 - M. GHANEM Med Larbi, expérience algérienne en matiere d'élaboration de la loi de réglement 
budgétaire, Journée d'étude sur Expérience algérienne,et les systèmes de comparaison,alger,23 juin 
2014.p07. 
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 الفعاليـــة في الجزائـــر نظـــرا لعـــدم تقـــديم محدوديـــةرغـــم أهميـــة هـــذه الأداة غـــير أـــا قـــد تكـــون وبالتـــالي        

الحكومــــة القــــانون للمجلــــس الــــشعبي في معــــاده القــــانوني بالإضــــافة إلى تــــأخر المــــصادقة عليــــه مــــن طــــرف 

   1.نالبرلما

خلاصــة القــول أن توظيــف النفقــات في ظــل الميزانيــة العامــة في الجزائــر لا يــزال يعتمــد علــى الأســلوب و    

التقليدي ألا وهو أسلوب ميزانية الإعتمادات والبنود التي تشتمل العديد من النقائص والـتي تم التطـرق لهـا 

وارد وبالتـــالي صـــعوبة تحقيـــق الأهـــداف في الجـــزء النظـــري، وبالتـــالي فإـــا تقلـــل مـــن التخـــصيص الأمثـــل للمـــ

المرجــوة نظــرا لغيـــاب التحديــد الــدقيق للأهـــداف المــراد تحقيقهـــا ، وكــذلك غيــاب معيـــار دقيــق لتقيـــيم أداء 
  . الحكومة من خلال الميزانية العامة خاصة فيما يتعلق بقانون ضبط الميزانية الذي تم الغاءه

 
 وتأثيراتها على  الإنفاق العام في الجزائرسياسةلاح  اصتحليل توجهات :  المبحث الثالث

  : المتغيرات الاقتصادية الكلية
دفعـــــت ـــــا إلى إجـــــراء ) 1990/1998(في خـــــضم التطـــــورات الـــــتي عرفتهـــــا الجزائـــــر خـــــلال الفـــــترة        

إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية شملت جميع اـالات الاقتـصادية للقطـاع العـام 

ومـــن بـــين أهـــم الجوانـــب الـــتي مـــسها الإصـــلاح هـــو جانـــب النفقـــات العامـــة ، وذلـــك لإعـــادة توجيهـــه ، 

 مليـار دج في 168.450وترشيده لما حدث فيه من اختلالات وتفاقم عجز الميزانية العامة الذي وصـل إلى 

 هـــذا مـــن جهـــة ونـــدرة مـــصادر التمويـــل مـــن جهـــة أخـــرى 1995 دج ســـنة مليـــار 138.375 و 1993ســـنة 

 وعليــه ســوف نتطــرق إلى أهــم ســياق إصــلاح 1986/1993.2بالإضــافة إلى معــدلات النمــو خــلال الفــترة ،

  هيكل النفقات العامة خلال فترة التعديل الهيكلي 

  

المــــنح لمــــن (الإجــــراءات المتعلقــــة بإعــــادة توجيــــه نفقــــات الــــشبكة الاجتماعيــــة :  الأولالمطلــــب
 ):يستحقها

موعــــة مــــن الإجــــراءات المتخــــذة مــــن أجــــل التخفيــــف مــــن الأزمــــة    لقــــد عرفــــت الــــشبكة الاجتماعيــــة مج

، وتــدهور 1994 ســنة % 27الاقتــصادية الــتي تــصيب الــبلاد جــراء ارتفــاع نــسب البطالــة الــتي وصــلت إلى 

                                                 
  394روحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، ص، أط1990/2004حالة الجزائر –دي  ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادراوسي مسعود، السياسة المالية - 1

.71، ص1994، واشطنطن، ماي 12048 البنك الدولي، تقرير - 2  
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وكانــت هــذه الإجــراءات بمثابــة إعــادة الدولــة النظــر في توزيــع نفقاــا . القــدرة الــشرائية جــراء تحريــر الأســعار
  .أولوياا بما يناسب الوضع الحاليالاجتماعية وتحديد 

  وكانت هذه الإجراءات من أجل الرفع من المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للفئات المحرومة من اتمع 
  : وكان ذلك وفق مراحل يمكن أن نوجزها في ما يلي

رار إلغـاء دعـم أنـشئ قبـل إصـدار قـ(إنشاء صندوق تعويض الأسعار لدعم الفئات المحرومـة :  أولا  ●    
 والــتي 115 وبالتحديــد المــادة 1992وكــان ذلــك مــن خــلال قــانون الماليــة ) أســعار بعــض المــواد الاســتهلاكية

  . دج والمنعدمة الدخل من الدعم 7000تنص على أنه تستفيد الفئات الاجتماعية التي لها أجر أقل من 
روط تطبيــق الــدعم المباشــر لمــداخيل  شــ11/02/1992 المــؤرخ في 46-92  وأضــاف المرســوم التنفيــذي رقــم 

  :الفئات المحرومة وكيفياته ، وتتمثل الفئات المعنية كما يلي
  .العمال الأجراء -
 .أصخاب المعاشات والمنخرطين في الضمان الاجتماعي -

 .أصحاب المعاشات من ااهدين ومعطوبي حرب التحرير -

 .المقيمين الذين لا دخل لهم  -

 1:ع منح هيوقد شملت هذه الإجراءات أرب

  . دج7000 لكل أجير يقل أجره عن  (IPSU) منحة الأجر الأدنى-1
 . (ICAF) منحة عائلية تكميلية-2

 . (ICPR) منحة التقاعد الاضافية-3

  .(ICSR) منحة معدومي الدخل -4
 في إطـار الحـسابات الخاصـة 302-68إنـشاء صـندوق مـساعدة الفئـات الاجتماعيـة المحرومـة رقـم : ثانيا ●

تم تحديــــد قيمــــة هــــذا )  1993(وفي الــــسنة المواليــــة . زينــــة ويتلقــــى إيراداتــــه مــــن إيــــرادات الميزانيــــة العامــــةبالخ
  : وزعت كمايليدج24.000.000.000الصندوق ب 

  .دج4.200.000.000المنح العائلية بمبلغ  -1
 .دج8.700.000.000تعويض أصحاب الأجر الوحيد بمبلغ  -2

                                                 
 -، الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر-  حالة الجزائر–  حامد نور الدين ، مداخلة حول العولمة والإصلاحـات الاقتصادية في الدول النامية -  1

 .07،ص2004- 04 ، بشار -سويقيةالممارسة الت
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 .دج1.800.000.000لريوع بمبلغ التعويض التكميلي لأصحاب المعاشات وا -3

 .دج9.300.000.000تعويض عديمي الدخل بمبلغ  -4

 1994جهاز جديد سنة أ بعد عمليات التسريح وإعادة الهيكلة التي مست الجهاز الإنتاجي أنش:  ثالثا●

 ،بخصوص الأشخاص المسرحون لأسباب اقتـصادية) CNAC(مين على البطالة أوهو الصندوق الوطني للت

جـر في انتظـار المنحـة الـتي يـدفعها أ يكـافئ ثلاثـة أشـهر ا المؤسسات لكل عامل مـسرح تعويـضحيث تدفع

 ســنوات، مــع البحــث عــن الــشغل الــذي يتكفــل بــه مركــز البحــث عــن الــشغل 03صــندوق البطالــة خــلال 
  . ،والجدول الموالي يوضح تطور نفقات الشبكة الاجتماعيةالتابع للصندوق

  
  .1993 و 1992قات الشبكة الاجتماعية ما بين سنتي تطور نف): 14- 4( الجدول رقم

    1993تقديرات الإقفال سنة   1992انجاز سنة 

  المبلغ الإجمالي

  )مليون دج (

  عدد المستخدمين

  متوسط الثلاثي الرابع

  المبلغ الإجمالي

  )مليون دج (

  عدد المستخدمين

  متوسط شهري

 تعويض عديمي الدخل

 لريوعالتعويض التكميلي المعاشات وا-

 تعويض أصحاب الأجر الوحيد

  .اموع

 منحة عائلية تكميلية

  )المنح الموزعة على مجموع الأجراء(

4990 

1415 

6940 

3350 

34513  

3.530.000 

1.430.000 

5.680.000 

6.310.000 

1.350.000  

9330 

1660 

5308 

52019 

4480  

6.450.000 

1.150.000 

1.420.000 

6.230.000 

9.020.000  

  15.250.000  24.000  11.990.000  16.695  المجموع

  .245أحميدات محمود، دور السياسة الميزانية في التنمية،ص: المصدر

  

    ومــن جهــة أخــرى عرفــت بعــض اــالات الاجتماعيــة سياســة مــن التقــشف الــتي فرضــتها قيــود برنــامج 

كن،و الإحــــصائيات التعـــديل الهيكلـــي أدت إلى تقلـــيص دور الدولـــة في مجـــالات الـــصحة والتعلـــيم و الـــس

توضح انخفاض في النفقات على هذه القطاعات بالنسبة للناتج الداخلي الخـام، فانخفـضت نفقـات قطـاع 

  %1.5 إلى %1.7 وقطـــاع الـــصحة  مـــن 1996 ســـنة  %6.4  الى1993 ســـنة %7.7التربيـــة والتكـــوين مـــن

  لنفس الفترة ونفس الشيء بالنسبة لقطاع السكن 
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ات الخاصة بالشبكة الإجتماعيـة جـد مهمـة وفي محلهـا و بمثابـة احتـواء الوضـع     وقد كانت هذه الإجراء

المـــزري الـــذي عرفتـــه القـــدرة الـــشرائية للمـــواطنين، وارتفـــاع نـــسب الفقـــر نظـــرا لرفـــع الـــدعم الـــسلعي وتـــسريح 

نح لكن هـذه التـدابير لم تكـن كافيـة نظـرا لمبـالغ المـ. العمال بسبب تداعيات وآثار برنامج التعديل الهيكلي
  .الزهيدة التي كانت تمنح للفئات المحتاجة

  ):تحرير الأسعار(تخفيض النفقات الموجهة لدعم الأسعار:  الثانيالمطلب
 إزالـة الموانـع الـتي تحـول  و1من خلال برنامج التعديل الهيكلي كان الهدف  منه إزالة التشوهات السعرية   

 ولكــن 2.لأسـعار الداخليـة دالـة في الأسـعار الدوليـةبـين تـوازي الأسـعار في الـداخل والخـارج بحيـث تـصبح ا
هذه الخطوة أثارت صعوبات اجتماعية تمثلت في تخلي الدولة عن سياسة الدعم المـالي لأسـعار المـواد ذات 

الاســتهلاك الواســع ، ومالـــه مــن آثــار علـــى مــستوى اســتهلاك الـــشرائح ذات الــدخل المــنخفض والمحـــدود، 

في سبيل ترشـيد النفقـات وتوجيـه هـذا الـدعم الى مـستحقيه والـذي كـان ولكن هذه الخطوة كانت ضرورية 
وكــان الهــدف مــن وراء إلغــاء دعــم أســعار المــواد واســعة الاســتهلاك .يــشكل وزن ثقيــل علــى ميزانيــة الدولــة

   3.وانتهاج سياسة الأسعار الحقيقية هو تقليل العبء على عاتق خزينة الدولة
 لقـد شملـت الـسلع الاسـتهلاكية ذات الاسـتهلاك المرتفـع :غاء الدعمنظام الأسعار قبل إل : الفرع الأول

  : مادة استهلاكية هي12، وتمثل في 1993دعما قبل سنة 
  . الحبوب، السميد ، الدقيق المستورد، البقول الجافة-

  . الزيت النباتي العادي للاستهلاك الغذائي-

  .برة الحليب، السكر، الخميرة المعدة للمخابز، الطماطم المص-

  . غاز البوتان، غاز البروتان ، غاز أويل-

وبالتــالي كانــت تكلفــة هــذا الــدعم جــد ضــخمة بحــي . بالإضــافة الى المــواد الفلاحيــة الوســيطية ومــواد البنــاء
 مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي  ، مــن خــلال ملاحظــة المبــالغ المخصــصة لهــذا الــدهم مــن نفقــات %4ثتمثــل 

  :ما يوضحه الجدول المواليالميزانية العامة للدولة وهو 
  

                                                 
  .129، ص2008مدني بن شهرة، سياسة الاصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية، دار هومة للنشر والتوزيع،  - 1
  .224 ، ص 2009يع ، الأردن ، ، الطبعة الأولى ، دار حامد للنشر والتوز) التجربة الجزائرية( مدني بن شهرة ، الإصلاح الإقتصادي وسياسة التشغيل -  2

، 1998 ، الجزائر ، نوفمبر CNES مشروع التقرير التمهيدي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التعديل الهيكلي ، الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - 3
  .84ص
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  .بدعم الأسعار من ميزانية الدولةالنفقات العامة الخاصة ): 15- 4( الجدول رقم

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  السنة

  22.700.000  29.500.000  17.650.000  -  1.000.000  1.000.000  المبلغ

  ألف دج:     الوحدة                                               .  1993- 1992―1991-1989-1988قوانين المالية  : المصدر      

 بحيـث تقلـص 1بـدأت الجزائـر في تحريـر معظـم الأسـعار   :نظام الأسعار بعد الغاء الـدعم : الفرع الثاني
  عدد المواد الغذائية المدعمة إلى خمس مواد هي      

  . الحبوب ، السميد ، الدقيق المستورد-

 .دقيق الأطفال الحليب ،-

 هــوامش الــربح المؤقتــة لجميــع وإلغــاءالبنــاء ،   الفلاحيــة الوســيطية ومــواد المــوادأســعاربالإضــافة إلى تحريــر 

أمـا في  1994في سـنة ) الحبـوب، الزيـت، اللـوازم المدرسـية و الأدويـة  الـسكر،( الأسعار ماعدا خمس مواد 

 أســعار الــسكر والحبــوب عــدا القمــح ، الزيــت إلغــاء مراقبــة هــوامش الــربح و إلغــاء تقنــين تم 1995ســنة 

 الغذائيــة ارتفعــت أســعار المنتوجــات 1996-1994وعلــى هــذا الأســاس نجــد أن بــين .والأدوات المدرســية 

 1994تماشــيا مــع الأســعار العالميــة بعــدما كانــت هــذه المنتوجــات قبــل  % 200البتروليــة إلى مــا يقــارب و

  2الأسعار المدعمة ، يسودها نظام

ساهمت إجراءات تخفـيض الـدعم لأسـعار المـواد الاسـتهلاكية مـساهمة كبـيرة في تخفيـف العـبء علـى   وقد 
. الميزانيــة العامــة الــتي شــهدت عجــزا متواصــلا، بحيــث لــوحظ انخفــاض نــسبى العجــز بالنــسبة للنــاتج المحلــي

قـدرة الـشرائية ولكـن بالمقابـل كـان لهـذا الإجـراء بـالغ الآثـار علـى الوضـع الإجتمـاعي مـن خـلال انخفـاض ال
  .للمواطنين وخاصة الطبقات المحرومة التي كانت تعتمد على هذا الدعم

  
  :المجهود الإنفاقي للدولة من أجل إصلاح المؤسسات العمومية:   الثالثالمطلب

    لقــــد عرفــــت المؤســــسات العموميــــة الجزائريــــة في أواخــــر الثمانينــــات مــــشاكل عديــــدة تمثلــــت في زيــــادة 
جــزا في ميزانيتهــا لازمهــا عــدة ســنوات ، ومــا زاد مــن تعقيــد وضــعيتها الإجــراءات الــتي مــديونيتها وعرفــت ع

                                                 
  .رجة في مؤشر اسعار الاستهلاك من إجمالي السلع المد%84 حيث ارتفعت نسبة السلع المحررة واسعارها إلى - 1
  .130 129، ص ص2008 ، سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر، مدني بن شهرة -  2



         . . . . أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائردراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام على                  ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
  

  
  

 238

اتخذت فيما بعد كتحرير الأسعار ، وارتفاع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الدينار وكـذلك سياسـة الانفتـاح 
  .كلي  والجدول الموالي يبين وضعية خزينة المؤسسات العمومية خلال فترة التعديل الهي1.الاقتصادي

  .مليون دج: الوحدة                    .وضعية خزينة المؤسسات العمومية): 16- 4( الجدول رقم

  الخزينة في   
31/12/95  

  الخزينة في 
31/12/96  

  الخزينة في 
31/12/98  

  96خزينة 
  رقم الأعمال

  98خزينة 
  رقم الأعمال

  شهر3.5  شهر1.9  9.294  6.135  5.655  الصلب/الحديد

ــــــــــــــك ــــــــــــــصناعة /الميكاني ال
  المعدنية

  شهر5.5  شهر14.8  -141.03  -43.291  -17.146

  أشهر3.4  أشهر9  -86.21  -17.846  -12.642  الإلكترونيك/الكهرباء

  -  شهر1.4  29.28  4.743  2.840  الزجاج/مواد البناء

  شهر2  شهر7.3  -244  -8.744  -7.190  الورق وغيرها/الخشب

  -  هرش0.5  13.923  6.836  -1.831  الصناعات الغذائية

    شهرهر2.7ش12.6  -4.084  -18.242  -14.794  الجلود/المنسوجات

  -  شهر1  -2.495  -2.072  -3.937  الصيدلة /الأسمدة/الكيمياء

  شهر0.5  شهر2.9  -16.981  -84.751  -73.525  مجموع الإنتاج

  شهر3.2  أشهر6.8  -3.791  -28.288  -19.620  التوزيع  -الخدمات

  شهر0.6  أشهر3.4  20.771  -113.288  -90.724  المجموع

  .216 ،ص2009، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن،)التجربة الجزائرية(مدني بن شهرة، الإصلاح الإقتصادي وسياسة التشغيل : المصدر

فمــن خــلال الجــدول أعــلاه نلاحــظ تفــاقم عجــز خزينــة المؤســسات العموميــة والمــشاكل الــتي كانــت        
ء الأزمة، وبالمقابل حجم الأعباء الملقاة على عاتق الميزانيـة العامـة للدولـة وذلـك مـن خـلال تعاني منها جرا

تــــدعيم العجــــز مــــن النفقــــات العامــــة للدولــــة ، ممــــا اســــتلزم العمــــل علــــى الــــشروع في إجــــراءات إصــــلاحية 
  :للتخفيف من الوضع الحالي ويمكن تلخيص هذه الإجراءات فيما يلي

عـــة مــن الإصـــلاحات علـــى المؤســسات العموميـــة مـــن أجــل تخليـــصها مـــن أدخلـــت مجمو 1988 في ســنة ●
العقبــات الــتي تعيــق ســيرها وذلــك مــن خــلال القــانون التــوجيهي للمؤســسات الوطنيــة والــذي صــدر بــشأنه 

المتعلـــق باســتقلالية المؤســـسات العموميـــة وكــان الهـــدف مــن هـــذا الإجـــراء  12/01/1988 في 01-88مرســوم 
ن أجـل الرفـع مـن كفـاءة ومردوديتهـا الاقتـصادية والتقليـل مـن الاعتمـاد علـى منح استقلالية للمؤسسات مـ

  .ميزانية الدولة

                                                 
 .216ص ، ، مرجع سبق ذكره) التجربة الجزائرية ( مدني بن شهرة ، الإصلاح الإقتصـادي وسياسة التشـغيل-  1
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لجـــأت الـــسلطات الجزائريـــة إلى عمليـــة التطهـــير المـــالي للمؤســـسات العموميـــة ، وتتمثـــل  1991 في ســـنة ●

ن ، وذلـك مـن عملية التطهير المالي في اتخاذ إجراءات ماليـة موجهـة إلى إعطـاء المؤسـسة هيكـل مـالي متـواز

،  1991وقــد دخلــت هــذه الإجــراءات حيــز التنفيــذ في بدايــة نــوفمبر  1.أجــل جعلهــا تــسير بــصفة عاديــة

والـــذي سمـــي بـــصندوق تطهــير المؤســـسات العموميـــة والـــذي  063-302حيــث تم إنـــشاء حـــساب خــاص 

في الجـدول ذا مـا هـو موضـح خصص له مبالغ ضخمة لعملية التطهـير ممولـة مـن نفقـات الميزانيـة العامـة وهـ

  :الموالي
  .المبالغ المخصصة من نفقات الميزانية العامة للدولة لعملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية): 17- 4( الجدول لرقم

  1991  1992  1993  

  83.500.000.000  42.500.000.000  12.000.000.000  المبالغ المخصصة من خلال قانون المالية  الأساسي

  -  68.000.000.000  16.000.000.000  ن خلال قانون المالية التكميليالمبالغ المخصصة م

  83.500.000.000  110.500.000.000  28.000.000.000  مجموع جزئي

  222.000.000.000  مجموع عام لثلاث سنوات

  دج: الوحدة          .110صمحمد طويلب، السياسة الميزانية للجزائر، خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، مرجع سابق، : المصدر

  

 والمتتبع لنفقات التجهيز يلاحظ زيـادة  في مرحلـة التعـديل الهيكلـي  ورغـم الحـصة الأولى  لعمليـة التطهـير 

 مليــار 317.7إلى مــا يقــارب  1994إلا أــا لم تكفــي، لترتفــع ســنة  1993و  1991المــالي مــا بــين ســنتي 

ضـــافة إلى النفقـــات الجبائيـــة هـــي أخـــرى عرفـــت ارتفاعـــا بالإ. 1995مليـــار دج في ســـنة  676دج ثم إلى  

  . كبيرا
 والـتي مـست العديـد مـن المؤسـسات في قطاعـات 2صدر الأمر المتعلق بالخوصصة 1995 في أوت سنة ●

الفندقــة والــسياحة ، التجــارة والتوزيــع والــصناعات النــسيجية، الــصناعات الغذائيــة والتحويليــة ،الــصناعات 
  .الخ...الكيميائية

اتخذت إجراءات فيما يخص المؤسـسات الـتي عرفـت نتيجـة اسـتغلال ايجابيـة وذلـك مـن  1996 سنة  في●

مليار دج في هـذه الـسنة أو إعـادة جدولـة ديوـا  122خلال تخفيض مستوى الديون المترتبة عليها بمقدار 

ستهلك أكثـر الخارجية وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل، أما المؤسسات التي تعـاني مـن عجـز هيكلـي تـ

                                                 
  . 107، ص1997 محمد طويلب ، السياسة الميزانية للجزائر خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، -  1

ببيع وحدات المؤسسات العمومية ، ومشاركة  وذلك بالترخيص 1995و1994 لقد تم توسيع الإطار القانوني الذي يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية بين سنتي - 2
بالإضافة إلى الترخيص للمشاركة غير المحدودة للقطاع الخاص في راسمال معظم المؤسسات  .%49القطاع الخاص في راسمال معظم المؤسسات العمومية ، في حدود 

  . العمومية
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مؤســـسة الـــتي مـــستها  768ممـــا تنـــتج وعـــاجزة عـــن تـــسديد ديوـــا ودفـــع أجـــور عمالهـــا، ونجـــد أن مجمـــوع 

   1:الترتيبات الجديدة منها

مؤسسة استفادت مـن تحويـل جـزء مـن عجزهـا إلى قـروض متوسـطة الأجـل ومـن دعـم قدمتـه  339 -1   

  .الخزينة العمومية في شكل شراء جزء من مديونيتها 

  .مؤسسة عالجتها البنوك 38 -2   

  .تدخلت الخزينة في التخفيف عنها من حيث الجانب الاجتماعي 138 -3   

  .مؤسسة لم تتم معالجتها لأا تقدم نتيجة استغلال سالبة 193 -4   

  . مليار دج من قبل البنوك100.3مليار دج و  60حيث ساهمت الخزينة العمومية ب 

  :النتائج المتوصل إليها ●

  إن المتتبــع للنتــائج المتمخــضة عــن جــل هــذه الإجــراءات في ســبيل إصــلاح القطــاع العــام و المؤســسات   

فقـد كانـت المبـالغ المخصـصة للتطهـير . العمومية بصفة خاصة من الـسقوط و الـتي تعتـبر شـريان الاقتـصاد 
ة ولم تحقـــق ، ولكـــن لم تـــستعمل بـــصورة رشـــيد) )مولـــت مـــن نفقـــات الميزانيـــة العامـــة(المـــالي جـــد ضـــخمة 

الأهداف المنـشودة،  نظـرا لكـون المؤسـسات العموميـة لم ترقـى إلى الكفـاءة المطلوبـة ولم تخـرج مـن المـشاكل 
التي كانـت تتخـبط فيهـا قبـل إجـراءات التطهـير المـالي بحيـث تواصـل تـسجيل العجـز في خزينتهـا الى الوقـت 

  .هاز إنتاجي جديدالحالي، و لو استغلت هذه الأموال بكفاءة وفعالية لتم بناء ج
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تحقيق سياسة الإنفاق العام لأهداف السياسة رشادة دراسة قياسية لمدى : المبحث الرابع
   ):KALDORـلحسب المربع السحري  (في الجزائر الاقتصادية

 تطرقنا إلى أهم النقاط الوصفية لسياسة الانفاق العام انطلاقا من الأطر التنظيمية للنفقات بعد      

امة ضمن التشريع الجزائري وضمن الميزانية العامة وأهم التوجهات التي مرت ا مراحل إصلاح الع

السياسة الانفاقية ، سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الجانب القياسي لمعرفة مدى تحقيق سياسة الانفاق 

التحليل من  والذي يمكننا هذا KALDORلـالعام لأهداف السياسة الاقتصادية حسب المربع السحري 

فهم دقيق لأهم الآثار التي يمكن أن تحدثها السياسة الانفاقية على النمو الاقتصادي ، معدل البطالة، 

ل الخوض في ذلك يجب التطرق أولا إلى أهم الطرق لكن قب. خم ورصيد الميزان التجاريمعدل التض

  . القياسية المستعملة في التحليل وفق شرح مبسط

  

  : ت التحليل والاختبارات القياسية المعتمدة في الدراسة القياسيةأدوا: المطلب الأول
ببية ي مــن شــأنه دراســة وتحليــل العلاقــات الــسثين في مجــال القيــاس الاقتــصادي الــذإن إهتمــام البــاح       

ظـاهرة لك يلزم الإلمام الكبير والواسع بالجوانب النظرية الاقتصادية المتعلقة باللذ، بين المتغيرات الاقتصادية 

ا الوصول إلى النتـائج الدقيقـة في هـذالمدروسة ، بالإضافة إلى استعمال الأدوات القياسية من أجل تسهيل 

  .اال

العـددي  بالتقـدير يهـتم والـذي  الاقتـصادي يعتبر الاقتصاد القياسـي مـن بـين أدوات التحليـل      لذلك 

 الرياضـيات و الاقتـصادية النظريـة علـى ذلـك في معتمـدا الاقتـصادية المتغـيرات بـين للعلاقات  ) الكمي(

 .1الاقتصادية بالظواهر التنبؤ ثم من و التقدير و الفروض باختبار الخاص هدفه إلى للوصول والإحصاء،

 النظــري القياســي الاقتــصاد لى قــسمين اساســيين همــاإنقــسم ي القياســي الاقتــصاد فــإن عمومــاو

(Econometricts Theoretical)   المحددة الاقتصادية العلاقات لقياس الملائمة الطرق تطويرب ي يهتموالذ 

 علـى كبـير بنحـو يعتمـد القياسـي الاقتـصاد فـإن الاعتبـار في هـذا و القياسـي، الاقتـصاد نمـاذج بواسـطة

 القياسـي الاقتـصادي يتمثـل في  بينمـا القـسم الثـاني والـذ،(Mathematical Statistic) الرياضـي  الإحـصاء

 حقـول لدراسـة النظـري القياسـي الاقتصاد أدوات  نستعمل فيه  و(Applied Econometrics)  التطبيقي

                                                 
  18 ص ، 2007 الأردن، .التوزيع، و للنشر العلمية اليازوري دار ، العربية ،الطبعة" القياسي الاقتصاد " االله، فتح سحر بخيت، حسين - 1
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 الطلـب و العـرض دوال و الاسـتثمار، دالـة و الاسـتهلاك دالـة و الإنتـاج، دالـة مثـل الاقتـصاد في خاصة

  1.الخ...

  "Time Series Analysis" :تحليل السلاسل الزمنية: الفرع الأول
اصـــل في أســاليب تحليـــل الــسلاسل الزمنيـــة حــديثا دورا مهمـــا في إعطــاء طـــرق لقــد كـــان للتطــور الح       

دقيقة في التنبؤ والحصول من خلالها على نتـائج تـساهم في إتخـاذ قـرارات صـائبة وتـؤدي إلى تحليـل منطقـي 

للمتغيرات والظواهر الاقتصادية ، وبذلك يمكن تجنب الآثار العكسية لتحليل السلاسل الزمنية بطرق غـير 

يقة، حيث تؤدي طرق الانحدار التقليدية في حالات غياب صفة الاستقرار للسلاسل الزمنيـة إلى نتـائج دق

بــالرغم مــن كــون معامــل  "Spurious Regression"مــضللة مــن خــلال مــا يعــرف بإســم الانحــدار الزائــف 
 بـصفة الموسميـة أو عاليا، ويرجع هذا إلى إتصاف البيانـات الزمنيـة غالبـا بـاختلاف التبـاين أو  R2التحديد 

تواجد عامل الاتجاه العام الذي يعكـس ظروفـا معينـة تـؤثر علـى جميـع المتغـيرات إمـا في نفـس الاتجـاه أو في 
الــسلاسل الزمنيــة والعمليــات العــشوائية المتعلقــة  وســيبدأ التحليــل بتطبيقــات مفهــوم . إتجاهــات متعاكــسة 

  .ا

  :مفهوم السلاسل الزمنية: أولا
ة تعبر عن تلك السلسلة مـن القـيم العدديـة لمؤشـر إحـصائي يعكـس تغـير ظـاهرة مـا السلسلة الزمني

 متغــيرا مــستقلا tبالنــسبة للــزمن ، بحيــث أن لكــل قيمــة إحــصائية فــترة زمنيــة تقابلهــا، يكــون متغــير الــزمن 

.. yt قيمة إحصائية مرتبطة تقابله
2

.  

ت الإحصائية تصف ظاهرة معينـة عدد من المشاهدا"كما يمكن تعريف السلسلة الزمنية على اا 
تفــصيل (مــع مــرور الــزمن أو مجموعــة مــن المــشاهدات الــتي أخــذت علــى فــترات زمنيــة متلاحقــة ومتــساوية 

  3).تساوي الفترات الزمنية المتلاحقة

  

  

  

                                                 
  .38 ،ص 2004 وزيع،الأردن،و الت للنشر الوراق مؤسسة الأولى، الطبعة ،" القياسي الاقتصاد في مقدمة" القريشي، تركي صالح محمد - 1
   .159، ص2007 معتوق امحمد، الاحصاء الرياضي والنماذج الإحصائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2

  .173، ص2007 أحمد عبد السميع طبية، مبادئ الاحصاء، الطبعة الأولى، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان ، - 3
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  :أشكال السلسلة الزمنية): 6-4(الشكل البياني رقم 
  

  
  .36، ص1998دى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مولود حشمان، نماذج وتقنيات التنبؤ القصير الم: المصدر

  

  :مركبات السلسلة الزمنية: ثانيا
ناصــر المكونــة لهــا ، وهــذا ــدف معرفــة ســلوك السلــسة الزمنيــة بمركبــات السلــسلة الزمنيــة العيقــصد 

مـة والتنبـؤات وتحديد مقدار تغيراا وإدراك طبيعتها وإتجاهها حتى يصبح بالإمكان القيـام بالتقـديرات اللاز
  :كمايليالضرورية، ويمكن توضيح ذلك 

  
  مركبات السلسلة الزمنية                                     

  
  

    ).المركبة العشوائية(مركبة الخطأ               . المركبة الفصلية         مركبة الدورة .         مركبة الإتجاه العام
  

زمنية الواحدة يمكن أن تتضمن أكثر من مركبة واحدة من مركبات ويلاحظ على أن السلسلة ال
، وما يهم هو تأثير كل مركبة من مركبات السلاسل )إتجاه عام، دورة فصلية، العشوائية(السلاسل الزمنية 

  1.الزمنية
  
  
  

                                                 
  .183 المرجع السابق، ص - 1
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  .مركبات السلسلة الزمنية):  18- 4(الجدول رقم 
  تمثيلها بيانيا  تعريفها ومثال عليها  العنصر

  
  

  مركبة الإتجاه العام

وتمثل المشاهدات التي تأخذ منحى متزايد مستمر مع بعض 

  .بات >التذب

ازدياد التحصيل بزيادة عدد ساعات الدراسة غلا أن : مثال

  .هذا قد يتأثر بالتعب وقلة التركيز 
وأفضل تقدير لها عن طريق معادلة خط إنحدار قيمة الظاهرة 

x على الزمن y.  

X=ay+b 

 xالظاهرة                            

  
  

    yالزمن   
  الإتجاه الذي تنمو السلسة نحوه على المدى البعيد

  
  -التغير الدوري- مركبة الدورة

فترة (المشاهدات التي تتكرر كل أربع أو خمس فترات زمنية 
  ).لمدة طويلة قد تزيد عن السنة ) تغير البيانات
  . فترة الرخاء ، فترة الكساد:مثال
  )رة التغير للمشاهداتدو(

 xالظاهرة                            

  
  

    yالزمن   

  
  -التغير الموسمي- المركبة الفصلية

  التغيرات التي تظهر في الفصول ، والفصول قد تكون يومية 

التغيرات المتشاة الظاهرة للفصول ) (الرواتب(أو شهرية 

  ).المتناضرة

 xلظاهرة ا                           

  
  

    yالزمن     

  
المركبة - مركبة الخطأ والذبذبات

  . التغير العرضي- العشوائية

بذب بشكل عشوائي ويستحيل تفسيرها التي تتذالمشاهدات 

.  

المركبة الخاصة بما تبقى من العوامل الأخرى التي يمكن أن ( 
  )كر>تؤثر في السلسلة غير المركبات سالفة ال

 xالظاهرة                            

  
  

    yالزمن     
  مركبة الخطأ والصواب

  .182 أحمد عبد السميع طبية، مرجع سبق ذكره،  :المصدر
  

  :استقرارية السلاسل الزمنية : ثالثا 
عرف السلسلة الزمنيـة المـستقرة علـى أـا تلـك السلـسلة الـتي لا تتغـير مـستوياا عـبر الـزمن ، أي تُ 

توسط فيها ، وذلك خلال فترة زمنية طويلة نسبيا ، أي لا يوجد فيها إتجاه لا بالزيادة لا يتغير المستوى الم
 علـى لا و عـام اتجـاه علـى تحتـوي لا الـتي هـي المـستقرة الزمنيـة السلـسلة وبمعـنى آخـر فـإن 1.ولا بالنقـصان

مها في عمليـات سيا في دراسة ومعالجة السلاسل الزمنية واستخدايعد شرط الاستقرار أسا و.2فصلية مركبة

التنبؤ ، والاستقرار هو منطلق تحليلات التكامل المـشترك ، ومـا لم تكـن الـسلاسل الزمنيـة مـستقرة فإنـه لـن 

                                                 
  .30،ص2000 شرابي عبد العزيز، طرق إحصائية للتوقع الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 1

2 Régie Bourbonnais. « Econometrie » ,Dunod 5eme édition . Paris, 2003,p225.. 
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 والــتي p و t-stat إحــصائية قــيم أو  R2يــتم الحــصول علــى نتــائج ســليمة ومنطقيــة ، كقيمــة معامــل التحديــد 

تي ستكون أقل مما هي عليه ، وتعد سلسلة ال DWأعلى مما هي عليه أو إحصائية ديربن واتسون  ستكون
  1:إذا تحققت الخصائص التالية -- Stationary مستقرة Ytزمنية 
  E(Yt)=�ثبات متوسط القيم عبر الزمن    �
  Var (Yt) = E (Yt-�  = 2 (  عبر الومن Variance--ثبات التباين  �
 kا علــى الفجــوة الزمنيــة  بــين أي قيمتــين لــنفس المتغــير معتمــدCovariance--أن يكــون التغــابر  �

 .ة للزمن الذي يحسب عنده التغابر  وليس  على القيمة الفعليYt-k و Ytبين القيمتين 

 
Cov (Yt- Yt-k)= E [(Yt-µ) (Yt-k- µ)] = yk 

 Regina" ومن ذلك خلص . ثوابت yk ومعامل التغابر  والتبايبن �حيث أن الوسط الحسابي 

Kaiser and Agustin Maravall"   إلى أن الاستقرارية مـن الناحيـة الاحـصائية تتمثـل في كـون الوسـط الحـسابي
  2.والتباين ثابتين

  : tStationarity tes:اختبار استقرارية السلاسل الزمنية: رابعا 
 استقرارية السلاسل الزمنية في كثير من الأحيان يكون نتيجة لوجود جذر الوحدة ، وقد اقترح م ن عدإ

Dickey & Fullerختبارا يكشف وجود جذر الوحدة أو عدم وجودها ا.  
) F.D) Fuller& Dickey.إختبار  -1

3:  
  :، نقوم بحساب الانحدار التالي Xtبافتراض أنه لدينا السياق العشوائي 

 
  :أي أن فرضيات الاختبار هي  p=1 فيما إذا كانت p على اختبار قيمة DFيقوم اختبار 

  H0: p=1     ار ووجود جذر الوحدة قبول الفرضية يعني قبول عدم الاستقر -
 H1: p<1  قبول هذه الفرضية يعني قبول الاستقرار وعدم وجود جذر الوحدة -

                                                 
  .80، ص2007عودية، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود،  محمد بن صالح بن سليمان المعيجل، محددات سرعة دوران النقود في المملكة العربية الس- 1

2- Regina Kaiser and Agustin Maravall " Notes on time series analysis  ARIMA models and Signal 
Extraction " Banco , Spanish , without  date. p 6 -  
3- Dickey D. and Fuller W.(1979), " Distribution of the estimators for Autoregressive Time Series 
With a unit Root ", Journal of the American Statistical Association, n74: pp .427-431. 
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 .Dickey & Fuller الجدولية التي قدمها t ثم نقوم بمقارنتها مع *tنحسب إحصائية الاختبار 

السلــسلة الزمنيــة وإنحــدارا خطيــا بــالزمن بحــسب طبيعــة ضيف إلى المعادلــة حــدا ثابتــا ، ويمكــن أن نــ
 .المدروسة، وفي هذه الحالة تكون القيم الجدولية مختلفة بحسب المعادلة المستخدمة

  :)   F.D.A)  Fuller& Augmanted Dickey. الإختبار المعزز -2

  1نقوم بحساب الإنحدار 

  

   :                إذن 
  :الاختبار فرضيات الحالة هذه في

  
 بتحويلهـا نقـوم الوحـدة جـذر تحـوي و مـستقرة غـير الزمنيـة السلـسلة أن الاختبار نتيجة لنا تبين إذا      

 فإن الناتجة السلسلة باختبار نقوم ثم (B − 1 ) = ∆    2الأولى الفروق مرشح بتطبيق مستقرة سلسلة إلى

  .مستقرة السلسلة تصبح حتى الكرة ونعيد ثانية، مرة الأولى الفروق مرشح نطبق مستقرة تكن لم
 وفي بالزمن،ً خطياً وانحدارا ًثابتا،ً حدا السابقة المعادلة إلى نضيف أن يمكن أنه إلىً أيضا هنا ونشير      

  .المستخدمة المعادلة بحسب مختلفة الجدولية القيم تكون الحالة هذه
  : )المتزامن (التكامل المشترك: الفرع الثاني

، بينمـا إذا غابـت الزمنيـة الـسلاسل وتحليـل دراسـة في أساسـي  عامـلالاسـتقرار شرطيعتـبر الأخـذ بـ      

 حـتى هذا ويحدث .زائفة علاقة عن تعبر تكون المتغيرات بين المقدرة الانحدار علاقة فإن الاستقرار، صفة

R2  التحديد معامل كان وإن
، وذلـك راجـع لاسـباب كبـيرة المحـسوبة t وقـيم نسبيا عاليا المقدرة للعلاقة    

                                                 
1 - Dickey D. and Fuller W.(1981) 'The likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series 
With a unit Root", Econometrica ,n49: pp .1057-1072 

 جامعة ، مجلةسورية الرأسمالي في التكوين وإجمالي المحلي الناتج إجمالي بين VAR نماذج  استخدام السببية العلاقة ودراسة التنبؤ العواد، في نقار، منذر عثمان - - 2

  .342، ص2012، الثاني العدد - 28 الد – والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق
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 جميـع علـى تـؤثر معينـة ظروفـا يعكـس الـذي الاتجـاه عامـل علـى الزمنيـة البيانـات واءاحتـ محـددة مـن بينهـا

 .متعاكسة اتجاهات في أو الاتجاه نفس  في إما المتغيرات

 يكـون مـستقرة غـير الزمنيـة السلسلة فيها تكون التي الحالات كل في أنه على يفهم أن يجب لا لكن     
 رتبـة مـن متكاملـة كانـت إذا المختلفـة للمتغـيرات الزمنيـة السلـسلة فبيانـات .زائفـا بينهـا المقـدر الانحـدار

 لا بينهمـا المقـدرة العلاقـة فـإن التكامـل متـساويتا سلـسلتين كانـت فـإذا التكامـل، متـساويةفإـا  واحـدة

 المقـدر الانحـدار كـان إذا مـا ولاختبـار .مـستقرتين غير الأصليتين السلسلتين كون من بالرغم زائفة تكون

  .Cointégration المتزامن التكامل اختبار أو نظرية تستعمل لا أم زائفا زمنية سلسلة ناتبيا من

 أو (Xt ,Yt )  زمنيتـين سلسلتين بين (association) تصاحب "أنه على المتزامن التكامل يعرفو      

 قيمتهمـا بـين النـسبة  تجعـل بطريقـة الأخـرى في التقلبـات لإلغـاء إحـداهما في التقلبـات تـؤدي بحيـث أكثـر

 "1.الزمن عبر ثابتة

 درجـات مـن أو الدرجـة نفـس مـن المتغـيرات مـن مجموعـة ربـط " بأنـه أيـضا المتزامن التكامل يعرف و    

 رتبـة أصـغر تـساوي أو أقـل برتبـة متكاملـة خطيـة تركيبـة تـشكيل إلى الـربط هـذا يـؤدي بحيـث مختلفـة

  2."المستعملة للمتغيرات

  :)Granger) 1987 و Engleامن ذو متغيرين لـ إختبار التكامل المتز: أولا
 نفـس مـن متكاملـة الـسلاسل تكـون أن هـو المتـزامن للتكامـل العنـصر الأساسـي الـذي يجـب تـوفره       

تكامـل  علاقـة تكـون أن يمكـن فـلا الدرجـة نفـس مـن متكاملـة غـير الزمنيـة الـسلاسل كانـت إذا الدرجـة،
 سلـسلة لكـل المـشترك التكامـل رتبـة مـن التحقـق ضروريالـ فمـن لـذلك السلـسلتين، هـاتين بـين مـشترك

  .ADFاختبار بواسطة

بطريقــــة اختبــــار علاقــــة التكامــــل المتــــزامن بــــين ) Granger) 1987 و Engle      حيــــث أثبــــت كــــل مــــن 
متغــــيرين وذلــــك وفــــق مــــرحلتين ، الأولى تعتمــــد علــــى تقــــدير علاقــــة الانحــــدار باســــتخدام طريقــــة المربعــــات 

ار مدى استقرارية حد الخطأ العـشوائي ختببينما الطريقة الثانية تعتمد عل ا.  Xt=α+βYt+εtالصغرى     

εt لمعادلة الانحدار السابقة، فإذا كانت هذه الأخيرة مستقرة عند المستوى ، فإن ذلـك يعـني وجـود علاقـة 
   .Y و Xتكامل متزامن بين المتغيرين 

                                                 
  670 .ص سابق، ،مرجع"التطبيق و النظرية بين القياسي الاقتصاد في الحديث "عطية، القادر عبد محمد القادر بدع - 1

2 - Régie Bourbonnais, « Econometrie » ,Dunod 5eme édition , Paris 2003 , P277. 
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  : Johansen)1988( لـ إختبار التكامل المتزامن لعدة متغيرات: ثانيا
 تكامل علاقة وجود عن للكشف اختبار استخدام يتم Johansen (1988) من خلال هذا التوجه لـ       

 :التالية للأسباب مشترك

 .التكامل رتبة نفس ولها ساكنة غير الأصلية والسلاسل متغيرين من أكثر بين علاقة تقدير عند -أ

 .عليها الحصول المراد النتائج تقوية بمعنى ر،جرانج اختبار نتائج صحة على التأكيد -ب

 جذورها و المصفوفة رتبة بين العلاقة على كبير حد إلى  Johansen (1988) اختباروبالمقابل يعتمد 

  .DF لاختبار المتغيرات متعدد تعميم من أكثر ليست قاربةهذه الم ن وإ.المميزة

 مـع يتناسـب لأنـه نظـرا المـشترك، للتكامـل Granger  وEngle اختبـار علـى الاختبار هذا يتفوق     بينما 

 الاختبـار هـذا أن ذلك من الأهم و متغيرين، من أكثر وجود حالة في كذلك و الحجم، صغيرة العينات

 انحـدار حالـة في فقـط المـشترك التكامـل يتحقـق أي فريـدا، مشتركا تكاملا هناك كان إذا ما عن يكشف

 في أنـه إلى تـشير حيـث المـشترك، التكامـل نظرية في أهميته له هذا و ستقلة،الم المتغيرات على التابع المتغير
  .التساؤل و للشك مثارا تظل المتغيرات بين التوازنية العلاقة فإن فريد، مشترك تكامل وجود عدم حالة

  : )VAR) Regressive Vectorial Auto  ذات المتجهنماذج الانحدار الذاتي: الفرع الثالث
 (Vectorial Auto Regressive)أول مـن اقـترح نمـاذج الانحـدار الـذاتي" Christopher Sims "       يعتـبر

VAR  من خلال مقالـه المعنـون بــ1980في عام،"Macroeconomics and Reality"1  في مجلـة"economica" 
ظر التفسيرية إذ  تعتمد على وجهة النية في بناء النماذج القياسية التى يرى أن الطريقة التقليدSimsكان ف.

اســتبعاد بعــض المتغــيرات مــن بعــض المعــادلات مــن أجــل : تتــضمن كثــيرا مــن الفرضــيات غــير المختــبرة مثــل 

مقبــول لنمــوذج ، وكــذلك الأمــر  فيمــا يتعلــق باختيــار المتغــيرات " identification"الوصــول إى تــشخيص 

أن هنـــاك قـــصور في " Sims"لي يـــرى  وبالتـــا2.وشـــكل توزيـــع فـــترات الإبطـــاء الـــزمني " exogenes"الخارجيــة 

 Thomas"وزميلـه " Sims" وقد نال 3.نمادج الاقتصاد الكلي ذات التوجه الكينزي للأسباب سالفة الذكر

Sargent "  جائزة نوبل لقـاء أبحـاثهم التجريبيـة حـول الأسـباب والآثـار الـتي تحـدث في الاقتـصاد 2011سنة 
  الكلي 

                                                 
1 - Nicola Viegi, Introduction tto VAR Models, University of Pretoria, July 2010, p04. 

  .340 صكره، \مرجع سبق العواد،  نقار، منذر عثمان -  2
3 - Jean-Baptiste Gossé, Cyriac Guillaumin, Christopher A. Sims et la représentation VAR, , CEPN, 
université Paris, p02. 
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استبعادها (لة المتغيرات جميعها بالطريقة نفسها دون أية شروط مسبقة  في نموذجه معامSimsيقترح        
  .، وإدخالها جميعا في المعادلات بعدد مدد الإبطاء الزمني نفسها) ّأو عدها خارجية
  :VARالنمودج العام لـ 

يــستخدم هــذا ،  Sims    الــذي اقترحــهVAR (Vectorial Auto Regressive)  الانحــدار الــذاتي نمــودج  
   1.سلوب في التنبؤ في حالة النماذج الآنية التي يوجد في ظلها علاقات بين المتغيرات الأ

 ، إذا كان كل مـن هـذه المتغـيرات VARيتم إنشاء مجموعة من المتغيرات العشوائية الزمنية عن طريق نمودج 
مثـال علـى موعـةوفق علاقة خطية ، من قيمها الماضية وكـذلك القـيم الماضـية للمتغـيرات الأخـرى مـن ا ،

  2: وفق الصغة التاليةVAR يتم نمذجتهم عن طريق نموذج X2t و  X1tذلك متغيرين زمنيين عشوائيين  

  
  

  :ويمكن تمثيل الصيغ أعلاه وفق نظام المصفوفات كمايلي

  

  
  :ثم بعد ذلك يتم تحديد عدد التأخرات أو فترات إبطاء وتصبح العلاقة كمايلي

  
 ، على أنه عمليات عـشوائية متعـددة المتغـيرات VARء مفهوم عام وشامل لنموذج وفي الأخير يمكن إعطا

X ذات المكونــــات n والــــتي يــــتم إنــــشاؤها بنمــــوذج ، VAR ذو الدرجــــة pمتجــــه لـــــ   ، إذا كــــان هنــــاكµ  ،

إذا كــل مكــون يمثــل ضوضــاء  ،  1µ وعمليــة عــشوائية متعــددة المتغــيرات ,n x n مــن نــوع  مــصفوفات
  3:بيضاء، كمايلي

  .737، ص2004رية والتطبيق، مصر،  عبد القادر محمد عبد القادر عطية، الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظ- 1
2 - Éric DOR, Économétrie Cours et exercices adaptés aux besoins des économistes et des gestionnaires, 
Direction de collection : Roland Gillet, paris,2004 ,p208. 
3 - Ibid, p208. 
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  :وتصبح العلاقة كمايلي

 
  

  :وأيضا

  :مصفوفة متعددة الحدود بفترات تأخر ويعرف كمايلي  حيث يمثل
  
  

     
        
  الشعاع من لعنصر انحدار معادلة عن عبارة هي معادلة كل أنً جليا لنا يظهر  العامةالصيغةفق وو      

Yt الانتظـام مـن ًنوعـا المعـادلات هـذه في نـرى .الـشعاع مـن الأخـرى العناصـر وماضـي ماضـيه علـى 
 المتغـيرات هـذه بـين المتبادلـة الديناميكيـة التـأثيرات أخـذ خـاص وبـشكل المتغـيرات، إدخـال في الإحـصائي
  .بالحسبان

 معادلـة كـل علـى مطبقـة الـصغرى المربعـات طريقـة باسـتخدام يـتم أن يمكـن الـسابق النمـوذج تقـدير    إن
 كـان إذا المعتـادة، الخصائص هي عليها نحصل أن يمكن التي لمقدراتل التقاربية الخصائص على حدة، و

  1. الثانية المرتبة منً مستقرا t Y العشوائي السياق
  
  
  
  
  
 

                                                 
   .340، صالعوادمرجع سبق ذكره نقار، منذر عثمان -  1
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مربع الدراسة العلاقة بين النفقات العامة وأهداف السياسة الاقتصادية حسب : المطلب الثاني
  ":Le carré magique de KALDOR"السحري لكالدور 

 الكلــي ، لاحظنــا الاقتــصاد إطلاعنــا علــى أدبيــات دراســة العلاقــة بــين الإنفــاق العــام ومتغــيرات بعــد      
الكثير من هذه الدراسات استعملت النهج القياسي بدراسة أثـر الانفـاق العـام علـى كـل متغـير علـى حـدة 

ثير تلــك المتغــيرات وبالتــالي يــتم الانطــلاق مــن افــتراض ثبــات المتغــيرات الأخــرى ، وبالتــالي مبــدئيا تجاهــل تــأ
  الأخرى، هذا ما دفعنا إلى تجنب العمـل ـذا الـنهج لمـا فيـه مـن تزييـف للنتـائج،  ممـا قادنـا للأخـذ بنمـوذج

لدراســـة العلاقـــة الـــسببية بـــين الإنفـــاق العـــام   VAR (Vectorial Auto Regressive)الانحـــدار الـــذاتي  
ثم اســتنتاج أهــم التــأثيرات المتوقعــة باعتبــار أن هــذا والمتغــيرات الأربعــة لأهــداف الــسياسة الاقتــصادية ومــن 

   بين كل المتغيرات محل الدراسةتتحققظهر مختلف التأثيرات التي ُالنموذج ي
  : الفرع الأول وصف تحليلي لمعطيات الدراسة
 التــأثير المتوقــع للإنفــاق العــام علــى أهــداف الــسياسة  عــنالهــدف مــن الدراســة كمــا اســلفنا ســابقا البحــث

  :وبالتالي يمكن اجمال معطيات الدراسة في المتغيرات التاليةصادية والتي تتمثل في أربعة أهداف الاقت
 Ggdpنا في ذلك على نسبة النفقات العامة من الناتج المحلي الاجمالي دنفاق العام واعتمالإ -

  .Rgdpالنمو الاقتصادي واعتمدنا في ذلك على الناتج المحلي الاجمالي الحقيق  -
 .Tchنا في ذلك على معدل البطالة دعتمالكامل والتشغيل ا -

 .Tinf استقرار المستوى العام للأسعار واعتمدنا في ذلك على معدل التضخم -

الميــــزان لــــك لكــــون وذ( Bcomrيــــزان التجــــاري المالتــــوازن الخــــارجي واعتمــــدنا في ذلــــك علــــى رصــــيد  -
 مـن مكونـات هـذا  غـيره عـنات ميـزان المـدفوعالتغـيرات الحاصـلة فيالتجاري هو المعـبر الحقيقـي عـن 

 .)الأخير 

بيانات سنوية للإقتصاد الجزائري خلال الفـترة الممتـدة مـن سـنة ل   زمنيةتمد هذه المتغيرات على سلسلةوتع
 ويمكـــن  تحرينــا فيهــا المعطيـــات الفعليــة الــصادرة عـــن الهيئــات الدوليــة والوطنيـــة الرسميــة  ،2013 إلى 1970

  : واليتلخيص المعطيات في الجدول الم
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  :معطيات الدراسة ومصادرها): 19- 4(جدول رقم 

  المدة  المصدر  الرمز  السلسلة

  Ggdp  الإنفاق العام

  Rgdp  الناتج المحلي الحقيقي

  Tch  ل البطالةمعد

  Tinf  معدل التضخم

 Bcomr  رصيد الميزان التجاري

 
 
-FMI 
-CNES 
-Ministère des Finances 
-Office nationale des statistiques 
-La Bank mondial 

  
  الفترة الممتدة

  2013 إلى 1970 من 

 من إعداد الباحث : المصدر
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  :التمثيل البياني لمتغيرات الدراسة): 7-4(الشكل البياني رقم 

 

 
  

 

 المصدر: من إعداد الباحث باإعتماد على قاعدة المعطيات المستمدة من المصادر التالية:
- IMF Staff Latest actual data: 2010 GDP valuation: Market prices Start/end months of reporting year: 
January/December Base year: 2001 Chain-weighted: Yes, from 2005 Primary domestic currency: Algerian dinars 
Data last updated: 03/2012. 
- office nationale des statistiques, Collections  Statistiques N°171/ /2012, indice des prix a la consommation, 
évolution 2002-2013, site internet : http://www.ons.dz.    
- CNES, Commission « Perspectives de Développement Economique et Social », Rapport  Regards sur  la politique 
monétaire en  Algérie 
- Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE 
L’ALGERIE, Centre National de l’Informatique et des Statistiques, 2013. 
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  : وعة بالتحليل الاقتصاديمراحل و نتائج الدراسة التطبيقية متب: الفرع الثاني
فقـات م الآثار التي يمكن أن تحدثها المن خلال هذه الدراسة التطبيقية والتي سوف نحاول اختبار أه     

 KALDOR المربـع الـسحري لــالعامة على كل من الأهداف الأربعة للسياسة الاقتصادية في الجزائر حسب 
تبـارات القياسـية سـالفة الـذكر باعتمـاد سلاسـل زمنيـة ، حيث نعمد إلى تطبيق أهـم أدوات التحليـل والاخ

ســنوية لكــل مــن النفقــات العامــة ، النــاتج المحلــي الحقيقــي، معــدل البطالــة، معــدل التــضخم وأخــير رصــيد 
اعتمدنا على رصيد الميزان التجاري بصفته يعبر بصفة دقيقـة عـن مـدى صـلابة التوازنـات (الميزان التجاري 

  .2013 إلى غاية سنة 1970دراسة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة  مع اعتماد ال).الخارجية

  :اختبار استقرارية السلاسل الزمنية: أولا
يجــب أن تكــون الــسلاسل الزمنيــة محــل الدراســة مــستقرة وبالخــصوص في تحليــل وضــعيات الاقتــصاد         

، Augmented Dickey –Fuller(ADF)ذج لدراســة اســتقرارية الــسلاسل الزمنيــة نعتمــد علــى نمــو الكلــي، و

عرفـــة مـــدى اســـتقرارية الـــسلاسل الزمنيـــة المـــستعملة في البحـــث ج هـــو مذوالغـــرض مـــن اســـتعمال هـــذا النمـــو

  .في البحث نتيجة لعدم استقراريتهالك لتجنب النتائج المزيفة ذو

و عـــدم     والاســتقرار في السلـــسلة الزمنيـــة نـــاتج عـــن عـــدم وجـــود إتجـــاه تـــصاعدي أو تنـــازلي للسلـــسلة ، أ

كـل مـن وقد بينت النتائج المتوصل إليهـا أن 1. وجود العديد من النقاط الشاذة في المعطيات التي تم جمعها
الأول،  التفاضـل في مـستقرة و،  المـستوى في مـستقرة غـير Tinf وGgdp - Rgdp - Tch :المتغيرات التالية

 فقـد بينـت النتـائج Bcomr  زان التجـاريرصـيد الميـ ، أمـا سلـسلة I(1) مـن الدرجـة الأولى متكاملة أا أي
   : مفصلة كمايلينتائج ال وكانت .I(0) أا مستقرة عند المسوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، جامعة 05ٌ، الة الجزائرية لتصاد والإدارة، العدد 1974/2009 العربي مليكة، أثر ارتفاع الأجور على الاستهلاك والإدخار دراسة قياسية لحالة الجزائرفترة - 1

  .99، ص2014معسكر، أفريل 
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 ":GGDP: "اختباراستقرارية سلسلة النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي -1

  .عند المستوى" GGDP"اختبار استقرارية السلسلة ): 20- 4(الجدول رقم 
  

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : رالمصد

 لاختبار ديكي فولر المعزز فإن الاحصائية المحسوبة  ومن خلال النتائج أعلاه في هذه الحالة �

 (Augmented Dickey-Fuller test statistic)  أقــل بالقيمــة المطلقــة مــن القــيم الحرجــة عنــد مــسويات

تـالي نختـبر الفـروق الأولى لالسلـسلة غـير مـستقرة عنـد المـستوى وبا  وبالتـالي% 10 ، % 5 ،  % 1معنويـة 

  .للسلسلة
  ".GGDP"اختبار الفروق الأولى للسلسلة ): 12- 4(الجدول رقم 

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

  

  .السلسلة مستقرة من الدرجة الأولى
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  ":RGDP"محلي الاجمالي الحقيقي  اختبار استقرارية سلسلة الناتج ال -2
  

  عند المستوى" RGDP"اختبار استقرارية السلسلة ): 22- 4(الجدول رقم 

 
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

 
 في هذه الحالة ومن خلال النتائج أعلاه  فإن الاحصائية المحسوبة لاختبار ديكي فولر المعزز �

 (Augmented Dickey-Fuller test statistic)  أقل بالقيمة المطلقة من القيم الحرجة عند مسويات معنوية

تالي نختبر الفروق الأولى ل وبالتالي السلسلة غير مستقرة عند المستوى وبا% 10 ، % 5 ،  % 1

  .للسلسلة

  ".RGDP"اختبار الفروق الأولى للسلسلة ): 32- 4(الجدول رقم 
  

 
  .Evuews7 بالإعتماد على برنامج من إعداد الباحث: المصدر

  

  .السلسلة مستقرة من الدرجة الأولى
  
  
  
  



         . . . . أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائردراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام على                  ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
  

  
  

 257

  ":Tch"  ة معدل البطالةاختبار استقرارية سلسل -3
  

  .عند المستوى" Tch"اختبار استقرارية السلسلة ): 42- 4(الجدول رقم 
  

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

 
 ل النتائج أعلاه  فإن الاحصائية المحسوبة لاختبار ديكي فولر المعززفي هذه الحالة ومن خلا �

 (Augmented Dickey-Fuller test statistic)  أقـل بالقيمـة المطلقـة مـن القـيم الحرجـة عنـد مـسويات معنويـة

 وبالتــــالي السلــــسلة غــــير مــــستقرة عنــــد المــــستوى وباتــــالي نختــــبر الفــــروق الأولى % 10 ، % 5 ،  % 1

  ..للسلسلة

  ".Tch"اختبار الفروق الأولى للسلسلة ): 52- 4(الجدول رقم 
  

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

  

  .السلسلة مستقرة من الدرجة الأولى
  
  
  



         . . . . أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائردراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام على                  ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
  

  
  

 258

  ":Tinf"  معدل التضخماختبار استقرارية سلسلة  -4
  

  .ىعند المستو" Tinf"اختبار استقرارية السلسلة ): 62- 4(الجدول رقم 
  

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

  

 في هذه الحالة ومن خلال النتائج أعلاه  فإن الاحصائية المحسوبة لاختبار ديكي فولر المعزز �

 (Augmented Dickey-Fuller test statistic)  أقـل بالقيمـة المطلقـة مـن القـيم الحرجـة عنـد مـسويات معنويـة

 وبالتــــالي السلــــسلة غــــير مــــستقرة عنــــد المــــستوى وباتــــالي نختــــبر الفــــروق الأولى % 10 ، % 5 ،  % 1

  ..للسلسلة

  ".Tinf"اختبار الفروق الأولى للسلسلة ): 72- 4(الجدول رقم 
  

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

  

  .السلسلة مستقرة من الدرجة الأولى
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 ":Bcomr" رصيد الميزان التجاريية سلسلةاختبار استقرار -5
  

  .عند المستوى" Bcomr"اختبار استقرارية السلسلة ): 82- 4(الجدول رقم 
  

  
  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

  

 في هذه الحالة ومن خلال النتائج أعلاه  فإن الاحصائية المحسوبة لاختبار ديكي فولر المعزز �

 (Augmented Dickey-Fuller test statistic) بالقيمة المطلقـة مـن القـيم الحرجـة عنـد مـسويات معنويـة أكبر 

  . وبالتالي السلسلة مستقرة عند المستوى% 10 ، % 5 ،  % 1

نــــستخلص في الأخــــير مــــن خــــلال نتــــائج اختبــــار اســــتقرارية الــــسلاسل الزمنيــــة محــــل الدراســــة والــــتي       

، بينمـا %5اري هي السلسلة الوحيدة المستقرة عند المـستوى معنويـة أوضحت أن سلسلة رصيد الميزان التج

ممــا دفعنــا إلى الاختبــار علــى الفــروق  %5غــير مــستقرة عنــد مــستوى معنويــة بــاقي الــسلاسل الزمنيــة الأخــرى 

    .الأولى

هـذه وبمـا أن ، وكما تطرقنا في المطلب الأول من هذا المبحـث حـول تقـديم الطريقـة القياسـية للدراسـة      
  .Johansenالمتغيرات غير متكاملة من نفس الدرجة فإنه لا يمكن إجراء التكامل المتزامن لـ 

  :  بسلاسل زمنية مستقرةVARتقدير نموذج : ثانيا
 الذي مـن خلالـه يـتم الكـشف عـن أهـم الآثـار المتوقعـة لـسياسة الانفـاق العـام VARيتم تقدير نموذج     

ة محــل الدراســة، مــع الأخــذ بقــيم الــسلاسل الزمنيــة المــستقرة المتمثلــة فيمــا تغــيرات الاقتــصادية الكليــالمعلــى 
 معــدل TINF1  معــدل البطالــة،TCH1 النــاتج المحلــي الحقيقــي، RGDP1 الإنفــاق العــام، GOGDP: يلــي

  :، ويمكن تلخيص أهم النتائج في الجدول المواليBCOMRالتضخم و رصيد الميزان التجاري 
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  :VARئج تقدير السلاسل الزمنية المستقرة بنموذج نتا: )92- 4(رقم الجدول 
 Vector Autoregression Estimates 
 Date: 05/21/14   Time: 19:52 
 Sample (adjusted): 1973 2013 
 Included observations: 41 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 RGDP1 TCH1 TINF1 BCOMR 
GOGDP(-1)  0.001229 -0.020273 -0.179156 -27453.49 

  (0.00267)  (0.10692)  (0.19308)  (16140.2) 
 [ 0.46064] [-0.18962] [-0.92789] [-1.70094] 
     

GOGDP(-2) -0.002008  0.100284  0.138078 -12971.34 
  (0.00276)  (0.11062)  (0.19977)  (16699.9) 
 [-0.72723] [ 0.90653] [ 0.69117] [-0.77673] 

  .Evuews7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

   "  Impulse response functionsAnalyse of"  :تحليل دوال الاستجابة الدفعية: ثالثا
ى في الإنفــاق العــام علــ مــن تحديــد أثــر الــصدمات الــتي تحــدث  الــذي يمكننــاVARمــن خــلال نمــوذج       

 يمكننـا  المهـمهـذا الجـزء، وبالتـالي ) أهداف الـسياسة الاقتـصادية(المتغيرات الاقتصادية الكلية محل الدراسة 

عتمـــاد علـــى تحليـــل دوال لإمـــن دراســـة مـــدى تـــأثير الانفـــاق العـــام علـــى المتغـــيرات الأربعـــة ســـالفة الـــذكر، با
تجابة للمتغيرات محل الدراسة بمقابـل ونتيجة لذلك نكون قد تحصلنا على مقدار الاسالاستجابة الدفعية ،

 ويبـــين الـــشكل البيـــاني المـــوالي دوال حـــدوث صـــدمة تقـــدر بوحـــدة واحـــدة علـــى مـــسنوى الإنفـــاق العـــام  
 وذلـك )يمكـن أن تكـون سـالبة أو موجبـة (الاستجابة الدفعية لكل متغـير لـصدمة تحـدث في الإنفـاق العـام

  .2013 إلى غاية 1970خلال الفتارة الممتدة من سنة 
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  استجابة أهداف السياسة الاقتصادية لصدمة تحدث في الإنفاق العام): 8-4(الشكل البياني رقم 

 
 

 

 
  

  Eviews 7 برنامج  مخرجاتمن استنتاج الباحث بالإعتماد على: المصدر

  
  : التاليةاستخلصنا النقاط المحوريةمن خلال استنتاج دوال الاستجابة الدفعية 

الإنفـاق العـام وتكـون  في موجبـة لصدمة الاجمالي الحقيقي لناتجل  موجبةإستجابة  اك هنأن يلاحظ 
 في المرحلة الثانية الانخفاض في لتبدأ )على المدى القصير(في المرحلة الأولى  متزايدة هذه الاستجابة

 النـاتج لـىع  والـضرفيالموجـب التأثير هذا و  على المدى الطويلالثالثة المرحلة في سالبة لتصبح ثم ،

 كمـا الايجـابي التـأثير هـذا يكـون حيـث ، العامـة النفقـات في التوسـع سياسةبـ يـرتبط الخـام الـداخلي
 الخـام الـداخلي النـاتج اسـتجابة أن فـيلاحظ الطويـل المدى في أما ، القصير المدى في فقط لاحظنا
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العـام علـى النمـو التـأثير الـضعيف لإنفـاق  يـدعم مـا هـذا و سـالبة أصـبحتالإنفـاق العـام  لارتفـاع
  .الاقتصادي على المدى الطويل

 علـى معـدل البطالـة سـلبيومن جهة أخرى لوحظ أن الصدمة الموجبـة في الإنفـاق العـام كـان لهـا أثـر  
 ولكــن بحيــث ارتفــع في المرحلــة الأولى ، بينمــا في المرحلــة الثانيــة كانــت الاســتجابة في انخفــاظ مــستمر

 علــى المــدى الطويــل لكــن نفــاق العــام علــى معــدلات البطالــةتــأثير للإبقــت موجبــة ،وهــذا مــا يؤكــد 
ر المماثـل الـذي كـان  بحيث أن الزيادة المفرطة والمرتفعة للإنفاق العام لم يكن لها الأثبنسب متواضعة

 . معدلات البطالة بنسب مماثلة متوقع أن يخفض

ــ   معــدلات التــضخم أثير موجــب علــىالملاحــظ كــذلك أن الــصدمة الــسالبة للإنفــاق العــام كــان لهــا ت
ث انخفــضت في المرحلــة الأولى ويرجــع ذلــك للإصــلاحات الاقتــصادية الــتي انتهجتهــا الجزائــر في حيــ

 أســـعار البـــترول ، أمـــا في ت الانفـــاق العـــام بعـــد أزمـــة انخفـــاضالتـــسعينات بحيـــث تم تخفـــيض معـــدلا
ذلـك راجـع لانتهــاج المرحلـة الثانيـة فقـد كــان للـصدمة الموجبـة أثــر بـالغ في زيـادة معـدلات التــضخم و

 .سياسة توسعية في الإنفاق العام في بداية الألفية الثالثة مما أثر جليا على معدلات التضخم

فإن رصـيد الميـزان التجـاري يتـأثر مـن خـلال حـدوث صـدمة في الانفـاق العـام بـأثر ومن جهة أخرى  
 .سالب ويستمر هذا الأثر السلبي وإن كان يرتفع وينخفض في نسق متذبذب

فــسير دقيــق لنتــائج دوال الاســتجابة الدافعيــة ، نــستعين بالجــدول أدنــاه لقــيم  الاســتجابة متبــوع بتحليــل ولت
 .اقتصادي لكل ظاهرة مدروسة
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أهداف السياسة الاقتصادية نتيجة للصدمات التي تحدث في الإنفاق العام متغيرات قيم استجابة ): 30- 4(الجدول رقم 
  : الطويلعلى المدى القصير والمدى

 Response of 
RGDP1: 

  Response of 
TCH1: 

  Response of 
TINF1: 

  Response of 
BCOMR: 

 

Period GOGDP Period GOGDP Period GOGDP Period GOGDP 
        

 1  0.005801  1 -0.585896  1  1.257814  1 -36007.48 
  (0.01149)   (0.45650)   (0.82096)   (69488.9) 

 2  0.013527  2 -0.032164  2 -0.882120  2 -165666.5 
  (0.01500)   (0.61312)   (1.02530)   (95284.4) 

 3 -0.011749  3  0.274309  3  0.170945  3 -127525.8 
  (0.01690)   (0.64662)   (1.05397)   (109350.) 

 4 -0.006901  4  0.348317  4  0.437217  4 -87466.06 
  (0.01212)   (0.42145)   (0.57044)   (91095.8) 

 5 -0.007907  5  0.008771  5 -0.112963  5 -85892.41 
  (0.00959)   (0.26886)   (0.43822)   (81175.0) 

 6 -0.005145  6  0.036376  6 -0.143250  6 -89390.48 
  (0.00656)   (0.18635)   (0.28893)   (78749.0) 

 7 -0.004865  7  0.140084  7  0.089238  7 -82200.39 
  (0.00567)   (0.14255)   (0.19230)   (76573.5) 

 8 -0.004836  8  0.117634  8  0.052436  8 -76811.83 
  (0.00562)   (0.12369)   (0.16406)   (75534.7) 

 9 -0.004853  9  0.071983  9 -0.019509  9 -73434.78 
  (0.00552)   (0.11446)   (0.12656)   (74944.5) 

 10 -0.004341  10  0.078880  10  0.003693  10 -68866.37 
  (0.00541)   (0.10779)   (0.10426)   (74176.0) 

  .Eveiws7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر
  

   :ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها مايلي

 %1ب��ـ تقــدر  في الإنفــاق العــام هيكليــة إيجابيــةصــدمةتقــديرات أعــلاه فــإن حــدوث ال خــلال  مــن 

 ، أمــا في (0.005801 %)بـــ  يقــدر  ضــعيف جــداســوف يكــون لــه أثــر معنــويخــلال الــسنة الأولى 

من الإنفـاق  %)1(بـ مقابل زيادة  .(0.013527  % )السنة الثانية يزداد تأثر الناتج المحلي الاجمالي بـ

 وبالتــــالي نــــسبة النمــــو وهــــذا مــــا يؤكــــد أن تــــاثير الانفــــاق العــــام في النــــاتج المحلــــي الاجمــــالي. لعــــاما
 إيجـــابي لكـــن جـــد ضـــعيف، وبالتـــالي لا يتحقـــق مـــضاعف الانفـــاق العـــام علـــى المـــدى الاقتـــصادي

 إلى قيمـة جـد متدنيـة وصـل إلى أن  بقـيم سـلبية النـاتج انخفـاضبـدأ بينما في السنة الثالثـة .القصير
% (تقـدر بــ أثـره وهـذا مـا يؤكـد لنـا أن زيـادة الانفـاق العـام . ويـستمر في الانخفـاض ) 0.004341 
 علــى النــاتج المحلــي الاجمــالي علــى المــدى الطويــل حيــث يلاحــظ أنــه كلمــا زاد الانفــاق العــام محــدود
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نطلـق والـذي ا،   1Barro(1981)وهـذا مـا يخـالف توجـه . النـاتج المحلـي الاجمـالي ينخفض بالمقابـل 
   .كون له اثار منتجة من خلال زيادة الدخل  في الإنفاق العام يجب أن يمن فكرة أن الزيادة

 وضـح إرتفـاعذلـك يوباعتمادنا علـى التحليـل الاقتـصادي الـذي يؤكـد النتـائج المتوصـل إليهـا، فـإن  •
، 2004 ســـــنة 5.2، و2003 ســـــنة %6.8 ســـــنة إلى أقـــــصاها  %3.2 مـــــن  الاجماليـــــةنـــــسبة النمـــــو

ولأكثـر تحليـل نقـوم بتفـصيل مكونـات .2009 سـنة %5.3، و 2006 سـنة  %4.9 ما بين وكانت
قطــاع المحروقــات ، الــصناعة، : قطاعــات هـي) 05(النـاتج المحلــي الاجمــالي الــذي يتكـون مــن خمــس 

حــسب احــصائيات وزارة الاستــشراف والفلاحــة، الأشــغال العموميــة وقطــاع التجــارة والخــدمات ، 
فـــإن هـــذه القطاعـــات تتفـــاوت في تكـــوين النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي مثلمـــا  ،2011والاحـــصاء لـــسنة 

 : يوضحه الشكل البياني الموالي

  
  :التكوين القطاعي للناتج الداخلي الخام): 9-4(الشكل البياني رقم 

    
  
  
  
  

 
 

; 2011mie nationale année écono'évolution de l'rapport sur l, Ministère de la prospective et des statistiques:Source
p15 

 
 ، بينمـا قطـاع %4.3 من الناتج، وقطاع الصناعة بنـسبة %36.7حيث يهيمن قطاع المحروقات بنسبة 

 ، أمـا قطــاعي الأشـغال العموميــة والتجـارة والخــدمات فيـساهمان بنــسب %8.2الفلاحـة يـساهم بنحــو 

  سبة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية والجدول الموالي يوضح تطور ن.   على التوالي%36.6 و 8.6%

  

                                                 
1 - Louis phaneuf; etienne Wasmer;une étude économétrique de l'impact des dépenses publiques et 
des prélévement fiscaux sur l'activité économique au québec et au canada ; Montréal;octobre 2005, 
p10 
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 1999/1020نسب نمو القطاعات الاقتصادية خلال الفترة ): 13- 4(الجدول رقم 

            1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  3.6  1.7  2.0  4.5  1.8  5.0  5.2  6.8  4  2.6  2.4  3.2  معدل النمو الاقتصادي
  34.5  -37.8  -0.9  -0.9  -2.5  44.5  0.9  8.1  3.7  -1.6  4.7  6.1  المحروقات

  7  28  2.7  5.8  4.9  0.5  6.41  17  -1.3  13.2  -5  2.7  الفلاحة

  4.3  10.3  8.3  0.8  2.8  11.5  2.6  1.4  2.9  1.1  1.4  1.62  الصناعة

  32.2  12.7  36.2  9.5  11.6  4.7  8  5.8  8.2  2.8  4.1  1.4  الأشغال العمومية

      -  6.9  6.5  5.6  7.7  5.7  5.4  3.1  2.6  3.14  الخدمات

  -/ http://www.mf.gov.dz وزارة المالية      -:المصدر

                          .2009، ديسمبر 2008الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، ملخص حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة لسنة  -
   

، حـــتى في عـــز الـــبرامج الانعـــاش الاقتـــصادي حيـــث اينـــةمـــن خـــلال الجـــدول يلاحـــظ معـــدلات نمـــو متب    
 وذلـــك يرجـــع بالأســـاس إلى تراجـــع معـــدلات النمـــو في 2005/2009تراجـــت النـــسبة الكليـــة طـــوال الفـــترة 

قطاع المحروقات بسبب تراجع أسعار المحروقات نتيجة انخفاظ الطلـب علـى الـنفط والغـاز بعـد بدايـة الأزمـة 

زائـر مـن الانتـاج لأسـباب تتعلـق  حـصة الجنخفـاضة ، ومن جهة أخرى ا من جه2008العالمية أواخر سنة 

دلات النمـــو خـــارج المحروقـــات شـــهدت تحـــسنا ملحوظـــا وبلغـــت ذروـــا ســـنة نظمـــة الأوبـــك في حـــين معـــبم

وذلــك راجــع للأثــر الإيجــابي للبرنــامج التكميلــي لــدعم النمــو بالخــصوص في  %10.5أيــن قــدرت بـــ  2009

نمــو   وهــذا مــا ســوف نفــصل فيــه تباعــا مــن خــلال نــسب1. شــغال العموميــة لأقطــاعي الخــدمات والبنــاء وا

  :للقطاعات الاقتصادية والتي سوف نحللها كما يلي

 % 36.7يمثل قطاع المحروقات المكون الأكبر للناتج المحلـي الخـام بنـسبة تقـدر ب : قطاع المحروقات-1
لتغـيرات الخارجيـة الـتي طـرأت علـى أسـعار لكن بالمقابل عرف هذا القطاع نسب نمو متباينة وذلـك راجـع ل

 ، فكمــا هــو معــروف أن ســعر البــترول يتــأثر بالأزمــات OPECالبــترول و معــدلات الإنتــاج المفروضــة مــن 

الاقتصادية بالانخفاض والارتفاع مما يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول المصدرة لهذه المادة والـشكل البيـاني 

  ) .2013 و 2007( الأخيرة ما بين يوضح تطور سعر البترول في الفترة

  
  
  
  

                                                 
ية وتسيير الجماعات المحلية  ، مخبر البحث في التنمية المحل05 العوفي حكيمة، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي، الة الجزائرية للإقتصاد والإدارة، العدد - 1

  .62، ص .2014، جامعة معسكر، أفريل 
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  :2007/2013تطور أسعار البترول خلال الفترة ): 10-4(الشكل البياني رقم 

:  
Département of energy information administration. US:Source 

.  

  
ة في بـــسبب تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة العالميـــ 2009والملاحـــظ أن ســـعر البـــترول تـــأثر بـــشكل كبـــير في ســـنة 

  .2008سبتمبر 
صدرة للــنفط فقــد ســجل مؤشــر إنتــاج هــذا القطــاع نمــوا ســلبيا في الــسنوات لجزائــر كغيرهــا مــن البلــدان المــ وا

وواصــل الانخفــاض . 2007و 2008ســنتي %) 0,9 -(، إذ يــسجل معــدل ســلبي )2008و2007( الأخــيرة
  :ياني الموالي، بنسب منخفضة ، مثلما يوضحه الشكل الب2011وحتى 2008/2010بين سنتي 

  :معدل نمو قطاع المحروقات في الجزائر): 11-4(الشكل البياني رقم 

  
 

Les comptes économiques en volume de , la Direction Technique chargée de la Comptabilité Nationale, ONS:Source
2000 a 2011, N° 617, Alger,décembre 2012,p5  

" المحروقـات"لبا على معدلات النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني بسبب ثقـل فـرع  وقد أثرت هذه النتيجة س

  في تكوين القيمة المضافة، وله وزن ثقيل كذلك في تكوين الناتج الداخلي الخام 
 مقارنــة 2008 بالنـسبة للـسنة الماليـة %)2,4 -(كمـا أن مؤشـر إنتـاج هـذا القطــاع يـسجل نمـوا سـلبيا قــدره 

فــسير هــذا الانخفــاض في الإنتــاج بتذبــذب أســواق الخــام الدوليــة، بالإضــافة إلى قلــة ويمكــن ت. 2007بــسنة 
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 50الطلـب علــى المحروقـات خــلال الأزمـة الماليــة العالميـة وانخفــاض أسـعار البــترول الـتي وصــلت إلى أقـل مــن 
  .يلتخفيض معدل الإنتاج اليومي بأكثر من مليون برمبرميل ، مما أدى بالدول المصدرة إلى دولار لل

لانتـاج والنمـو المــسجلة عـرف هــذا القطـاع هـو الآخـر تذبـذب في نــسب ومعـدلات ا:  قطـاع الفلاحـة-2
 مثلمـا يوضـحه الـشكل البيـاني 2008و 2003على معـدلات سـجلت في هـذا القطـاع سـنتي حيث كانت أ

  :الموالي
  

  الناتج الداخلي الخامتطور معدل إنتاج و نمو القطاع الزراعي ومساهمته في ): 12-4(الشكل البياني رقم 

  
 

.17p, cit.op, Ministère de la prospective et des statistiques: ourceS 
  

   
 وكـذلك سـنة % 19 الـذي قاربـت نـسبة نمـو القطـاع 2008/2009وعن أسـباب هـذا الارتفـاع  في موسـم 

ــ2003 تــائج الأوليــة  موســم الأمطــار الــذي ســجلته هــذه الــسنة والن1:  ، ويرجــع ذلــك لــسببي همــا %17ـ ب
. (PNDRA) ، وبرنـــامج الـــوطني للتنميـــة الريفيـــة والفلاحيـــة (PNDA)برنـــامج الـــوطني للتنميـــة الفلاحيـــة لل

 يوضــح معــدلات إنتــاجو نمــو قطــاع الفلاحــة ومقــدار مــساهمته في النــاتج الــداخلي أعــلاهوالــشكل البيــاني 

  .الخام

اع الـــصناعي العمــومي مـــن ســـنة  لوحظــت نـــسب نمــو منخفـــضة جــدا في إنتـــاج القطــ:قطــاع الـــصناعة-3

وذلــك مــا يوضــحه الــشكل . لأخــرى  مــع اســتثناء النــشاطات المرتبطــة بقطــاع البنــاء و الأشــغال العموميــة

  .البياني

  

  
                                                 

1- Ministère des Finances , La situation Economique et Financier en 1999 et 2004,P4    



         . . . . أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائردراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام على                  ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
  

  
  

 268

  )2011-2000( تطور المؤشر العام للإنتاج الصناعي): 13-4( الشكل البياني رقم

  
 

.5p .cit.op, bilité Nationale la Direction Technique chargée de la Compta,ONS:Source 
 

  
 المــسجلة مثــل ارتفــاع ة بعــض النتــائج الإيجابيــة للقطــاع الــصناعي بــالرغم مــن وجــودواســتمرت هــذه الوضــعي

، وارتفـاع انتــاج الحليــب ســنة 2010 ســنة .%3.3 مقابــل 2011 ســنة%21انتـاج قطــاع الــصناعات الغذائيـة 

القطـــاع الـــصناعي جـــد متـــأخر بـــدليل تذبـــذب  ، ويبقـــى 2010.1 ســـنة 10.6 مقابـــل 2011 ســـنة 30.1%

 بـين الإرتفـاع 2011 و2000خـلال الفـترة ) الممثل في الشكل البياني أعلاه(ؤشر العام للإنتاج الصناعي الم

  .والإنخفاض

       فقد تم ترتيب الجزائر في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية من خلال مساهمة القيمة المضافة للصناعة 

صنيف الذي وضعته المنظمة العربية للتنمية الصناعية الت في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التحويلية

   2 ،2007والتعدين في تقريرها  تحت عنوان التقرير الصناعي العربي سنة 

وتبقـــى الأســـباب وراء تراجـــع هـــذا القطـــاع في عـــدم الاهتمـــام مـــن طـــرف الدولـــة ـــذا القطـــاع، والعراقيـــل 

ستمرة في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أغفلت الدولة تركيزها علـى الاسـتثمارات الموجودة والم
العمومية في القطاعات الصناعية الإستراتيجية مثل قطاع الحديد والصلب الذي تأخرت فيه الجزائـر، فقـد 

  3.تم تريبها في المرتبة الأخيرة ضمن الخمسة دول الأول عربيا في إنتاج الحديد والصلب
   من خـلال تحليـل معـدلات النمـو في القطاعـات الثلاثـة الـسابقة فانـه لا يظهـر تـأثير الإنفـاق العـام علـى 
النمــو الاقتــصادي نظــرا لتأثرهــا بعوامــل أخــرى الــتي ســبق ذكرهــا وبالتــالي لا يوجــد أثــر مــضاعف الإنفــاق 

  .العام
                                                 

1 -Ministère de la prospective et des statistiques, op.cit, p23. 
 .36، ص2007ير الصناعي العربي، العدد الأول ، ديسمبر ، التقرن المنظمة العربية للصناعة والتعدي-  2
  .48، مرجع سبق ذكره، صن المنظمة العربية للصناعة والتعدي-  3
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، مثلمـــا يوضـــحه 2000 عـــرف القطـــاع نـــسب نمـــو جيـــدة بدايـــة مـــن ســـنة: قطـــاع الأشـــغال العموميـــة-4
  :الشكل البياني

      
  .تطور نسب نمو قطاع الأشغال العمومية) : 14-4(الشكل البياني رقم 

  
.7p.cit.op, la Direction Technique chargée de la Comptabilité Nationale, ONS:Source 

      
هــي أعلــى نــسبة في جميــع و 2002 ســنة %8.2والملاحــظ علــى معــدلات النمــو اــا جيــدة بلغــت أقــصاها  

 ، ومن ناحية حصته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت % 11.6تطور بمعدل فقد القطاعات، 
).  خارج المحروقات%17.5 (2007  سنة% 8.7إلى )   خارج المحروقات%13.2( 2003 سنة %8.5من 

% 3إلى  2011بينمــا انخفــضت قيمــة نمــو هــذا القطــاع في ســنة 
الــتي  2006/2009ارنــة مــع الفــترة  بالمق1

 %  23ـ، وعمومــا يرجــع هــذا الارتفــاع لأســباب أهمهــا الزيــادة في الانفــاق الرأسمــالي بــ % 8.4وصــلت إلى 

  .نظير الزيادة في نسبة الاستثمار في البنية التحتية

من برنــامجي بحيــث ارتفعــت نــسبة الاســتثمارات الموجهــة للبنيــة التحتيــة مقارنــة بإجمــالي ميزانيــة التجهيــز ضــ

وشملــت عــدة  2006ســنة  % 47.5إلى  2000 ســنة % 8.9الإنعـاش الاقتــصادي وبرنــامج دعــم النمــو مــن 

  .قطاعات حيوية

 انجـاز مـا يفـوق مليـون سـكن مـع أنه تم 2009      كما أكد تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 
 220000 إلى 2004سـنويا سـنة /سـكن 110000 وتـيرة الانجـاز انتقلـت مـن أنموضـحا  2009ايـة سـنة 

 2009، وبلغـت ميزانيـة وزارة الـسكن خـلال سـنتي  2009 سـكن سـنة 275000 إلىثم  2008سكن سنة 

  كما أن اهود الاستثماري الجبار المبذول 2. مليار دج على التوالي10.7 مليار دج و9.9حوالي 2010و 

                                                 
1 -ibid. 
2- Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, rapport sur la situation des droits 
économiques,sociaux et culturels en algérie,p17.  
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سيع شبكات الطرقات وتكثيفها،ومن خـلال إنـشاء في مجال المنشآت بدأ يعطي ثماره، سواء من خلال تو
كلم، ليكون همزة وصل بين ولايتي عنابة وتلمـسان مـرورا بــ  1.216الطريق السريع شرق غرب، يبلغ طوله 

 نفقــا وعــشرات المفــارق الــتي تــربط المــدن 13جــسرا و 538إذ هنــاك مــا لا يقــل عــن . ولايــة مــن الــبلاد 24
وإستفاد الطريـق الـسريع الـسيار شـرق غـرب مـن غـلاف مـالي يزيـد . سريعالنائية البعيدة عن خط الطريق ال

  . وبالتالي يظهر جليا أثر مضاعف الإنفاق العام على هذا القطاع.مليار دينار  800عن  
بينما قطاع الخدمات هـو الآخـر ظهـر عليـه جليـا تـأثير مـضاعف الإنفـاق العـام مـن : قطاع الخدمات-5

   .2007 سنة 6.9و 2004 سنة 7.7قبولة وصلت أقصاها إلى خلال تسجيله معدلات نمو جد م

 بمعرفــة جيــدة بالتكلفــة الموظفــة مركــزة بــصورة يتعلــق  وبالتــالي تقيــيم الأثــر المتوقــع علــى معــدل النمــو        
والمعــبر عنهــا بــبرامج الإنفــاق العمــومي في ســبيل تحقيــق الخدمــة العموميــة ومقارنتهــا بــأثر تلــك الخدمــة علــى 

     1.عمومي، وهذا ما يعبر عنه بالتخصيص الأمثل للمواردالصالح ال

     وتأثير الإنفاق العام علـى النمـو الإقتـصادي والـذي يعـبر عـن بمـدى انتاجيـة هـذا الإنفـاق، ففـي حالـة 

الجزائــر هــو ضــعيف نظــرا لكــون أن القطاعــات المــساهمة في النمــو الإجمــالي وخاصــة قطــاع المحروقــات الــذي 

يــة ناتجــة عــن التغــيرات الــتي تطــرأ علــى أســعار البــترول و معــدلات الإنتــاج المفروضــة مــن يتــأثر بعوامــل خارج

OPEC أمـا قطـاع الفلاحــة فيعـرف هــو الآخـر تذبــذب بـسبب تــأثره بموسـم الجفــاف و الأمطـار ، بينمــا ، 

. قطاع الصناعة يلاحظ نسب نمو متواضعة جدا ، ولكن يعـرف هـذا القطـاع ارتفـاع إنتـاج القطـاع الخـاص

نمــــا عــــرف انتــــاج القطــــاع الــــصناعي العمــــومي تقهقــــرا وانخفاضــــا كبــــيرا مــــن ســــنة لأخــــرى  مــــع اســــتثناء بي

  2. النشاطات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية

       بينمــا يــؤثر اهــود الإنفــاقي للدولــة  ويظهــر مــضاعف الإنفــاق فقــط علــى قطــاع الأشــغال العموميــة 

جيــدة وارتفـــاع حــصته في النـــاتج الـــداخلي الخــام وصـــلت أقـــصاها إلى الــذي عـــرف تــسجيل معـــدلات نمـــو 

، وهذا راجع لأسباب أهمها الزيادة في الانفاق الرأسمالي في مجـال المنـشآت الـسكنية، و 2003 سنة 8.5%

توسيع شبكات الطرقات وتكثيفها،و إنشاء الطريق السريع شرق غرب كما أن قطاع الخدمات هو الآخـر 

                                                 
1 - Laurence CUVILLIER, L'évaluation de l'efficacité de la dépense publique dans le contrôle de la 
gestion opéré par les chambres réginnnales des comptes, mémoire de DEA, université Lille 2.p17. 

اق العا م على النمو الاقتصادي تحليل إحصائي لأثر برامج الانفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في الجزائر،  بن عزة محمد، شليل عبد اللطيف، آثار برامج الإنف- 2
  . 61، ص2010مجلة دفاتر اقتصادية ، العدد السادس،  جامعة زيان عاشور الجلفة ،
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ثير مضاعف الإنفاق العام من خلال تسجيله معدلات نمو جد مقبولة وصلت أقـصاها ظهر عليه جليا تأ
  . 2007 سنة 6.9 و2004سنة  7.7إلى 

 دولــة شملتهــا الدراســة فيمــا يخــص 93علــى2008    ومــا يؤكــد ذلــك مــن دراســة أعــدها البنــك الــدولي ســنة 
رات الــضخمة والــتي تعتــبر الأحـــسن في ، رغــم الإســتثما85الإنتاجيــة الإقتــصادية أن الجزائــر تــأتي في المرتبــة

فمقدار الإنفاق الاستثماري هو مرتفع لكـن ترجمتـه علـى صـعيد النمـو الاقتـصادي هـو  ضـعيف  1.المنطقة

  :مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي

 الشكل البياني رقم (4-15): الاستثمار العمومي والنمو الاقتصادي.

 
 
Source: Fonds monétaire international, Rapport du FMI n° 12/20; Algérie : Consultation de 2011 au titre de l’article IV — 
Rapport des services du FMI; note d’information au public sur l’examen par le Conseil d’administration; Janvier 2012;p31. 

  

عـام خـلال الـسنة الأولى سـوف يكـون لـه أثـر  أن حدوث صدمة هيكلية إجابية في الانفاق الكما 
ويبقـى سـالب في الـسنة الثانيـة لكـن 0.585896 %)  (  علـى معـدل البطالـة يقـدر بــ  سـالبمعنـوي

%) ( اقل حدة بـ   0.27    يقدر بــ  ضعيفأما على المدى المتوسط فهناك أثر إيجابي،  0.032164 

والي ، ليتواصـــل الأثـــر الايجـــابي علـــى المــــدى  خـــلال الـــسنة الثالثـــة والرابعـــة علـــى التــــ% 0.34  و %
رحلــة بم  ويفــسر ذلــك خــلال الــسنة الأخــيرة% 0.07الطويــل لكــن بقــيم متدنيــة ومثــال علــى ذلــك 

  تـدني ملحـوظ)TCH (الانعاش الاقتصادي في مطلع الألفيـة الثالثـة الـتي عرفـت فيهـا نـسبة البطالـة
 :  مثلما يوضحه الشكل البياني المواليPIB ـارتفاع في نسبة النفقات العامة من القارنة مع بالم

                                                 
1- FMI, Bulletin Economique N°6 Novembre/Décembre 2007.P2. 
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 ).GGDP(والنفقات العامة ) TCH(تطور معدل البطالة ): 16-4(الشكل البياني رقم 

 
  :من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات  : المصدر

- office nationale des statistiques. 
- Ministère des Finances. 
- CNES. 

       
 ، 2013سـنة  %9.8إلى مـا يقـارب  2000سـنة %  29.80  مـننخفظـت نـسبة البطالـة حيـث ا       

، إلى 2000 سـنة PIB مـن % 28.31وبالمقابل كان هناك ارتفاع في النفقات العامة الـتي انتقلـت مـن 
وبـالرغم مـن لكـن المتتبـع لقطـاع الـشغل آثـار إيجابيـة ، هنـاك  ، وبالتالي ظاهريا 2013 سنة % 42.41
دلات البطالـــة الـــذي يرجـــع إلى تكثيـــف الـــبرامج الاســـتثمارية مـــن جهـــة وإطـــلاق آليـــات  معـــانخفـــاض

للتــشغيل ســاهمت في امتــصاص عــدد كبــير مــن البطــالين إلا أن المــتمعن في نــسب البطالــة فإــا تحــوي 
  .عدد كبير من العاملين بمناصب شغل مؤقتة 

 علــى  إيجـابين لهــا أثـر معنـوي في الإنفـاق العـام يكـو%1في حالـة حـدوث صـدمة تقــدر بــ بينمـا    
، في الــــسنة الأولى ،وبخــــلاف التــــأثيرات الــــشايقة الــــتي ) 1.257814 %( يقــــدر بـــــ معـــدل التــــضخم

يـة مـن الـسنة الثانيـة ثم علـى المـدى المتوسـط اأحدثها الانفاق العام فإن الآثـار الـتي تم تـسجيلها بد
ى ذلـــك الأثـــر المعنـــوي الـــسالب  مثـــال علـــ. التـــضخم كانـــت آثـــار معنويـــة ســـالبةوالطويـــل في متغـــير

 ، أمــا علــى %1 خــلال الــسنة الثانيــة نتيجــة للــصدمة في الانفــاق العــام بـــ0.882120 %المقــدر بـــ 
 ، ليـــصبح الأثـــر المعنـــوي إيجـــابي علـــى % 0.112963ت النـــسبة في حـــدود المـــدى المتوســـط فاســـتقر

 وفيمـا الـسنة العاشـرة  خـلال %0.036المدى الطويل لكن بقيم متدنية ، مثـال علـى ذلـك النـسبة 
 .يلي الشكل البياني يوضح معدلات التضخم خلال الفترة محل الدراسة
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 .تطور معدلات التضخم): 17-4(الشكل البياني رقم 

  
  

  .ONS الباحث بالإعتماد على إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات إعدادمن  : المصدر

  
، وفي أواخـر با بـين الـصعود والنـزول  عرفت تذبـذفإن معدلات التضخم التيكما هو ملاحظ         

، والطفرة كانت في التسعينات حيث بلغ معدل التـضخم  1978 سنة % 17.5السبعينات ارتفعت إلى 
 بعــد ذلــك نظــرا لتــدابير الــسياسة التقــشفية ، ليعــرف انخفاضــا1992 ســنة %31.7أعلــى الــدرجات بـــ 

، بينمـا في فـترة الـبرامج التنمويـة عرفـت 2000 سـنة %0.34المعتمدة في هذه الفترة ، حيث وصـل إلى 

 ضــخه في معــدلات التــضخم جــا تــصاعديا لكــن بــوتيرة بطيئــة  نظــرا لمنــسوب الانفــاق العــام الــذي تم

  .الاقتصاد في هذه الفترة، ويعتبر الأمر طبيعي لزيادة الإنفاق

 ينـتج عنـه أثـر %1 بـ ام في الانفاق الع موجبة هيكليةوحسب التقديرات السابقة وفي حالة صدمة 

 وإن كـان  على المدى المتوسـط والطويـلسالب في رصيد الميزان التجاري ويستمر هذا الأثر السلبي
  .يرتفع وينخفض في نسق متذبذب

وهــذا التحليــل لأثــر الانفــاق العــام علــى المتغــيرات محــل الدراســة إنمــا يــدل علــى أن سياســة         

مـــن خـــلال تحقيـــق أهـــداف  –الكبـــير علـــى بلـــوغ هـــدف التـــوازن الانفـــاق العـــام لم يكـــن لهـــا الأثـــر 

وذلــك مــن خــلال ملاحظــة عــدم حــدوث آثــار إيجابيــة مــستمرة علــى المــدى  -الــسياسة الاقتــصادية

 في ظـل الانفتـاح علـى القصير والمتوسط والطويل لسياسة الانفاق العام بل هناك تذبذب كبير حتى
ة التـــسعينات ، بالإضـــافة إلى الـــبرامج التنويـــة الـــتي الخـــارج وجملـــة الاصـــلاحات الـــتي برمجـــت في فـــتر

  .التي كان لها من الآثار الايجابية لكن ليس عند الطموح المنتظررصدت لها مبالغ مالية ضخمة 
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  :تحليل التباين: رابعا
) ( Variance decompositionيـــسمح لنـــا تحليـــل تبـــاين الأخطـــاء ولتـــدعيم النتـــائج الـــسابقة ،      

، التقلبـــات الــتي تحــدث في المتغـــيرات الاقتــصادية الكليـــة محــل الدراســـة ل صـــدمة في تفــسيربتوضــيح دور كــ
  :يل تباين الخطأ في الجدول أدناه  نتائج تحلويمكن تلخيص أهم

  
  .تحليل تباين الأخطاء) : 23- 4(الجدول رقم 

Variance 
Decompositio
n of RGDP1:  

Variance 
Decompositio

n of TCH1:  

Variance 
Decompositio
n of TINF1:  

Variance 
Decomposition 

of BCOMR:  
Period GOGDP Period GOGDP Period GOGDP Period GOGDP 
 1  0.619708  1  3.938513  1  5.566004  1  0.652756 
 2  3.079357  2  2.930116  2  7.482032  2  9.501406 
 3  3.905443  3  3.433929  3  7.322478  3  11.69332 
 4  4.288638  4  4.315056  4  7.788894  4  11.42203 
 5  4.787411  5  4.281403  5  7.806528  5  11.37221 
 6  4.962618  6  4.252757  6  7.851822  6  11.57912 
 7  5.086935  7  4.379130  7  7.872254  7  11.69179 
 8  5.223476  8  4.463019  8  7.878944  8  11.76577 
 9  5.364247  9  4.482412  9  7.879416  9  11.84801 
 10  5.468340  10  4.511388  10  7.879089  10  11.90803 

  
  Eveiws7من إعداد الباحث بالإعتماد على برنامج : المصدر

تجها برامج الانفـاق العـام علـى ومن خلال هذه النتائج المتحصل عليها تتضح لنا أهم الآثار التي تن      

، إذ أن الـــــسياسة التوســـــعية الـــــتي دأبـــــت ) أهـــــداف الـــــسياسة الاقتـــــصادية(اهـــــم المتغـــــيرات محـــــل الدراســـــة 

ثــار النظريــة الــتي تم التطــرق تلــك الآالــسلطات الجزائريــة علــى اتباعهــا في مجــال الانفــاق العــام ، لم يكــن لهــا 

سـة الانفـاق العـام بـنهج كينـزي تـساهم في تحقيـق عوامـل التـوزان إليها في الجـزء النظـري والـتي تفيـد بـأن سيا
 إلى ضــــعف الجهــــاز الانتــــاجي القاعــــدي وذلــــك يرجــــع بالدرجــــة الأولى. نــــشودةالاقتــــصادي  والرفاهيــــة الم

للقطاعــات الاقتــصادية وصــعوبة تحفيــزه، بالإضــافة إلى التــأثيرات الخارجيــة الــتي يتــأثر ــا الاقتــصاد الجزائــري 
  .تصاد ريعي يعتمد على نسبة كبيرة على المحروقاتباعتباره اق

  : ما يلي من خلال هذه النتائجيتضحو
تي مـــن الإنفـــاق العـــام في الـــسنة الأولى تـــأ) RGDP1 ( النـــاتج المحلـــي الحقيقـــيالتغــيرات الـــتي تطـــرأ علـــى  

لقــصير أثــر إيجــابي علــى المــدى ا (%3.07 بينمــا ترتفــع في الــسنة الثانيــة إلى %0.61بنــسبة لا تتجــاوز 
  الناتج المحلي الحقيقيفإن التقلبات التي تطرأ على ، بينما على المدى المتوسط والطويل )لكنه ضعيف
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الأثـر الـضعيف للإنفـاق ، وهـذا مـا يفـسر  فقـط% 5 و 4 تأتي من الإنفاق العـام بنـسبة تـتراوح مـا بـين
 يفسر تدني مضاعف الانفـاق  وهنا ماالعام على الناتج المحلي الحقيقي على المدى المتوسط والطويل ،

  .وهذا ما يؤكد النتائج السابقة.  وبالتالي التأثير الضعيف على معدل النمو الاقتصادي1العام
 خـلال الـسنتين الأولى % 3.93التغيرات التي تطرأ علـى معـدل البطالـة تـأتي مـن الإنفـاق العـام بنـسبة   

 وهـي نـسب %   4.51و % 3.43ة مـا بـين والثانية بينما على المدى المتوسط والطويـل فتبقـى منحـصر

  .ضعيفة

خــلال الــسنة  % 5.56 مــن الإنفــاق العــام بنــسبة ت الــتي تطــرأ علــى معــدل التــضخم تــأتيبينمــا التغــيرا  

 %7.87 حــدود وهــي نــسبة مهمــة، وتــستقر في  %7الأولى لترتفــع علــى المــدى المتوســط إلى مــا يفــوق 

  .على المدى الطويل

 0.65ـبـ تقـدر  ضـئيلةلى رصـيد الميـزان التجـاري تـأتي مـن الإنفـاق العـام بنـسبةأما التغيرات التي تطرأ ع  

 ، مما يؤكد وجود أثر  على المدى الطويل% 11 خلال السنة الأولى لتنتقل إلى نسبة مهمة تتجاوز %
 .إيجابي ومهم للإنفاق العام على رصيد الميزان التجاري

ه كلما كان المربع كرة المربع السحري وتأكيده أن لفمن خلال طرحه" Nicolas KALDOR"أن وباعتبار 

اقتصاد كونة له في حالة جيدة وبالتالي مستوي الأضلاع وبحجم واسع فإنما يدل على أن المؤشرات الم
استطعنا تمثيل ا من خلال دراستنا لحالة الجزائر البلد محل الدراسة كذلك في حالة جيدة، واستطلاعا من

  : على التوالي1990/2000/2010 خلال السنوات واليذلك وفق الشكل البياني الم
  
  
  
  
  
  

                                                 
 الباحثين إلى قيمة مضاعف الانفاق العام في الجزائر ، فعلى سبيل المثال وجد وليد عبد الحميد عايب في مؤلفه الآثار الاقتصادية  الكلية لسياسة تطرق العديد من - 1

يبي عبد الرحيم ضمن بينما خلص الباحث ش.  وهي قيمة متدنية إذا ما قورنت مع المفهوم النظري للمضاعف0.037الانفاق الحكومي أن قيمة المضاعف تقدر بـ 

 وهي قيمة 0.022أطروحته حول الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحمل العجز الموازني والدين العام أن قيمة مضاعف الانفاق العام  تقدر بـ 

  .زائريوبالتالي فإن السياسة المالية الكينزية لا تنطبق على واقع الاقتصاد الج. جد متدنية 
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  .1990/2000/2010تمثيل المربع السحري للإقتصاد الجزائري خلال السنوات ): 18-4(الشكل البياني رقم 

                   
  :من إعداد الباحث بالإعتماد على احصائيات: المصدر

 -BM et FMI = Banque Mondiale et Fonds Monétaire International 
- OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
  -NSEE et BDF = Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Banque de France. 

لاخـتلال الـذي يظهــر  ، مــدى ا1990/2000/2010ويلاحـظ مـن خـلال عينــة الدراسـة لـسنوات           
ــــري  للإقتــــص"KALDOR"علــــى المربــــع الــــسحري ل ، ومــــن خــــلال تفــــسير نتــــائج دوال الاســــتجابة اد الجزائ

الدافعيــة وكـــذلك نتـــائج تحليـــل تبـــاين الأخطـــاء نخلـــص غلـــى نقطـــة مهمـــة مفادهـــا أن الـــسياسات الانفاقيـــة 
يجـــابي الـــضعيف علـــى النـــاتج المحلـــي المنتهجـــة بـــالجزائر تمـــارس نوعـــا مـــن الآثـــار اللاكينزيـــة، إذ أن الأثـــر الإ

في ) سـتهلاك ارتفـاع الإ(الاجمالي في المدى القصير سيؤدي إلى إرتفاع طفيف في في حجم الطلب الكلـي 
المدى المتوسط والبعيد، ممـا سـينتج عنـه نـوع مـن الـضغوط التـضخمية المـصاحبة بارتفـاع عـام في الأسـعار ، 

تخفـيض مـن الرتفاع الانفاق وانخفـاض الايـرادات ، وأيـضا ضـرورة وفي ظل تفاقم عجز الميزانية الناتج عن ا
عرض النقـود للحـد مـن الـضغوط التـضخمية ، لابـد لمعـدلات الفائـدة مـن الإرتفـاع كنتيجـة حتميـة لتطبيـق 

في طلـب القطـاع الخـاص وبالتـالي ظهـور نـوع مـن آثـار المزاحمـة هذه الإجـراءات ، ممـا سـيؤدي إلى انخفـاض 
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اص ، الـــتي ســـتمارس تـــأثيرا ســـلبيا علـــى نمـــو النـــاتج الاجمـــالي الحقيقـــي خـــلال الفـــترات علـــى الاســـتثمار الخـــ
المتبقيــة في فــترة الاســتجابة ، ونتيجــة هــذا الانخفــاض في النــشاط الاقتــصادي ســتنخفض الايــرادات العامــة 

  .خاصة منها الجباية العادية
ج الانفـاق العـام إلى مـواطن رفـع الإنتاجيـة      وكقراءة معمقة لهذه النتائج المفصلية فإن عملية توجيه بـرام

 الرشـــادة نظــرا لكــون أن زيـــادة الانفــاق العـــام موتحقيــق التوازنــات الاقتـــصادية الكليــة في الجزائــر تتـــسم بعــد
يسبب متاعب جمة للإقتصاد بدلا من تحقيق الرفاهية لأفـراد اتمـع ، مـن خـلال ارتفـاع مـستوى الأسـعار 

وهذه الاختلالات تقف وراءها عدة عراقيـل سـاهمت  .وتفاقم العجز الموازني، ) اتساع الفجوة التضخمية(

بيرة في الحد من رشادة تحقيق سياسة الانفاق العام لأهـم أهـدافها ، والـتي سـوف نتطـرق إليهـا في كبدرجة 
  .المبحث الموالي

  
ة  تحقيق سياسة الانفاق العام لأهداف السياسمالعراقيل التي تقف أما :المبحث الخامس

  :الاقتصادية
ومنـــا هــــذا بدايـــة بمرحلــــة لى ي برمجتهـــا الدولــــة منـــذ الاســــتقلال إرغـــم الاســــتثمارات الـــضخمة الــــتي         

والاعتمــادات الماليــة المرصــودة لهــا في مرحلــة الــبرامج التنمويــة في مطلــع الألفيــة الثالثــة صــولا إلى والتخطــيط 

ت الاقتـــصاد الكلـــي كانـــت محـــدودة ولم تكـــن عنـــد ة ، إلا أن أثرهـــا علـــى متغـــيرامـــشـــكل بـــرامج إنفاقيـــة مه
الطموح المرغوب فيـه، وهـذا مـا يـدل علـى وجـود معوقـات تحـول دون الوصـول إلى الأهـداف المرجـوة الأمـر 

الــــذي انعكــــس بالــــسلب علــــى التقــــدم الاقتــــصادي في البلــــد ، وكمــــا استخلــــصنا مــــن الدراســــة التحليليــــة 
 المـدى الطويــل لـسياسة الانفــاق العـام علــى أهـم أهــداف والقياسـية عـدم وجــود تـأثير واضــح ومـستمر علــى

 ممــاهي أهــم المعوقــات الــتي تقــف أمــا: الــسياسة الاقتــصادية ، وهــذا مــا يــدفعنا إى طــرح التــساؤل التــالي 

تدخل الدولة عن طريق سياسة الانفاق العام في سبيل تحقيـق جملـة الأهـداف الاقتـصادية المبرمجـة في خطـة 

  ؟ الحكومة

ابة على هذا التساؤل تشخيص دقيق لأهم المعوقات التي تقف حجر عثرة اما بلوغ وتتطلب الإج

  . الأهداف المسطرة لسياة الانفاق العام
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  : المعوقات الخاصة بالميزانية العامة: المطلب الأول
  :صرار على اعتماد النهج التقليدي في تسيير الميزانية العامةالإ: الفرع الأول

ــ  ة العامــة في الجزائــر علــى ــج تقليــدي في تــصنيف النفقــات العامــة ، وذلــك مــا يوافــق       تعتمــد الميزاني
والـتي لهـا مـن العيـوب الـتي تمـس بوظيفـة الاعتمـادات ) الـتي تطرقنـا إليهـا سـابقا(ميزانية البنـود والاعتمـادات 

لـة علـى اعتمـاد صـرار الدو ويظهـر إ.وية المسطرة في برنـامج الحكومـة مالمرصودة دف إحداث البرامج التن
ميزانيــة الــبرامج والأداء، ميزانيــة التخطــيط ( رغــم تعــدد المنــاهج الحديثــة في مجــال الميزانيــة العامــة هــذا الــنهج 

  ).والبرمجة، ميزانية الأساس الصفري، الميزانية التعاقدية
مطابقا للحاجات        وإن التقنين الحالي للميزانية العامة للدولة في مجالي التسيير والتجهيز لا يبدو 

 ومن أجل التمكن من الحصول على معلومات متعلقة بتكلفة وظيفة. الضروروية لاستعمال المعلوماتية 

لنفقة حسب طبيعتها ، يكون من المناسب استعمال لائحة انتقال ل ، بالنظر إلى المبلغ الاجمالي معينة

 على الآلة ، ومجال  في الذاكرة على تستلزم عملا هاما للحفظ حتى اليوم الجاري ، وتستهلك وقت كثير
عادة النظر في المدونة تبعا لمقتضيات تناسق التصنيفات لذلك يكون من المستحسن . وماتية مستوى المعل

  1الادارية ، الاقتصادية، والوظيفية بما يسمح باستعمال سهل للمعلوماتية 

    :العجز المزمن الملازم للميزانية العامةتفاقم : الفرع الثاني
لقد عرفت الميزانية العامة زيادة بوتيرة متصاعدة ، وقد صاحب هذا النمو عجز لازم الميزانية العامة        

  :في معظم الوقت ، بالنظر لتراكم أسبابه، والتي منها
عادة النظر تضخما سنة بعد أخرى، مما يستلزم صعوبة التحكم في حجم النفقات العامة التي تزداد : أولا

وذلك أن تسيير الأموال العمومية بصفة عقلانية ، يفرض حتما تسييرا أكثر عقلانية، . ها في نجاعت

  . يساهم في تحسين الفعالية ، وإضفاء المزيد من الشفافية على النفقات العامة، ولا سيما نفقات التجهيز 
 ية أو الفئات إن النفقات العامة للميزانية مثل تخصيص الموارد لفائدة القطاعات الاقتصاد     

الاجتماعية في إطار ميزانية الدولة الاجتماعية تتطلب إتخاذ عدة إجراءات لإعادة التوازن الاقتصادي 

  .لصالح القطاعات الواعدة التي تزخر بإمكانيات نمو عالية ، وكذا لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة

                                                 
  .62 لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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ات غير عادية بالنظر ديرولية لتمويل العجز ، وهي إة البتراعتماد الميزانية العامة على عائدات الجباي: ثانيا
  .لما يتمتع به هذا المصدر من حساسية عالية للتغير في سعر البترول

ولكن هل كان . ضعف حصيلة الجباية العادية ، لعدة اسباب تضعف من كفاءة النظام الضريبي : ثالثا
  .رحلة ؟ ممكنا للجباية العادية أن تحصل على نتيجة أفضل خلال هذه الم

وهذا السؤال يحمل حتما على طرح إشكالية نوعية التحصيلات الجبائية ، خاصة وقد تم في الماضي 

إجراء دراسات كشفت عن عدم وجود متابعة جدية لدى كبار المكلفين بالضريبة وضيق قاعدة الجباية 
  .العادية 

ومما زاد في تفاقمها كون سياسة الميزانية ثقل عبء الديون العمومية على الميزانية العامة للدولة ، : رابعا
وسياسات القرض في الجزائر تشكلان المصادر الرئيسيسة لتمويل النشاط الاقتصادي ، وينجر عن ذلك 

علما ان الديون العمومية تتشكل من اجتماع . حتما اندماج خدمة المديونية بشكل قوي في الميزانية 

  :ثلاثة عوامل هي

  .ميةتطهير المؤسسات العمو -1

 .خسائر الصرف التي تحملتها الخزينة العمومية -2

  .عملية حشد موارد مالية خارجية من أجل التسيير العادي -3

  :  في جانب النفقات العامةإتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ : الفرع الثالث
رد الدولة لسنة ترتكز عملية تحضير مشروع الميزانية العامة للدولة على تقدير مجمل اعباء وموا         

مدنية ، وبناء عليه ، فإن الأمر يتعلق بتقدير مبلغ الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تسيير الأجهزة 

لغ المحتملة للإيراردات وخاصة االادارية للدولة خلال السنة المقبلة من جهة ومن جهة أخرى تحديد المب

يزانية العامة المبنية على التقدير المدروس والذي طار المالعمليات هي جوهر التخطيط في إ وهذه 1.الجبائية

يطرح في شكل وثيقة ائية ضمن قانون المالية للتصويت عليه من طرف السلطات المختصة ويصبح 

  .الحكومة في ثوب الميزانية العامةبرنامج عمل 

                                                 
  .162 لعمارة جمال، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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قانون المالية   (1ةوالذي أصبح مألوفا هو تكرار الأخذ بالاعتمادات التكميليلكن الملاحظ في الجزائر   

حتى أصبحت قوانين المالية  ترد على قاعدة سنوية الميزانية،وهذه إحدى المخالفات التي)  التكميلي

التكميلية ظاهرة عادية ومعمول ا لسنوات متتالية في بعض الأحيان ، وهذا ما يدل على سوء التقدير 

ة إعادة النظر في قانون المالية التكميلي والتخطيط في قانون المالية العادي والذي يوجب على السلط

  .إضافية وهذا ما ينافي ج ترشيد الانفاق العام) نفقات عامة( يتم اقراراعتمادات والذي غالبا ما

  :   الرقابة المالية على المشاريع الاستثمارية وضبط تكلفتهاعدم نجاعة: المطلب الثاني
 في لها خصص عما التنمية برامج إطار في المبرمجة شاريعالم من العديد انجاز تكاليف ارتفاعإن        

  الكبرى العمومية الصفقات بعض سمة كان الذي والفساد والتنفيذ، التسيير سوء بسبب البداية،

 المشاريع تكلفة تقييم إعادة بسبب العموميةلخزينة ا من تخرج التي الضخمة المالية الأغلفة حجموكذلك .
  .التمهيدية الدراسات إاء دون من المشاريع تسجيل نتيجة العمومية

  الحكومي للإنفاق وهدرا إسرافا الأكثر الدول ضمن تصنف الجزائر جعلت وأخرى ابالأسب هذه   
 يقيم والذي العالمية التنافسية تقرير يصدره الذي الإنفاق في الإسراف لمؤشر فوفقا ،)الإنفاق رشادة عدم(

 العالم، دول من العديد في الأعمال رجال نظر وجهة من الدولة، في الحكومي الإنفاق رشادة مدى
 السلع توفير في عالية كفاءة( قاط ن 7 و ،)إسرافا الأكثر(  واحدة نقطة بين المؤشر قيمة حتتراو حيث

  :التالي الجدول في الموضحة النتائج على الجزائر تحصلت  )الخدماتو الضرورية
  

 .8200/2012 الفترة خلال بالجزائر الإنفاق في لإسرافا مؤشر تطور : )33-4(الجدول رقم 
  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  السنة

  3.0  3.3  3.2  3.7  القيمة

  79/142  64/139  80/133  48/134  الرتبة

   نقلا عن239مرجع سبق ذكره، ص، الجزائر حالة دراسة الفقر من والحد العام الإنفاق لترشيد حديث كمدخل الراشد الحكمشعبان فرج، : المصدر

 Group of the Global Competitiveness Reports for the years 2008-2011 
  
  
  
  

                                                 
ولية ، ومنح بعض  الاعتمادات التكميلية هي الإجراء الأكثر شيوعا والأكثر اعتيادا الذي يسمح للحكومات بإجراء بعض اللمسات خلال السنة على التقديرات الأ- 1

  .الرخص التكميلية ، وهي التي تضمها قوانين المالية المعدلة والمكملة التي لها نفس الدرجة القانونية لقانون المالية العادي 
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  : اقتصاد ريعي يعتمد على العوائد البتروليةك لاقتصاد الجزائريالهشاشة المالية ل: المطلب الثالث
 ، ونـسبة % 40والتي وصلت إلى قرابـة لقد عرفت هيمنة قطاع المحروقات على الناتج المحلي الاجمالي       

 من الصادرات، هذا الوضع عـرف تقلـص بالمقابـل لقطـاع خـارج الحروقـات والـذي لا يـزال يـراوح في 98%

وبالمقارنــة مــع الــدول اــاورة كتــونس والمغــرب تراجــع كبــير في الــسلع المــصدرة .  مــن الــصادرات%2نــسبة 
  : مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي

  
  .2012 حتى سنة عدد المنتجات المصدرة في دول المغرب العربي): 19-4( البياني رقم الشكل

  

  
Source: Cinquantenaire de L’indipendance enseignements et vision pour l’algérie de 2020 2020 Chapitre 
Economie, Rapport NABNI 2020 Janvier 2013,p26. 

          
هشاشة المالية العامة ، وخاصة جانب النفقات العامة حيث تساهم الجباية البترولية هذا الوضع ساهم في 

 سنة % 56.4و، 1992 من الايرادات العامة سنة  %  64.56 بنسبة جد مهمة وصلت أقصاها إلى
فرغم الاصلاحات المالية التي شهدا الجزائر في مطلع التسعينات وخاصة الاصلاحات التي  .2004

لية العامة، لم تساهم في تقليص دور الجباية البترولية في دعم الميزانية العامة لما لذلك من آثار شملت الما
 أين انخفظ سعر البترول إلى 1986 سلبية من خلال تذبذب اسعار البترول على غرار ما حدث في سنة

  .أدنى المستويات وبالتالي انخفاظ الايرادات وزيادة العجز الموازني

 أي مدى إمكانية إعتماد الميزانية في (المقابل فإن تغطية الايرادات العامة العادية لميزانية التسيير وب        
عرفت تناقص من سنة  ،)تمويلها على وقائع وتصرفات اقتصادية يمكن التحكم في اتجاهات تطورها محليا 

 الارتفاع في ، وتعاود1965سنة  % 68، لتنخفض إلى  1963سنة  %86 لأخرى حيث مثلت نسبة

  العادية لميزانية التسيير انخفاضالسنوات الموالية، لكن مع مطلع التسعينيات عرفت نسبة تغطية الايراردات
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 وهذا ما يدل على أن هناك هيمنة للجباية البترولية حتى على 2000،1سنة  % 42ملحوظ وصل إلى 
 لذلك من مخاطر في حالة تذبذب لأسعار وما. ميزانية التسيير التي جل محتواها أجور ورواتب الموظفين

  .البترول ومنسوب الانتاج السنوي من نفس المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - ONS,Annuaire statistique de l'algérie 1965/2000.  
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  :  الفصلخلاصة
        من خلال هذا الفصل قمنا بتحليـل وصـفي وقياسـي لـسياسة الانفـاق العـام لحالـة الجزائـر ، وذلـك 

اق العام في تحقيق أهـداف الـسياسة الاقتـصادية، وذلـك مـرورا بالمراحـل الـتي لمعرفة مدى رشادة برامج الانف

  .مر ا الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بتحليل اقتصادي للظواهر والشواهد المدروسة

يــث ح،ففــي المبحــث الأول تطرقنــا إلى  دراســة نظريــة وتحليليــة للنفقــات العامــة وتطورهــا في الجزائر        

 التقــسيم الاداري والــوظيفي مــن خــلال نفقــات واعتمــاد في هــذا اــال ، التقليــدي الــنهج الميــزاني تاعتمــد

 كنـسبة مـن تطـورا ملحوظـا خـلال فـترة الدراسـةالتسيير ونفقات التجهيـز ، كمـا أن النفقـات العامـة عرفـت 
نفاقيـــة في القيـــام بـــدورها علـــى  وذلـــك مـــا يـــترجم اعتمـــاد الدولـــة علـــى الـــسياسة الا،النـــاتج الاجمـــالي الخـــام 

 إلى 1967سـنة " PIB" مـن النـاتج الاجمـالي الخـام %27.23مختلف الأصعدة ، فقد انتقلت النفقات مـن 
إرادة كبــيرة للمخطــط الجزائــري للتــصنيع ، حيــث كانــت هنــاك 1985 ســنة % 46.4 أقــصى معــدل بقيمــة 

) عمــومي و خــاص(ثمار الإجمــالي تجــسدت مــن خــلال تكــوين رأس المــال الثابــت حيــث بلــغ معــدل الاســت
، و هـو أكـبر مقارنـة مـع الـدول ذات الـدخل )78-67(من الناتج الداخلي الخـام في المتوسـط بـين  % 41

 بتبــني سياســة الانفتــاح الاقتــصادي ، وإبــرام فــترة التــسعيناتتميــزت  بينمــا .% 26المتوســط حيــث يــساوي 
ولكـن هـذا لم يكـن عـائق أمـام . ؤسسات الماليـة الدوليـةاتفاقيات التثبيت والتعديل الهيكلي بالتعاون مع الم

 مليـون دج 142400دور الدولة في القيام بوظائفها وهو ما تعكسه وتيرة النفقات العامة التي ارتفعت مـن 
 لترتفـــع ســـنة %65.1 بنـــسبة زيـــادة مرتفعـــة وصـــلت الى 1991 مليـــون دج ســـنة 235200 إلى 1990ســـنة 

أمــا في مطلــع الألفيــة الثالثــة فقــد عــرف . %27.6بة زيــادة قــدرت ب  مليــون دج بنــس589300 إلى 1995
دور الدولــة جــا جديــدا مــن خــلال اعتمــاد بــرامج تنمويــة ســاهمت في ارتفــاق وتــيرة الانفــاق العــام ، ومــن 

 وبرنــامج دعــم النمــو خــلال الفــترة، 2004-2000 ذلــك جــاء مــشروع الإنعــاش الإقتــصادي خــلال الفــترة

، وســـاعد في ذلـــك 2010/2014 المـــشروع الخماســـي لتوطيـــد النمـــو خـــلال افـــترةوتلاهمـــا   ،2005-2009

  .ارتفاع أسعار البترول 

      أمــا في المبحــث الثــاني فقمنــا بتحليــل طريقــة توظيــف النفقــات العامــة في إطــار الميزانيــة العامــة لكــون 

مدونـة الميزانيـة العامـة بحيـث تعتـبر ، الأمر جد مهم في تجسيد الأهداف المرجوة مـن ذلـك علـى أرض الواقـع

للجزائـــر والنفقـــات العامـــة بـــصفة خاصـــة مدونـــة قديمـــة تـــستجيب بـــصعوبة للاحتياجـــات الجديـــدة لتـــسيير 
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دونة بعدة نقائص تؤثر بدرجة كبيرة في أداء النفقة العامة لدورها على أكمل هذه الموتتميز  الاقتصاد العام
  :وجه وبرشادة عالية وذلك من خلال

  .في التصنيف بحيث يشير الباب الواحد إلى عدة نفقات من طبيعة مختلفةعدم التجانس  -1
 .الوثائق المقدمة لا تبين تصنيفا بحسب طبيعة النفقة في ميزانية التجهيز -2

صـــعوبة معرفـــة تكلفـــة وظيفـــة معينـــة مـــن الوظـــائف الـــتي تقـــوم ـــا الدولـــة ، مـــن خـــلال التـــصنيف  -3
 .الحالي

 للدولـة إلا بيرة في الحصول على الوثائق المعلنة و المرافقة للميزانية العامة صعوبات ك      كما يتم تسجيل
فيمــا يخــص جــداول النفقــات العامــة والايــرادات العــام ، وذلــك مــا يفيــد في نقــائض كبــيرة في مجــال شــفافية 

ة رقابــة بالإضــافة إلى الاشــكال الحاصــل في قــانون ضــبط الميزانيــة الــذي يعتــبر أدا.العمليــات الماليــة للدولــة 
  .فعالة والذي يلاقي الكثير من العراقيل في تفعيل دوره

 إلى تحليــل أهــم توجهــات اصــلاح  سياســة الإنفــاق العــام وتأثيراــا بينمــا تعرضــنا في المبحــث الثالــث     
) 1990/1998(على المتغيرات الاقتصادية الكلية ، ففي خضم التطورات التي عرفتها الجزائر خلال الفـترة 

ا إلى إجــراء إصــلاحات اقتــصادية بالتعــاون مــع المؤســسات الماليــة الدوليــة شملــت جميــع اــالات دفعــت ــ
الاقتـصادية للقطـاع العــام ، ومـن بـين أهــم الجوانـب الـتي مــسها الإصـلاح هـو جانــب النفقـات العامـة، مــن 
 خـــلال إجـــراءات توجيـــه نفقـــات الـــشبكة الاجتماعيـــة  مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن وطـــأة  سياســـة التقـــشف

 ، وشملــت هــذه التــدابير إنــشاء %27المعتمــدة في هــذه الفــترة وارتفــاع معــدلات البطالــة الــتي وصــلت إلى 
إنــشاء صــندوق تعــويض الأســعار لــدعم الفئــات المحرومــة  وإنــشاء صــندوق مــساعدة الفئــات الاجتماعيــة 

هـــة لـــدعم واتخـــذت الـــسلطات في هـــذا الإطـــار كـــذلك إجـــراءات تتعلـــق بتخفـــيض النفقـــات الموج. المحرومـــة
للمؤسـسات بالإضـافة إلى اعتمـاد سياسـات إصـلاح .الأسعار من أجل إزالـة التـشوهات في نظـام الأسـعار

   . ميزانية الدولةالعمومية من أجل قدرا على المنافسة وما لذك من أثر
وفي المبحث الرابع والأخير قمنا بدراسة قياسية لتحليل دور سياسة الإنفـاق العـام في تحقيـق أهـداف 

  .لياسة الاقتصادية من خلال استنباط أهم الاثار التي يمكن أن تحدثها هذه السياسة ا
 Vectorial Auto)  الانحــدار الــذاتي نمــودج تقــدير الاثــار الاقتــصادية الكليــة باســتعمال لقــد كــان   

Regressive) VARالــذي اقترحــه    Sims   حــدوث صــدمة في الإنفــاق بــأن وكانــت النتــائج مفادهــا
 ، أمـا (0.005801 %) يقـدر بــ  إيجـابيخلال السنة الأولى سوف يكون له أثر معنوي %1بـقدر العام ت
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 مقابـل .(0.013527  % )في الـسنة الثانيـة يـزداد تـأثر النـاتج المحلـي الاجمـالي لكـن بزيـادة جـد ضـئيلة  بــ
 المحلـــي الاجمـــالي وهـــذا مـــا يؤكـــد أن تـــاثير الانفـــاق العـــام في النـــاتج. مـــن الإنفـــاق العـــام %)1(زيـــادة بــــ 

وبالتالي نسبة النمو الاقتصادي إيجـابي لكـن جـد ضـعيف، وبالتـالي لا يتحقـق مـضاعف الانفـاق العـام 
بينمـا في الـسنة الثالثـة بـدأ  انخفـاظ النـاتج بقـيم سـلبية إلى أن وصـل إلى قيمـة جـد .على المـدى القـصير

%(متدنية تقدر بـ  ؤكد لنا أن زيادة الانفاق العام أثره وهذا ما ي. ويستمر في الانخفاض ) 0.004341 
محـــدود علـــى النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي علـــى المـــدى الطويـــل حيـــث يلاحـــظ أنـــه كلمـــا زاد الانفـــاق العـــام 

  ، والـذي انطلـق مـن Barro (1981)وهـذا مـا يخـالف توجـه . يـنخفض بالمقابـل  النـاتج المحلـي الاجمـالي
والــسبب . ون لــه اثـار منتجـة مـن خــلال زيـادة الـدخل فكـرة أن الزيـادة في الإنفـاق العــام يجـب أن يتكـ

قطاعـات الاقتـصادية الـتي تتـأثر في مجملهــا ليرجعـه الاقتـصاديون إلى عـدم كفـاءة الانفـاق العــام الموجـه ل

بمتغيرات خارجية على غـرار قطـاع المحروقـات وقطـاعي الفلاحـة والـصناعة ممـا يحـد مـن وجـود آثـار عنـد 

 .تج المحلي رغم ضخامة البرامج التنوية المبرمجةلانفاق العام على النافيه لسياسة االطموح المرغوب 

 أن حـدوث صـدمة هيكليـة إجابيـة في الانفـاق العـام خـلال الـسنة الأولى سـوف يكـون لـه أثــر كمـا    
ويبقـى سـالب في الـسنة الثانيـة لكـن اقـل 0.585896 %)  ( معنوي سـالب علـى معـدل البطالـة يقـدر بــ 

%) ( حـدة بــ   و %  0.27    ، أمـا علـى المـدى المتوســط فهنـاك أثـر إيجـابي ضـعيف يقــدر بــ 0.032164 

 خــلال الــسنة الثالثــة والرابعــة علــى التــوالي ، ليتواصــل الأثــر الايجــابي علــى المــدى الطويــل لكــن % 0.34
 ويفـسر ذلـك بمرحلـة الانعـاش الاقتـصادي  خلال الـسنة الأخـيرة% 0.07بقيم متدنية ومثال على ذلك 

تــدني ملحـوظ بالمارنــة بارتفــاع في نــسبة ) TCH(طلـع الألفيــة الثالثــة الـتي عرفــت فيهــا نـسبة البطالــة في م
 .PIBالنفقات العامة من ال 

 في الإنفــاق العــام يكــون هنــاك أثــر %1  ومــن جهــة أخــرى يلاحــظ في حالــة حــدوث صــدمة تقــدر بـــ  
ة الأولى ،وبخــلاف التــأثيرات ، في الــسن) 1.257814 %(معنــوي إيجــابي علــى معــدل التــضخم يقــدر بـــ 

الشايقة التي أحدثها الانفاق العـام فـإن الآثـار الـتي تم تـسجيلها بدايـة مـن الـسنة الثانيـة ثم علـى المـدى 
مثـال علـى ذلـك الأثـر المعنـوي الـسالب . المتوسط والطويل في متغير التضخم كانت آثار معنوية سـالبة

 ، أمـا علـى المـدى %1يجـة للـصدمة في الانفـاق العـام بــ خـلال الـسنة الثانيـة نت0.882120 %المقدر بـ 
 ، ليـصبح الأثـر المعنـوي إيجـابي علـى المـدى الطويـل % 0.112963المتوسط فاستقرت النسبة في حدود 

  خلال السنة العاشرة  %0.036لكن بقيم متدنية ، مثال على ذلك النسبة 



         . . . . أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائردراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام علىدراسة لأثر سياسة الانفـاق العام على                  ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
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 ينـتج عنـه أثـر سـالب %1اق العـام بــ   بينما يلاحظ في حالة حدوث صدمة هيكليـة موجبـة في الانفـ 
في رصـــيد الميـــزان التجـــاري ويـــستمر هـــذا الأثـــر الـــسلبي علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل وإن كـــان يرتفـــع 

  .وينخفض في نسق متذبذب
وفي المبحث الخامس تطرقنا إلى أهم المعوقات التي تقف في وجه تحقيق سياسة الانفاق العام لأهدافها  

ال الرقــي برشــادة بــرامج الانفــاق العــام في النظــام الميــزاني مــن جهــة وفعاليــة الانفــاق المرجــوة ،وعليــه لا يــز
العام في تاثيره علـى واقـع أفـراد اتمـع جـد متـاخر ، وذلـك راجـع لعـدة اسـباب سـاهمت مـن قريـب أو 

 في الأسباب الخاصة بالميزانيـة العامـة، والـتي تتمثـلمن بعيد في الوصول إلى هذا الوضع ، نجد في ذلك 
الإصـــــرار علـــــى اعتمـــــاد الـــــنهج التقليـــــدي في تـــــسيير الميزانيـــــة العامـــــة وذلـــــك باعتمـــــاد ميزانيـــــة البنـــــود 
والاعتمادات التي تتلخص في تقسيم الميزانية إلى وزارات وتقابل كل وزارة المبالغ الممنوحة لهـا في الـسنة 

ضافة إلى تفاقم العجز المـزمن المـلازم بالإ. المالية المقبلة ، مع افتقار لمؤشرات أداء خلال مراحل التنفيذ
للميزانيــة العامــة وصــعوبة الــتحكم فيــه ، ممــا يــساهم في خلــق حــالات تــضخمية علــى المــدى الطويــل ، 
كما أن إتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ في جانـب النفقـات العامـة كـان لـه نـصيب وافـر في الحـد 

 .من رشادة هذه الأخيرة 

عـــدم نجاعـــة كـــذلك الـــتي أدت إلى ضـــعف الأداء في بـــرامج الانفـــاق العـــام       ومـــن أهـــم الأســـباب 
، فـالملاحظ في بـرامج الانعـاش الاقتـصادي الـتي الرقابة المالية على المشاريع الاستثمارية وضبط تكلفتها

ٌقدمتها الدولة والتي كان لها من النتائج المحفزة لاصاد إلا أا من جهة أخـرى فاقـت التكـاليف المحـددة 
 مليــار دولار ، فبعــد 07ا ، فعلــى ســبيل المثــال مــشروع الطريــق الــسيار الــذي رصــد لــه مبلــغ يفــوق لهــ

والــسبب .  مليـار دولار ناهيـك علــى النقـائص الـتي بــدأت تظهـر تبعـا18إتمامـه فاقـت تكلفتـه الحقيقيــة 
أثـر علـى   ممـايـةالهـشاشة الماليـة للاقتـصاد الجزائـري كاقتـصاد ريعـي يعتمـد علـى العوائـد البترولالأهم هـو 

  %  64.56 صلابة الميزانية العامة فقد ساهمت الجباية البترولية بما بنسبة جد مهمة وصلت أقـصاها إلى

  .2004 سنة % 56.4و، 1992 من الايرادات العامة سنة
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  :الخاتمة العامة
  

لــتي تــصب في إطــار الدراســات الاقتــصادية لقــد هــدفنا مــن خــلال هــذه الدراســة المتواضــعة ا           
مــن خلالهــا إلى معالجــة و توضــيح جانــب مهــم يتعلــق بترشــيد الإنفــاق العــام مــع الكليــة حيــث تعرضــنا 

ضـرورة التقيــد بالأهــداف في كــل عمليـة إنفــاق للمــال العــام ومعالجـة تقييميــة ، تحليليــة وقياســية لــسياسة 
اعتمـدنا في . ع فصول هذا البحث  التي شملت أربع فصولالإنفاق العام في الجزائر ، والتي شكلت جمي

الجانب النظري على أهم النظريات الأساسية في جانب ترشـيد الإنفـاق العـام، وأهـم النظريـات الحديثـة 
الــتي عالجــت مفهــوم تحقيــق الأهــداف مــن خــلال إنفــاق يهــدف للنفــع العــام وبــذلك توصــلنا إلى أهــم 

  : النتائج و التوصيات التالية
 :تائجالن  - أ

 : في الجانب النظري-1

دف الدولة من خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي إلى تفعيل دور النفقات العامة من خلال  •
وفي إحــداث آثــار علــى مختلــف المتغــيرات الاقتــصادية، والــتي تمكــن مــن الوصــول إلى الهــدف المنــشود، 

ُأن هــذه الأخــيرة تحــدث آثــارا مباشــرة تحليلنــا للآثــار الاقتــصادية الكليــة للنفقــات العامــة خلــصنا إلى 
علــى المتغــيرات الإقتــصادية مــن خــلال تأثيرهــا علــى الإنتــاج القــومي والاســتهلاك، بالإضــافة إلى آثــار 

ممــا يعطــي انطباعــا علــى أن هــذه الآثــار تؤكــد الــدور . غـير مباشــرة مــن خــلال أثــر المــضاعف والمعجــل
ارهــا أداة ذات أهميــة بالغــة في يــد الدولــة لتحقيــق المهــم للنفقــات العامــة في النــشاط الاقتــصادي باعتب

 .جملة من الأهداف المرغوب فيها

إحـــدى الـــسمات المميـــزة للماليـــة العامـــة في الـــدول عـــن بر ة ازديـــاد النفقـــات العامـــة الـــتي تعـــظـــاهر •
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، وإن كانــت هــذه الزيــادة تختلــف شــدة وطأــا مــن دولــة لأخــرى ، 

 إلى نـــشوء هــذه الظــاهرة اعتمــادا علـــى أهــم الدراســات النظريــة افي هـــذا تــؤديأســباب وهنــاك عــدة 
 . اال وتعود أسباا إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية

عملــي لأفـــضل كفــاءة في توزيـــع المــوارد بمـــا يـــضمن عــن ذلـــك التطبيـــق الترشـــيد الانفــاق العـــام يعــبر  •
د مـن الإسـراف في كافـة اـالات و الأخـذ بمبـدأ فهو يشمل بالضرورة الحـ, تحقيق الأهداف المرجوة 

، وهـو تـصرف يهـدف إلى الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني 
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تحقيق أكـبر نفـع للمجتمـع عـن طريـق رفـع كفـاءة هـذا الإنفـاق إلى أعلـى درجـة ممكنـة والقـضاء علـى 

يير أكثر دقة يأتي تعريـف ترشـيد الإنفـاق العـام علـى انـه واعتمادا على معا. أوجه الإسراف والتبذير 
 .›› في استخدامها بما يعظم رفاهية اتمع" الكفاءة"في تخصيص الموارد و" الفعالية"التزام  ‹‹

نظــر التفــسيرية إذ  تعتمــد علــى وجهــة ال في بنــاء النمــاذج القياســية الــتيالطريقــة التقليديــةإن اعتمــاد  •
اســتبعاد بعــض المتغــيرات مــن بعــض المعــادلات مــن : ت غــير المختــبرة مثــل الفرضــيا تتــضمن كثــيرا مــن

نمـوذج ، وكـذلك الأمـر  فيمـا يتعلـق باختيـار لمقبول ل" identification"أجل الوصول إى تشخيص 

 وبالتالي يتضح أن هناك قصور .وشكل توزيع فترات الإبطاء الزمني " exogenes"المتغيرات الخارجية 

بعـد إطلاعنـا علـى أدبيـات و،  الكلي ذات التوجه الكينزي للأسباب سالفة الذكرفي نمادج الاقتصاد
، لاحظنا الكثير من هـذه الدراسـات اسـتعملت الـنهج الدراسات القياسية في مجال الاقتصاد الكلي 

وبالتـــالي يـــتم الانطـــلاق مـــن افـــتراض ثبـــات المتغـــيرات متغـــير علـــى متغـــير آخـــر القياســـي بدراســـة أثـــر 
جنب العمل ذا النهج لما فيه من ولتلتالي مبدئيا تجاهل تأثير تلك المتغيرات الأخرى، الأخرى ، وبا

 Vectorial Auto)بنمـــاذج الانحـــدار الـــذاتي " Christopher Sims" فقـــد جـــاءتزييـــف للنتـــائج،  

Regressive) VAR  الــتي توضــع جــل التــاثيرات الــتي يمكــن أن يحــدثها متغــير علــى 1980في عــام ، 
 .غيرات الأخرىعديد المت

إن تعاقــب الأزمــات علــى اقتــصاديات الحكومــات في العــالم لزمــت عليهــا إعــادة النظــر في تــسييرها  •
لمواردهــا بــسبب شــح مــصادر التمويــل ، وكــذلك تفــاقم حــالات العجــز المــوازني بالإضــافة إلى تــدني 

في بلـــورة هـــذا الوضـــع ســـاهم . ســـعر البـــترول ممـــا أدى إلى انخفـــاض مـــداخيل الـــدول المـــصدرة للـــنفط
وهـذا الأخـير . مفهوم دقيق لترشيد الانفاق العام لما لذلك من أهمية بالغة للخروج من تلك الأزمات

  :يعتمد على محاور اساسية تتمثل فيمايلي 
تحديد الحجم الأمثل للتدخل الحكـومي في الاقتـصاد بمـا يـتلاءم ونـشاط الدولـة وكـذلك قـدرا  �

أولا يجــب أن يكــون تــدخل الدولــة : ين اساســيين همــاالتكليفيــة ، ويعتمــد في ذلــك علــى عنــصر

في الاقتصاد عن طريق الانفاق العام دف تحقيق منفعة عامة لأفراد اتمـع ، حـتى لا يكـون 

وثانيـــا أن إنفـــاق مبلـــغ مـــن المـــال يلـــزم مراعـــاة .  للافـــراط في التـــدخل الحكـــومي اضـــرار جانبيـــة

 .عنصر الانتاجية  لهذا الفعل
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نفــاق العــام للكفــاءة الاقتــصادية الــذي بــدوره يعتمــد علــى عنــصرين اساســيين ضــرورة تحقيــق الا �

ــــا الانفــــاق : اولا: همــــا ــــل للمــــوارد بــــين القطاعــــات الاقتــــصادية، وثاني ــــة التخــــصيص الأمث أولوي

 . من خلال ضمان العدالة في تقديم الخدمات العموميةالاجتماعي وكفاءة تخصيص الموارد

درجات متفاوتــة بــين نمــاذج متعــددة مــن دول العــالم يهــدف  إن تــدخل الدولــة في الاقتــصاد وبــ �
إلى التخفيــــف مــــن مــــساوئ توزيــــع الــــدخل بــــين فئــــات اتمــــع وذلــــك لــــضمان مبــــدأ العدالــــة 

  .الاجتماعية 
لأهداف المرجـوة منهـا ضـرورة لرشادة عالية  إلى تحقيق برامج الانفاق العام وفق يستدعي الوصول •

 والـــتي تعـــبر عـــن حريـــة تـــدفق المعلومـــات  ظـــل الميزانيـــة العامـــةشـــفافية العمليـــات الماليـــة فيتـــدعيم  
الخاصــــة بالعلمليــــات الماليــــة للدولــــة ، ومــــا يوضــــح أهميــــة ضــــرورة انتهــــاج هــــذا المبــــدأ هــــو اهتمــــام 

 .المنظمات الدولية به

في الرشـادة المثلــى الانـضباط بالأهـداف في إطـار الميزانيــة العامـة شـرط مهـم مــن أجـل الوصـول إلى  •

 حيـــــث يـــــشير  وهـــــذا مـــــا يؤكـــــد صـــــحة الفرضـــــية الأولى،،لأهـــــدافامج الانفـــــاق العـــــام تحقيـــــق بـــــر
""Harey أن مـــن أهـــم المـــشاكل الـــتي تواجـــه إعـــداد الميزانيـــة وفقـــا لمتطلبـــات الإدارة هـــي مـــشكلة 

ســاليب تقريــر وتحديــد أهــداف دقيقــة وواضــحة للــبرامج الحكوميــة ، وذلــك مــن خــلال انتهــاج الأ
 .يب التقليدية في ذلكلساية العامة والابتعاد عن الأالحديثة في صياغة الميزان

 في تحقيق التنمية الاقتصادية مـن خـلال تحريـك مهمةو بدرجة كبيرة سياسة الانفاق العامتساهم   •

عجلة الاستثمار ، كما لها دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الـدخل 
 الــتي غايتهــا ا أهــدافة لهــا ل مــن هــذا الإنفــاق سياســة اقتــصادي ، وهــو مــا يجعــالمحرومــةعلــى الفئــات 

في " Nicolas KALDOR 1908/1986 "  الرفاهيـة العامـة  وهـي متعـددة ، وقـد جمعهـا الاقتـصادي 
قتـصادي ، تحقيـق النمـو الا :أربعة أهداف ائية ضمن ما يعرف بالمربع السحري والتي  تتمثـل في

) محاربـة التـضخم(وى العـام للأسـعار الاسـتقرار في المـست، ) لبطالةمحاربة ا( التشغيل الكامل تحقيق

 ).توازن ميزان المدفوعات(تحقيق التوازن الخارجي و 
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  : في الجانب التطبيقي-2
 النظــــام حــــسب  فيتــــصنتعتمــــد الجزائــــر في الميزانيــــة العامــــة وفي جانــــب النفقــــات العامــــة علــــى ال •

للتفرقــة بــين هــذه النفقــات حــسب الــشكل والطبيعــة الاقتــصادي والاجتمــاعي والإداري ، وذلــك 

وموضوعي ، مـن خـلال نفقـات التـسيير أساس إداري على ويتم تقسيم النفقات العامة . والهدف

والتي لها  وهذا التصنيف يوافق ميزانية البنود والاعتمادات ذات النهج التقليدي. ونفقات التجهيز

وهــذه النتيجــة تؤكــد صــحة الفرضــية  العموميــة، مــن العيــوب الــتي تحــد مــن رشــادة توظيــف الأمــوال
 .الثانية

 من  %20.33 ، حيث انتقلت من  النفقات العامة تطورا ملحوظا خلال فترة الدراسةعرفتلقد  •
 ســنة  %42.17،ولتــصل إلى   1985 ســنة  % 46.4 ، إلى 1963النــاتج الاجمــالي الخــام ســنة 

لانفاقيـــة في القيـــام بـــدورها علـــى مختلـــف  وذلـــك مـــا يـــترجم اعتمـــاد الدولـــة علـــى الـــسياسة ا2009
 تجــسدت مـــن  تتوجـــه إلى فكــرة التــصنيع، فخــلال تبــني الـــنهج الاشــتراكي كانــت الجزائــرالأصــعدة

 % 41) عمـومي و خـاص(خلال تكوين رأس المال الثابت حيث بلغ معدل الاسـتثمار الإجمـالي 

ارنـة مـع الـدول ذات الـدخل ، و هو أكـبر مق)78-67(من الناتج الداخلي الخام في المتوسط بين 
 مـن %9بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويليـة في المتوسـط  ، و% 26المتوسط حيث يساوي 

تبـــني سياســـة أمـــا في فـــترة ، )79-78( بـــين % 15و حـــوالي ) 77-74(النـــاتج الـــداخلي الخـــام بـــين 
ة عـدة تـدابير مـست اتخـذت الدولـ  نظرا لتوالي الأزمات على الاقتصاد الوطنيالانفتاح الاقتصادي

 . العب عليها ع النفقات العامة من أجل رفبالميزانية العامة وخاصة

 انـتهج تالدولـة سياسـة توسـعية مـن خـلال لفيـة الثالثـةوبخلاف ذلك تغـيرت المعادلـة ففـي مطلـع الأ
عقد برامج تنموية باغلفة ماليـة ضـخمة  كـان الهـدف منهـا تحقيـق معـدلات نمـو جـد مهمـة كانـت 

 ، وتم الــتحكم في معــدلات التــضخم إلى حــد موفــق بحيــث انخفــضت 2003ســنة  %6.8أقــصاها 
بينمــا انخفــضت معــدلات البطالــة عــن المعــدلات  . 2000ســنة  % 0.34إلى اقــصى حــد لهــا بنــسبة 
 .المرتفعة التي عرفتها سابقا 

 بـصعوبة تعتبر مدونة الميزانية العامة للجزائر والنفقات العامة بـصفة خاصـة مدونـة قديمـة تـستجيب •
دونـة بعـدة نقـائص تـؤثر بدرجـة كبـيرة هـذه الموتتميـز  للاحتياجات الجديـدة لتـسيير الاقتـصاد العـام

  :في أداء النفقة العامة لدورها على أكمل وجه وبرشادة عالية وذلك من خلال



  
  

 292

  .عدم التجانس في التصنيف بحيث يشير الباب الواحد إلى عدة نفقات من طبيعة مختلفة -1
 . المقدمة لا تبين تصنيفا بحسب طبيعة النفقة في ميزانية التجهيزالوثائق -2

صــعوبة معرفــة تكلفــة وظيفــة معينــة مــن الوظــائف الــتي تقــوم ــا الدولــة ، مــن خــلال التــصنيف  -3
  .الحالي

 للدولـة  صعوبات كبيرة في الحصول علـى الوثـائق المعلنـة و المرافقـة للميزانيـة العامـة كما يتم تسجيل
ص جداول النفقات العامة والايرادات العام ، وذلك مـا يفيـد في نقـائض كبـيرة في مجـال إلا فيما يخ

بالإضـــافة إلى الاشـــكال الحاصـــل في قـــانون ضـــبط الميزانيـــة الـــذي .شـــفافية العمليـــات الماليـــة للدولـــة 
  .يعتبر أداة رقابة فعالة والذي يلاقي الكثير من العراقيل في تفعيل دوره

 اصلاح  سياسة لسجلة في تسيير ميزانية الدولة انتهجت السلطات مبادراتبغية تجاوز النقائص ا •
تأثيراـــا علـــى المتغــــيرات الاقتـــصادية الكليــــة ، ففـــي خــــضم الإنفـــاق العـــام مــــن أجـــل الــــتحكم في 

دفعــــت ــــا إلى إجــــراء إصــــلاحات ) 1990/1998(التطــــورات الــــتي عرفتهــــا الجزائــــر خــــلال الفــــترة 
ات الماليـة الدوليـة شملـت جميـع اـالات الاقتـصادية للقطـاع العـام ، اقتصادية بالتعـاون مـع المؤسـس

ومــن بــين أهــم الجوانــب الــتي مــسها الإصــلاح هــو جانــب النفقــات العامــة، مــن خــلال إجــراءات 
توجيــه نفقــات الــشبكة الاجتماعيــة  مــن أجــل التخفيــف مــن وطــأة  سياســة التقــشف المعتمــدة في 

 ، وشملـت هـذه التـدابير إنـشاء إنـشاء %27الـتي وصـلت إلى هذه الفـترة وارتفـاع معـدلات البطالـة 
صــندوق تعــويض الأســعار لــدعم الفئــات المحرومــة  وإنــشاء صــندوق مــساعدة الفئــات الاجتماعيــة 

واتخــذت الــسلطات في هــذا الإطــار كــذلك إجــراءات تتعلــق بتخفــيض النفقــات الموجهــة . المحرومــة
بالإضافة إلى اعتماد سياسـات إصـلاح .لأسعارلدعم الأسعار من أجل إزالة التشوهات في نظام ا

  . ميزانية الدولةللمؤسسات العمومية من أجل قدرا على المنافسة وما لذك من أثر

  الانحـــــدار الـــــذاتي نمـــــودجبعـــــدما تطرقنـــــا إلى تقـــــدير الاثـــــار الاقتـــــصادية الكليـــــة باســـــتعمال نمـــــوذج  •

(Vectorial Auto Regressive) VAR  حـدوث  بـأن  الـتي مفادهـائج المحوريةفقد توصلنا إلى النتا

خــلال الـــسنة الأولى ســـوف يكـــون لــه أثـــر معنـــوي يقـــدر بــــ  %1ب���ـصــدمة في الإنفـــاق العـــام تقـــدر 

 ) ، أما في السنة الثانية يزداد تأثر الناتج المحلي الاجمالي لكن بزيادة جد ضئيلة  بـ(0.005801 %)

وهـذا مـا يؤكـد أن تـاثير الانفـاق العـام في . اممن الإنفـاق العـ %)1( مقابل زيادة بـ .(0.013527  %
النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي وبالتـــالي نـــسبة النمـــو الاقتـــصادي إيجـــابي لكـــن جـــد ضـــعيف، وبالتـــالي لا 

بينما في السنة الثالثة بدأ  انخفاظ النـاتج بقـيم .يتحقق مضاعف الانفاق العام على المدى القصير
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وهـذا . ويـستمر في الانخفـاض ) 0.004341 %(در بــ سـلبية إلى أن وصـل إلى قيمـة جـد متدنيـة تقـ

مــا يؤكــد لنــا أن زيــادة الانفــاق العــام أثــره محــدود علــى النــاتج المحلــي الاجمــالي علــى المــدى الطويــل 
وهـــذا مـــا . حيـــث يلاحـــظ أنـــه كلمـــا زاد الانفـــاق العـــام يـــنخفض بالمقابـــل  النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي

لــق مــن فكــرة أن الزيــادة في الإنفــاق العــام يجــب أن   ، والــذي انطBarro (1981)يخــالف توجــه 
والــسبب يرجعــه الاقتــصاديون إلى عــدم كفــاءة . يتكــون لــه اثــار منتجــة مــن خــلال زيــادة الــدخل 

الانفـــاق العـــام الموجـــه للقطاعـــات الاقتـــصادية الـــتي تتـــأثر في مجملهـــا بمتغـــيرات خارجيـــة علـــى غـــرار 
 يحــد مــن وجــود آثــار عنــد الطمــوح المرغــوب فيــه قطــاع المحروقــات وقطــاعي الفلاحــة والــصناعة ممــا

 .لسياسة الانفاق العام على الناتج المحلي رغم ضخامة البرامج التنوية المبرمجة

الـتي زيـادة في قـيم البطالـة ال بينما نتيجـة تقـدير اثـر النفقـات العامـة علـى معـدلات البطالـة فكانـت •
نة الأولى والثانيـة ، وبالمقابـل كـان الـس في 0.032164%) (إلى 0.585896%)  ( بدأت بقـيم سـلبية 

 كــان المــدى الطويــل أمــا علــى زيــادة في النفقــات العامــة ، مــععلــى المــدى المتوســط هنــاك تذبــذب 
 وهــي  انخفـاظ في قـيم البطالـة بالمقابــل زيـادة في النفقـات العامـةوذلـك بتــسجيلهنـاك تـأثير إيجـابي 

ة حيـــث انخفظـــت معـــدلات البطالـــة إلى أدنى مرحلـــة الانعـــاش الاقتـــصادي في مطلـــع الألفيـــة الثالثـــ
 يجـب  مناصب الشغل المؤقتة ارتفع بمعدل جد مهم ممـادلكن بالمقابل فإن عد ، %9.8مستوياا بـ

 . النظر في هذه النسبةإعادة

 في الإنفــاق العــام يكــون لهــا أثــر معنــوي إيجــابي علــى %1بينمــا في حالــة حــدوث صــدمة تقــدر بـــ  •
، في الــــسنة الأولى ،وبخــــلاف التــــأثيرات الــــشايقة الــــتي ) 1.257814 %(معــــدل التــــضخم يقــــدر بـــــ 

أحدثها الانفاق العام فإن الآثار التي تم تـسجيلها بدايـة مـن الـسنة الثانيـة ثم علـى المـدى المتوسـط 
مثــال علـــى ذلــك الأثــر المعنــوي الـــسالب . والطويــل في متغــير التــضخم كانــت آثـــار معنويــة ســالبة

 ، أمــا علــى %1ل الــسنة الثانيــة نتيجــة للــصدمة في الانفــاق العــام بـــ خــلا0.882120 %المقــدر بـــ 
 ، ليـــصبح الأثـــر المعنـــوي إيجـــابي علـــى % 0.112963المـــدى المتوســـط فاســـتقرتت النـــسبة في حـــدود 

  خلال السنة العاشرة  %0.036المدى الطويل لكن بقيم متدنية ، مثال على ذلك النسبة 

 ينـتج عنـه أثـر سـالب %1موجبة في الانفاق العـام بــ كما تمت ملاحظة  حدوث صدمة هيكلية  •
في رصـيد الميــزان التجــاري ويــستمر هــذا الأثــر الـسلبي علــى طــول مراحــل فــترة الاســتجابة وإن كــان 

 .يرتفع وينخفض في نسق متذبذب
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 الانفاق العام على المتغيرات محل الدراسة إنما يدل على أن سياسة الانفاق العام لم يكـن لأثرإن  •
 حـتى - من خلال تحقيق أهداف الـسياسة الاقتـصادية–لأثر الكبير على بلوغ هدف التوازن لها ا

في ظـل الانفتــاح علــى الخــارج وجملــة الاصــلاحات الــتي برمجــت في فــترة التــسعينات ، بالإضــافة إلى 
 البرامج التنوية التي رصدت لها مبالغ مالية ضخمة التي كان لها من الآثار الايجابية لكن ليس عند

 أن الـسياسات الانفاقيـة المنتهجـة بـالجزائر تمـارس نوعـا مفادهـا والنتيجـة الأساسـية.الطموح المنتظـر

من الآثار اللاكينزية، إذ أن الأثر الإيجـابي الـضعيف علـى النـاتج المحلـي الاجمـالي في المـدى القـصير 
توســــط في المــــدى الم) ارتفــــاع الــــستهلاك (ســــيؤدي إلى إرتفــــاع طفيــــف في حجــــم الطلــــب الكلــــي 

والبعيد، مما سينتج عنه نوع من الضغوط التضخمية المصاحبة بارتفاع عام في الأسعار ، وفي ظـل 
تفــاقم عجــز الميزانيــة النــاتج عــن ارتفــاع الانفــاق وانخفــاض الايــرادات ، وأيــضا ضــرورة تخفــيض مــن 

حتميـة عرض النقود للحد من الضغوط التضخمية ، لابـد لمعـدلات الفائـدة مـن الإرتفـاع كنتيجـة 
لتطبيــق هــذه الإجــراءات ، ممــا ســيؤدي إلى انخفــاض في طلــب القطــاع الخــاص وبالتــالي ظهــور نــوع 
مــن آثــار المزاحمــة علــى الاســتثمار الخــاص ، الــتي ســتمارس تــأثيرا ســلبيا علــى نمــو النــاتج الاجمــالي 
الحقيقــــــي خــــــلال الفــــــترات المتبقيــــــة في فــــــترة الاســــــتجابة ، ونتيجــــــة هــــــذا الانخفــــــاض في النــــــشاط 

وجملــة هــذه النتــائج تؤكــد  .الاقتــصادي ســتنخفض الايــرادات العامــة خاصــة منهــا الجبايــة العاديــة
 .صحة الفرضية الرابعة والأخيرةقبول 

وكقــراءة معمقــة لهــذه النتــائج المفــصلية فــإن عمليــة توجيــه بــرامج الانفــاق العــام إلى مــواطن رفــع 
زائـر تتـسم بعـدم الرشـادة نظـرا لكـون أن زيـادة الإنتاجية وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكليـة في الج

الانفــاق العــام يــسبب متاعــب جمــة للإقتــصاد بــدلا مــن تحقيــق الرفاهيــة لأفــراد اتمــع ، مــن خــلال 
وهــذه الاخــتلالات . ، وتفــاقم العجـز المــوازني) اتـساع الفجــوة التــضخمية(ارتفـاع مــستوى الأســعار 

 الحــد مــن رشــادة تحقيــق سياســة الانفــاق العــام تقــف وراءهــا عــدة عراقيــل ســاهمت بدرجــة كبــيرة في
 .لأهم أهدافها

لا يــزال الرقــي برشــادة بــرامج الانفــاق العــام في النظــام الميــزاني مــن جهــة وفعاليــة الانفــاق العــام في  •
 جد متاخر ، وذلك راجع لعدة اسباب ساهمت من  من جهة أخرىتاثيره على واقع أفراد اتمع

الأسـباب الخاصـة بالميزانيـة العامـة، إلى هـذا الوضـع ، نجـد في ذلـك قريب أو من بعيد في الوصـول 
والـــتي تتمثـــل في الإصـــرار علـــى اعتمـــاد الـــنهج التقليـــدي في تـــسيير الميزانيـــة العامـــة وذلـــك باعتمـــاد 
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ميزانيــة البنـــود والاعتمـــادات الـــتي تـــتلخص في تقـــسيم الميزانيـــة إلى وزارات وتقابـــل كـــل وزارة المبـــالغ 
بالإضـافة إلى .  السنة المالية المقبلة ، مع افتقار لمؤشرات أداء خلال مراحل التنفيـذالممنوحة لها في

تفــاقم العجــز المــزمن المــلازم للميزانيــة العامــة وصــعوبة الــتحكم فيــه ، ممــا يــساهم في خلــق حــالات 
تضخمية على المدى الطويل ، كما أن إتساع الفجـوة بـين التخطـيط والتنفيـذ في جانـب النفقـات 

 .ة كان له نصيب وافر في الحد من رشادة هذه الأخيرة العام

عـدم نجاعـة الرقابـة ومن أهم الأسباب كذلك الـتي أدت إلى ضـعف الأداء في بـرامج الانفـاق العـام 
، فــالملاحظ في بــرامج الانعــاش الاقتــصادي الــتي الماليــة علــى المــشاريع الاســتثمارية وضــبط تكلفتهــا

ٌلنتــائج المحفــزة لاصــاد إلا أــا مــن جهــة أخــرى فاقــت التكــاليف قــدمتها الدولــة والــتي كــان لهــا مــن ا
 مليـار دولار 07المحددة لها ، فعلى سبيل المثال مشروع الطريـق الـسيار الـذي رصـد لـه مبلـغ يفـوق 

 . مليار دولار ناهيك على النقائص التي بدأت تظهر تبعا18، فبعد إتمامه فاقت تكلفته الحقيقية 

ة الماليـــة للاقتـــصاد الجزائـــري كاقتـــصاد ريعـــي يعتمـــد علـــى العوائـــد الهـــشاشوالـــسبب الأهـــم هـــو 
أثـر علـى صـلابة الميزانيـة العامـة فقـد سـاهمت الجبايـة البتروليـة بمـا بنـسبة جـد مهمـة   ممـاالبترولية

 .2004 ســنة % 56.4و، 1992 مــن الايــرادات العامــة ســنة  %  64.56 وصــلت أقــصاها إلى
  .وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة

  
 :التوصيات  - ب

ومـن اجـل الرقـي بناءا على ما تطرقنا غليـه في بحثنـا المتواضـع وكـذلك مـا توصـلنا غليـه مـن نتـائج        
بجانــب النفقــات العامــة في إطــار مــن الرشــادة المبنيــة علــى ســلامة الأســاليب و الأدوات المــستخدمة في 

يب والتجارب التي سقناها مـن خـلال وبالاعتماد على أهم الطرق والأسال  تجسيد برامج الإنفاق العام
  :، ارتأينا تقديم بعض التوصيات والمقترحات على النحو التالي البحث

لتطــور الحاصــل ، رغــم باعتبــار أن الجزائــر تعــاني مــن قــدم نظامهــا الميــزاني الــذي أصــبح لا يــستجيب ل �
  :تعدد المناهج الحديثة لإعداد الميزانية العامة لذلك أصبح من الضروري

لاح الميزانية العامة بإدخال نظام الإدارة بالأهداف و الإنتقال من تبويب الميزانية العامة علـى إص -أ
والتخلـي عـن الأسـلوب .  أساس الوزارات والقطاعات إلى الإعتمـاد في التبويـب علـى أسـاس الـبرامج

المـستقاة التقليدي المبني على الوسائل ، ويكون هذا الإصلاح بـصورة تدريجيـة كمـا أن الإصـلاحات 
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مــن دولــة معينــة وتطبيقهــا حرفيــا غــير مجــدي ، بــل ضــرورة الأخــذ بعــين الاعتبــار خــصوصيات النظــام 
  .المالي الجزائري

الـــبرامج   تفعيـــل أدوات الرقابـــة علـــى النفقـــات العامـــة والمؤســـسات الرقابيـــة، ومعـــايير تقيـــيم أداء-ب
  .  الإنفاقية ، واعادة العمل بقانون ضبط الميزانية

بنـــسب  د أدوات تمويليـــة جديـــدة تكـــرس عـــدم الاعتمـــاد الكلـــي علـــى الإيـــرادات البتروليـــة اعتمـــا-ج

  .في تمويل النفقات العامة لتجنب التقلبات الحاصلة في أسعار البترول كبيرة
 وة ويد عاملة كثيفة ، والاهتماميجب توجيه النفقات العامة نحو الاستثمارات المنتجة للثر  �

 ,طة التي تعتبر شريات الاقتصادبالمؤسسات الصغيرة والمتوس

 لمال العام بما يحقق أهمالعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية في مجال ادارة ا  �

 .ة ، وفق آليات ذات فعالية عالية الاقتصادية والاجتماعيالأهداف 

 لمستثمرينفقات الجبائية والإعانات الموجه لالعمل على وضع استراتيجية مدروسة لتوظيف الن  �

دف ترقية الصادرات خارج المحروقات والتقليل من الإعتماد الكلـي علـى مـصادر التمويـل المتأتيـة مـن  

 ,       قطاع المحروقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فــي قطــرةوفــي الأخيــر نحمــد االله عزوجــل الــذي أعاننــا علــى إتمــام هــذا العمــل الــذي يبقــى  �
 ، أن كل عمل ولا يسعنا في النهاية إلا أن نقول بعد جهد مضن وأن يزيدنا تواضعا، بحر العلم ،

 .إنسان يبقى ناقصا جراء سهو ونسيان أو عدم تركيز
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